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ِحيمَّ الرْمنَحَّ الرِ اللهِبسم
ٍلِعامَ َلَمَ عُ أضيـعَ أني لاُهمّبَ رْمُهَ لَـابَجَتْ«فاس

»١٩٥ران ْعمُى آل َثْنُ أْوَ أٍرَكَ ذْمنِم ُكْمنِ

تهدف هذه الدراسـة إلـى بـيـان دور مـسـتـويـات
العمل الدولية في النهوض بحقوق الإنسان العامل
في مختلف أنحاء العالمM وذلك من خلال مجموعة
ا*بادU والأحكام ا*تفق عليهـا بـQ الـدول وا*ـدونـة
في الاتفاقيات والتوصيـات الـصـادرة مـن مـنـظـمـة
العمل الدولية وا*تعلقة بأوضاع العمل والعمال. إلى
جانب ذلك تبـQ الـدراسـة كـيـفـيـة نجـاح ا*ـسـاعـي
الـدولــيــة فــي إرســاء تــلــك الأســس وا*ــبــادU فــي
الـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة مـن خـلال أجـهـزة ا*ـتـابـعــة
والأشراف التي أنشأتها منظمة العمل الدولية مثل
لجنة ا*ؤhر ولجنة الخبـراء الـقـانـونـيـQ لـتـطـبـيـق
وتنفيذ مستويات العمل الدولية في الدول الأطراف
في تلك الاتفاقيات والدول الأعضـاء فـي مـنـظـمـة

العمل الدولية.
وبهذا الإجراء تساهم منظمة العمل الدولية في
احـتـرام الحـقـوق والحـريـات الأسـاسـيـة لـلإنــســان
العاملM وتؤكد على ضرورة hتـع الإنـسـان الـعـامـل
بهاM على الرغم من اخـتـلاف الأنـظـمـة الـقـانـونـيـة
والسياسية للدولM لتحـقـيـق الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة
لفئات كبيرة من ا*واطنـQ ولإقـرار الـسـلـم والأمـن
الـدولـيـQ. ومـن جـانـب آخـر تـولـي هـذه الــدراســة

�هيد
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الاجتماعية اهتمامـا خـاصـا pـوقـف دول مـجـلـس الـتـعـاون الخـلـيـجـي مـن
مستويات العمل الدولية وكيفية تطبيقها في تلك الدولM من خلال التشريعات
الوطنية ذات العلاقة بأوضاع العمل والعمال وا*مارسات العملية بهذا الشأن

والتي تبQ مدى احترام هذه الدول لحقوق الإنسان العامل.
Qوتجدر الإشارة إلى أن مجال تطبيق مستويات العمل الدولية يشمل ب
الأمور الأخرى: تـنـظـيـم سـاعـات الـعـمـلM والحـد الأقـصـى لـلـعـمـل الـيـومـي
والأسبوعيM وتنظيم وتوفير اليد العاملةM ومكافحة البطالةM وحماية العمال
من العلل والأمراض والإصابات أثناء العملM وتوفير الضمانات الـقـانـونـيـة
Mلحماية الأطفال والأحداث والنساء وكفالة ا*عاش عند الشيخوخة والعجز
وحماية مصالح العمال ا*ستخدمQ خارج أوطانهم وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص

والأجر عند تساوي العملM والحرية النقابية.
ولعل هذه الدراسة تساهم في تعزيز حقوق الإنسان العامـل مـن خـلال
تبني دول مجلس التعاون الخليجي *ستويـات الـعـمـل الـدولـيـة فـي نـظـمـهـا
القانونية المحلية انطلاقا من القاعدة الأساسيةM بأن حقوق الإنسان العامل
تعد جزءا لا يتجزأ من الحقوق والحـريـات الأسـاسـيـة لـلإنـسـانM وهـذا مـا
حاولنا بيانه وتأكيده في هذه الدراسة من خلال دراسة اتـفـاقـيـات الـعـمـل
الدولية ذات الارتباط الوثيق بحقوق الإنسان. ونأمل أن تكون هذه الدراسة
بداية لدراسات وأبحاث أخرى في هذا المجال الهام والحيوي للإنسان في
مختلف أنحاء العالمM وبصورة خاصة للإنسان العامل في دول مجلس التعاون

الخليجي.
د. بدرية عبد الله العوضي
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مقدمة

إن الجـهـود الـدولـيـة لـتـأكـيـد حـقــوق الإنــســان
وحرياته الأساسية ا*نصوص عليها في الإعلانات
وا*واثيق الـدولـيـةM بـحـاجـة إلـى أجـهـزة وإجـراءات
لضمان تطبيقها واحترامها على ا*سـتـوى الـدولـي
والوطـنـي. مـن هـنـا نجـد أن قـيـام مـنـظـمـة الـعـمـل

M بصياغة وأعداد١٩١٩الدوليةM منذ إنشائها في عام 
اتفاقيات وتوصيات تتعلق بتحسQ أوضـاع الـعـمـل
والعمالM مع توفير جهاز للمـراقـبـة والإشـراف قـد
ساهم في تعزيز وتطـويـر حـقـوق الإنـسـان الـعـامـل

بالدرجة الأولى وحقوق الإنسان بصورة عامة.
هـذه الحـقـيـقـة تجــســدت بــوضــوح مــن خــلال
الاتفاقيات والتوصيات التي صدرت عـن ا*ـنـظـمـة

 حوالي١٩٨٣الدولية والتي بلغ عددها حتى نهاية عام 
١٦٨ اتـفـاقـيــة و ١٥٩ اتـفـاقـيـة وتـوصـيـة. مـنـهـا ٣٢٧

توصية. وفي ضوء هذه الأرقام والإحصائياتM فإن
معرفة وتحديد مضمون مستويات العمـل الـدولـيـة
ومجال تطبيقها ومدى تأثيرها على مستويات العمل
الوطنية تعد مسـاهـمـة فـعـالـة فـي إرسـاء ا*ـبـاديء
الأساسية لحقوق الإنسان على ا*ستـويـQ الـدولـي
والوطني. مثال ذلك ا*ستويات ا*تعلقة بـالحـريـات
النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي والتمثيل
الثلاثيM وكذلك الاتفاقية ا*تعلقة بتكـافـؤ الـفـرص
وا*ساواة في ا*عاملة بQ الجنسQ. إن ا*ستـويـات
ا*دونة في اتفاقيات العمل الدولية تعد من اتفاقيات
حقوق الإنسان وفقا للتصنيف الذي تأخذ به منظمة

ا�قدمة
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دول مجلس التعاون الخليجي

العمل الدولية. لكونها جزءا مكملا للمبادU ا*علنة في الإعلان العا*ي لحقوق
 بـشـأن الحـقـوقM١٩٦٦ واتفاقـيـتـي الأ� ا*ـتـحـدة لـعـام ١٩٤٨الإنـسـان لـعـام 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةM والحقوق ا*دنية والسياسيـة. إن قـيـام
منظمة العمل الدولية بإعداد وصياغة مستويات العمل الدولية والعمل على
تطبيقها في التشريعات الوطنية للدول الأعضاءM يعبر عن حقيقة دور الهيئات
الدولية العاملة ضمن إطار الأ� ا*تحدة. ولتنفيذ الالـتـزامـات ا*ـنـصـوص
عليها في الفقرة (ب)M و(ج) من ا*ادة الخامسة والخمسQ من ميثاق الأ�
ا*تحدة التي تبQ أن من الأهداف الرئيسية للمنظمة الدولية العمل على:
ب- تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسبـاب الاسـتـخـدام ا*ـتـصـل

لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ج- أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع
Mالرجال والنسـاء Qولا تفريق بMييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدينh بلا

ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا..
من هذا ا*نطلق تتناول هذه الدراسة نشأة وتطور ا*نظمة الدولية كجهاز
دولي مختص في إعداد ووضع مستويات العمل الدولية ا*ـتـعـلـقـة بـالـعـمـل
وأوضاع العمالM مع بيان موقف دول مجـلـس الـتـعـاون الخـلـيـجـي مـن هـذه
ا*ستويات من خلال عضويتها في هذه ا*نظمةM ومساهمتها في وضع وإعداد
ا*ستويات الدوليةM من خلال تطبيقها *ستويات العمل الدولية في تشريعاتها
الوطنية ذات العلاقة pسائل العمل والعمال وما يترتب عليها من حقوق مع
التأكيد على ا*مارسات العمليةM كما يستدل من التقارير الوطنية التي ترسل

 من دستور ا*نظمة والتي تنص على أن:٢٢إلى ا*نظمة الدوليةM وفقا للمادة 
«يتعهد كل عضو بتقد� تقرير سـنـوي إلـى مـكـتـب الـعـمـل الـدولـي عـن
التدابير التي اتخذها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقـيـات الـتـي يـكـون طـرفـا
فيها. ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارةM متضمنا

أيضا ما يطلبه من بيانات»
-:Qلذا نقسم الدراسة إلى فصل

نتناول في الفصل الأول التطور التاريخي *نظمة العمل الدوليةM ونشأة
وتطور مستويات العمل الدوليةM وفي الفصل الثاني من الدراسة نبQ موقف

دول مجلس التعاون الخليجي من مستويات العمل الدولية.



9

التطور التاريخي �نظمة العمل الدولية

التطور التاريخي لمنظمة
العمل الدولية ونشأة وتطور

مستويات العمل الدولية

أولا: نبذة تاريخية عن ا*نظمة وأساليب عملها
١٩٦٦احتفلت منظمة العـمـل الـدولـيـة فـي عـام 

بعيدها الخمسMQ حيث من ا*علوم أنها أنشئت في
M بهدف إقامة العدل الاجتماعي وتحس١٩١٩Qعام 

مستوى ا*عيشة في كل مكان وذلك من خلال العمل
ا*شترك بQ الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
هذا التشكيل الثلاثي للمنظمة الدولية يعطيها وضعا
�يزا بQ ا*نظمات الدولية الأخرى التي تقتـصـر
العضوية فيها غالبا على �ثلي ومندوبي الحكومات

 أصبـح عـدد الـدول١٩٨٤. ومع بـدايـة عـام )١(فقـط
 دولة. هـذا وقـد١٥٠الأعضاء في ا*نظـمـة يـقـارب 

 حوالي١٩٨٣صدر عن ا*نظمة منذ إنشائها حتى عام 
 توصية دولية بشأن١٦٨ اتفاقية دوليةM وحوالي ١٥٩

حـقـوق الـعـمـال وتحــســQ الأوضــاع الاقــتــصــاديــة
. إن فكرة إنشاء منظمة العمل)٢(والاجتماعية للعمال

الـدولـيـة تـرجـع فـي حــقــيــقــة الأمــر إلــى الأفــكــار
الاجتماعية التي ظهرت في الـقـرن الـتـاسـع عـشـر

1
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دول مجلس التعاون الخليجي

Mأوضاع العمال غير العادلة Qأثناء الثورة الصناعية التي نادت بتعديل وتحس
وبالتالي العمل على تدوينها في اتفاقيات لـضـمـان سـريـانـهـا فـي مـخـتـلـف
أنحاء العالم. وفي هذا الصدد يرجح بعض ا*ؤرخQ أن بداية نجاح جهود
Qر الدولي الذي انعقـد فـي بـرلـhظهرت في ا*ؤ MQالاجتماعي Qا*صلح

M وبحضور أربع عشرة دولةM رغم أن الاجتماع لم يسفر عن أية١٨٩٠في عام 
١٨٩٧نتائج إيجابية فيما عدا بـعـض الاقـتـراحـات غـيـر ا*ـلـزمـة. وفـي عـام 

انعقد الاجتماع الدولي الثاني في بر وكسلM(بلجيكا) حيث صدر عن ا*ؤhر
توصية بإنشاء أو تكوين مكتب دولي لحماية العمالM إلا أن الظروف حالت

 أنعقد الاجتماع الدولي الثالث في باريسM و�١٩٠٠دون تنفيذها. وفي عام 
إنشاء الجمعية الدولية للتشريعات العماليـة فـي مـديـنـة «بـازل» بـسـويـسـرا
وبدأت الجمعية في ترجمة ونشر التشريعات العمالية لمخـتـلـف الـدول مـن

M والتي لا تزال تصدر عن منظمةLegislative Seriesخلال دورية تعرف باسم 
.)٣(العمل الدولية وتحمل الاسم ذاته

 عقد اجتماع دبلوماسي في مدينة «برن» (سويسرا) لدراسة١٩٠٦وفي عام 
مشروع اتفاقيتQ دوليتMQ الأولى بشأن الحد من استخدام مواد الفوسفور
السام ا*ستخدمة آنذاك في صناعة الكبريتM والثانية تتعلق pـنـع الـعـمـل

الليلي للنساء في ا*صانع.
Mثابة عهد جديد في العلاقات الدوليةp وتعد الجهود السابقة للجمعية
إلا أن قيام الحرب العا*ية الأولى قد أدى إلى عرقلة أعمال الجمعية الدولية
للتشريعات العمالية في وضع اتفـاقـيـات أخـرى بـشـأن عـمـل صـغـار الـسـن
وتحديد ساعات العمل كحد أقصى للعمل اليومي للنساء والرجال. وبانتهاء
الحرب العا*ية الأولى وبناء على طلب النقابات العمالية في عدة دول كون

 عضوا من زعماء١٥مؤhر السلام العا*ي لجنة تشريعات العمل الدولية من 
العمال من الدول الأوروبيةM لوضع توصيات واقتراحات لإدراجها في اتفاقية

M أصدرت اللجنة مسودة ا*شروع الذي أصبح فيما١٩١٩السلام. وفي أبريل 
بعد الجزء الثالث عشر من اتفاقية فرساي والتي pوجبها أنشئت منظمة
العمل الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن معظم أحكام الجزء الثالث عشر من
اتفاقية فرساي دونت في دستور منظمة العمل الدولية وتعد pثابة ميثـاق
عمل لأنشطة ا*نظمة الدولية بعد إجراء بعض التعديلات عليها. هذا وقد
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التطور التاريخي �نظمة العمل الدولية

 في١٩١٩أنعقد الاجتماع الأول *ؤhر العمـل الـدولـي فـي أكـتـوبـر مـن عـام 
 من فرنسا ليصبـح ا*ـديـرAlbert Thomasواشنطن و� فيه اختيـار الـسـيـد 
العام الأول *نظمة العمل الدولية.

وفي ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدولية الذي انعقد في فيلادلفيا عام
 في دورته السادسة والعشرينM أصدر ا*ؤhر الإعلان ا*عروف باسم١٩٤٤

إعلان فيلادلفيا والذي يعد مرفقا لدستور ا*نظمة الدوليةM والذي يحتوي
على مبادU أكثر حيوية وتفصيلا �ا جاء في دستور ا*نظمـةM مـثـال ذلـك

الفقرة(أ) من البند الثاني من الإعلان الذي أكد على:
«أن لجميع البشرM أيا كان عرقهم أو معتقدهم أو جـنـسـهـمM الحـق فـي
العمل من أجل رفاهيتهم ا*ادية وتقدمهم الروحي كليهما في ظروف توفـر

.)٤(لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص»
ومن ناحية أخرى أكد الإعلان في فقرة (ج) من الـبـنـد الأول عـلـى أن:

«الفقر في أي مكان يشكل خطرا على الرفاه في كل مكان».
وأثناء فترة ما بQ الحربQ الأولى والثانية كانت منظمة العمل الدولية
جزءا مستقلا من عصبة الأ�. وفي أثناء الحرب العا*ية الثانية نقل مقر

M أصبحت١٩٤٦منظمة العمل الدولية مؤقتا إلى مونتريال بكندا. وفي عام 
منظمة العمل الدولية إحدى الوكالات الدولية الأولى ا*تخصـصـة الـتـابـعـة
للأ� ا*تحدة. ومنذ ذلك الحQ � إنشاء نظام التعاون الوثيق بQ ا*نظمات
الدولية التي تعمل في مجال إلغاء عدم ا*ساواة وعدم التوازن في مختلف
أنحاء العالم . وفي ميدان السياسة الاجتمـاعـيـة قـامـت ا*ـنـظـمـة الـدولـيـة
للعمل بجهود شاقة ونشطة بسبب التغيرات ا*فاجئة التي حدثت فـي هـذا
المجال منذ الحرب العا*ية الثانية نتيجة تطور ظروف العمل وا*عيشـة مـن
أجل النهوض بالعمالة والتي تعد من الأهداف الرئيسـيـة لـلـمـنـظـمـة. وفـي
Mا*رحلة الحالية تقوم ا*نظمة بالاهتمام با*سائل ا*تعلقة بالعمال ا*هاجرين
والشركات ا*تعددة الجنسياتM وبيئة العملM والنتائج الاجتماعية ا*ـتـرتـبـة

على عدم استقرار النظام ا*الي.
وإذا كانت طبيعة منظمة العمل الدولية الأساسية تعتبـر جـهـازا لـوضـع

Mإلا أنها تقوم كذلك بالتأكيد على البـرامـج الـعـمـلـيـة والـتـدريـب)٥(ا*عايـيـر 
 إلى إنشاء ا*عهد١٩٦٠العملي با*عنى الواسع. هذا الاتجاه قد أدى في عام 



12

دول مجلس التعاون الخليجي

الدولي للدراسات العماليةM ومقره الحالي مدينة جنيفM للنهوض بالتعليـم
والبحث ا*تعلق بالسياسة العمالية والاجتماعية على ا*سـتـويـQ الإقـلـيـمـي

 � إنشاء ا*ركز الدولي للتقدم التقنـي والـتـدريـب١٩٦٥والدولي. وفي عـام 
ا*هني ومقره مدينة تورين (إيطاليا) لوضع البرامج للمد راء ا*سئولQ عن
التدريب التقني وا*هني. هذا وقد أصبحت البرامج العملـيـة مـسـئـولـة عـن
الجهود الحالية لمختلف مناطق العالمM لخلق ا*سئولية اللامركزية عن ا*قر

الرئيسي.
)١٥٠ (١٩٨٤هذا وقد بلغ عدد الدول الأعضاء في ا*نظمة مع بداية عام 

 مليون دولار. هذا التحول والتوسع في١٢٧دولة وميزانيتها تصل إلى حوالي 
العضوية وحجم ا*نظمة يقابله النمو والتوسع في السياسة والتمثيل الجغرافي
نتيجة انضمام دول ا*عسكر الشرقي والدول النامية لهذه ا*نظمة وقيامها

.)٦(بدور هام في هذا الشأن

- الهيكل التنظيمي للمنظمة الدولية:١
تنص ا*ادة الثانية من دستور منظمة العمل الـدولـيـة عـلـى إن ا*ـنـظـمـة

تتألف من الأجهزة التالية:-
أ- مؤhر عام *مثلي الأعضاء.

.٤٧ب- مجلس إدارة يشكل طبقا للمادة 
ج- مكتب عمل دولي يخضع لإشراف مجلس الإدارة.

وبناء على ا*ادة السابقةM فإن ا*ؤhر العام يعتبر pثابة الجمعية العمومية
Mلكل من الأعضاء Qللمنظمة وتعقد اجتماعاتها سنويا ويتألف من أربعة �ثل
يكون اثنان منهم مندوبQ حكوميQ بينما يكون أحد الآخرين في وفد العضو

.)٧(مندوبا عن أصحاب الأعمالM وثانيهما مندوبا عن العمال
ويتألف مجلس الإدارة الذي يعد pثابة المجلس التنفيذي للمنظمةM من

.)٨(ستة وخمسQ شخصاM ثمانية وعشرون منهم �ثلون العمال
ويعقد مجلس الإدارة في الـغـالـب ثـلاث دورات كـل عـام لـوضـع وإقـرار
السياسة والبرامج. ومن الأجهزة الرئيسية للمنظمةM السكرتارية الـدائـمـة
أو ما يسمى pكتب العمل الدولي الذي يرأسه مـديـر عـام يـعـيـنـه مـجـلـس
الإدارة ويكون مسؤولا عن حسن سير عمل ا*كتب وعن أية مهام أخرى توكل
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.)٩(إليه وفقا لتعليمات المجلس
هذا وقد أكدت الفقرة الرابعة من ا*ـادة الـثـامـنـة مـن دسـتـور ا*ـنـظـمـة
الدولية على الطابع الدولي البحت *هام ا*دير العام وموظفي ا*كتب. وعليه
فإنه لا يجوز لهم أن يلتمسوا أو يقبلوا تعليمات من أية حكومـة أو مـن أيـة
سلطة أخرى خارجة عن ا*نظمة. وأن �تنعوا عن أي تصرف قد يتنافى مع

. ومن ناحية)١٠(وضعهم كموظفQ دوليQ لا مسئولية عليهم إلا إزاء ا*نظمة
أخرىM بينت الفقرة الأولى من ا*ادة العاشرة من الدستور وظـائـف مـكـتـب
العمل الدولي والتي تتلخص في جمع وتوزيع ا*علومات عن جميع ا*واضيع
ا*تصلة بالتنظيم الدولي لظروف العمال ونظام العملM وبوجـه الخـصـوص
Mـر بـهـدف إبـرام اتـفـاقـات دولـيـةhبحث ا*واضيع ا*زمع عرضها علـى ا*ـؤ

.)١١(والقيام بأية إستقصاءات خاصة يـأمـر بـهـا ا*ـؤhـر أو مـجـلـس الإدارة
وكذلك تقوم ا*نظمة بأعمال أخرى من خلال الأجهزة الفرعية مثل ا*ؤhرات

الإقليميةM واللجان الصناعية ولجان الخبراء.
إلى جانب ذلك يقوم ا*كتب بالأبحاث ونشر الوثـائـق ا*ـتـعـلـقـة بـالـعـمـل

.)١٢(وا*سائل الاجتماعية

- جهاز الإشراف والمراقبة:٢
نظرا للطابع الخاص وا*ميز لأعمال منظمة العمـل الـدولـيـة مـن حـيـث
ا*راقبة والإشراف عل مدى احترام الدول الأطراف للالتزامات ا*رتبة على
الاتفاقيات والتوصيات الصادرة من ا*نظمةM قررت ا*ادة السابعة من النظام
الأساسي *ؤhر العمل الدولي بأن على ا*ؤhر أن يشكل بالسرعة ا*مكنة
لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات تكون مهمتها النظر في الأمور التالية:
أ- التدابير ا*تخذة من قبل الأعضاء بغية تنفيذ الاتفـاقـيـات الـتـي هـي
طرف فيهاM وا*علومات ا*قدمة من الأعضاء بصـدد الـنـتـائـج ا*ـرتـبـة عـلـى

عمليات التفتيش.
ب- ا*علومات والتقارير ا*تعلقة بالاتفاقيات والتـوصـيـات إلـى تـقـدمـهـا

 من الدستور.١٩الدول الأعضاء عملا با*ادة 
 من الدستور.١٩ج- التدابير ا*تخذة من قبل الدول الأعضاء عملا با*ادة 

د- تقدم اللجنة تقريرا إلى ا*ؤhر.
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وبناء على ا*ادة السابعة من النظام الأساسي للمؤhرM فقد � في عام
 تشكيل لجنة خبراء تطبيق الاتفاقـيـات والـتـوصـيـاتM ولجـنـة ا*ـؤhـر١٩٢٦

لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات مهمتها الإشراف على مدى احـتـرام الـدول
الأعضاء لالتزاماتها ا*تعلقة بالاتفاقيات والتوصيات أو الناجمة عنها. ونظرا
لأهمية دور هذه الهيئات كجهاز إشراف ومراقبةM نبQ بإيجاز اختصاصات

وصلاحيات وأساليب عمل هاتQ اللجنتQ على النحو التالي:
أ- لجنة الخبراء:

يعQ أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية من قبل مجلس الإدارة بناء على
اقتراح ا*دير العام *كتب العمل الدولي *دة ثلاث سنوات قابلـة لـلـتـجـديـد
لفترات �اثلة ويختارون كأشخاص مشهود لهم بالاستقلال وعدم التحيـز
الكاملQ والكفاءة الفنية. ويختارون من كافة أقطار العالمM للحصول عـلـى
خبرة أصلية عن الأنظمة القانونية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة فـي
العالمM ويجب أن يقوم أعضاء اللجنة pهامهم بصفة مـسـتـقـلـة hـامـا عـن

.)١٣(الدول الأعضاء 
 حددت لجنة الخبراء ا*باديء الأساسية لاختصاصاتهـا١٩٧٧وفي عام 

وصلاحياتها وأساليب عملهاM كما جاء في قرار مجـلـس الإدارة فـي دورتـه
 على الوجه التالي:-١٩٤٧الثالثة بعد ا*ائة عام 

 من الدستور بشأن التدابيـر٢٢أ- فحص التقارير السنوية وفقا للمـادة 
التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان تطبيق أحكام الاتفاقيات التي صدقت

عليهاM وا*علومات ا*قدمة منها عن نتائج التفتيش.
ب- التدقيق في ا*علومات والتقارير ا*ـقـدمـة مـن الـدول الأعـضـاء عـن

 من الدستور.١٩التوصيات والاتفاقيات وفقا للمادة 
ج- ا*علومات والتقارير ا*قدمة عن التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء

 من الدستور.٣٥وفقا للمادة 
وتشمل الوثائق التي تبحثها اللجنة ا*علومات التي تقدمهـا الحـكـومـات
في تقاريرها أو أثناء جلسات لجنة ا*ؤhر لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات
ونصوص التشريعات والاتفاقات الجماعية والأحكـام الـقـضـائـيـة ا*ـتـعـلـقـة
بتطبيق مستويات العمل الدوليةM وا*علومات عن نتائج تفتيش العمل والآراء
التي تبديها منظمات أصحاب الأعمال والعمال وقرارات هيئات أخرى من
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ا*نظمة(مثل لجان التحقيق ولجنة حرية التنظيم النقـابـي الـتـابـعـة لمجـلـس
الإدارة) ونتائج مشاريع ا*ساعدة الفنية.. . الخ. وتوضع نتائج أبحاث اللجنة
في صيغة ملاحظات أو طلبات مباشرة أو تحقيقات تدرجها في تقريرهـا

.)١٤(أو طلبات يرسلها ا*دير العام مباشرة باسم اللجنة إلى الحكومات ا*عنية
ويعرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارةM وينشـر قـي الـقـسـم الـثـالـث مـن
Mر العام *نظمة العمل الدولـيـةhتقرير ا*دير العام إلى الدورة التالية للمؤ
وكذلك يتم إبلاغ تعليقات لجنة الخبراء إلى الحـكـومـات ا*ـعـنـيـة بـوسـاطـة
ا*كتب حتى يتاح لهذه الحكومات إعداد ردودها عليها وتقد�ها إلى لجنة

.)١٥(ا*ؤhر 
ومن ناحية أخرى تقوم لجنة الخبراء بفحص التقارير عن الاتفـاقـيـات

 من الدسـتـور وذلـك١٩غير ا*صدق عليها وعن الـتـوصـيـات طـبـقـا لـلـمـادة 
للإطلاع على مدى تعامل الدول غير الأطراف مع الاتفاقيات أو التوصيات
التي طلب تقد� تقارير عنها. وتقوم اللجنـة بـالإضـافـة إلـى ذلـك بـدراسـة
Mالصعوبات التي تعترض الحكومات في تطبيق مستويات أو معايير معينـة
وبيان وسائل التغلب على العقبات التي تعوق تطبيق الاتفاقيات والتوصيات

في تلك الدول.
ب-لجنة ا�ؤUر:

يشكل ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدولية سنويا pوجب ا*ادة السابعة
من لائحة النظام الأساس لجنة ا*ؤhر ثلاثية التكوين إذ تضم �ثلQ عن
الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. ويتبع في تشكيـلـهـا نـظـامـا خـاصـا
يضمن تساوي مجموع الأصوات بالنسبة للفئات الثلاثة كما جاء في الفقرة

 من الدستور والتي تـنـص عـلـى أنـه: «إذا عـQ ا*ـؤhـر٦٥الثالثـة مـن ا*ـادة 
لعضوية لجنة ما أعضاء حكوميQ يساوي عددهـم ضـعـف عـدد الأعـضـاء
ا*مثلQ لأصحاب العمل أو للعمالM يكون لكل عضو حكومي حق في صوت

.)١٦(واحد ولكل عضو من أصحاب العمل أو عن العمال حق في صوتي.»
ويأتي دور لجنة ا*ؤhر في مرحلة لاحقـة لـعـمـل لجـنـة الخـبـراء وذلـك
بهدف إتاحة الفرصة *مثلي الحكـومـات وأصـحـاب الأعـمـال والـعـمـال فـي
الاجتماع ومراجعة الطريقة التي تبنتها الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها
ا*رتبة على الاتفاقيات والتوصيات أو ا*تعلقة بها. و�كن للـحـكـومـات فـي
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هذه اللجنة أن تقدم معلومات أكثر تفصيلا تثبت قيامها بتنفيذ التزاماتها
أو تبQ الإجراءات الإضافية التي تزمع اتخاذها لتحقيق تنفيذ الالتزامات
أو لتوضيح الصعوبات التي تواجهها في هذا السبيل وكذلك الطلب لتوجيهها
حول الطريقة التي hكنها من التغلـب عـلـى الـصـعـوبـات. وبـنـاء عـلـيـه فـإن

اختصاصات لجنة ا*ؤhر تنحصر في الأمور التالية:
- النظر في الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لتـطـبـيـق أحـكـام١

الاتفاقيات التي تلتزم بها وا*علومات ا*قدمة من قبلها عن نـتـائـج تـفـتـيـش
العمل.

٣٥- النظر في الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء طبقا لـلـمـادة ٢
.)١٧(من الدستور وا*تعلقة بتطبيق الاتفاقيات على الأقاليم التابعة 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أقاليم لا تزال تخضع لسيطرة بعض
الدول مثال ذلك الأقاليم التابعة لفرنسا:

(New Caledonia, French Polynesis St. Pierre and Miguelon) وتلك التابعـة
,Anguilla)لبريطانـيـا والأقاليم التابـعـة (Netherlands Antilles) *ملكة هـولـنـدا

British Virgin Islands, Hong Kong Jersey St. (18) Kitts-Nevis Gibraltar, Falkland

Islands, Isle of Man and Helena (ناقشةp وفي بداية كل اجتماع تقوم اللجنة
عامة للتقرير الثالث بأجزائه الأربعة من تقرير لجنة الخبراءM والاستقصاء
الشامل الذي قامت به اللجنة حول التشريع والتـعـامـل فـي كـل دولـة فـيـمـا
يتعلق بالاتفاقيات غير ا*صدقة والتوصيات التي قدمت تقارير عنها طبقا

 من دستور ا*نظمة الدولية. كذلـك تـنـظـر الـلـجـنـة فـي الحـالات١٩للـمـادة 
الفردية الواردة في تقرير لجنة الخبراء والتي يرى أنه من ا*ـنـاسـب دعـوة
الحكومات ا*عنية لتقد� معلومات عنها للـجـنـة. ويـتـاح لـلأعـضـاء إضـافـة

.(١٩)حالات أخرى يرغبون أن تبحثها اللجنة

ثانيا: نشأة وتطور مضمون مستويات العمل الدولية:
قبل بيان نشأة وتطور مستويات العمل الدولية لا بد من تحديد ا*قصود
باصطلاح ا*ستوياتM خاصة وإن موضوع الدراسة يتعلق بها. و�كن تعريف
مفهوم مستويات العمل الدولية بأنها: «مجموعة ا*باديء والأحكـام ا*ـتـفـق
عليها بQ الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بـشـأن أوضـاع الـعـمـل
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والعمال وفقا للإجراءات ا*نصوص عليها في دستور منظمة العمل الدولية
في ا*ادة التاسعة عشرة وا*دونة في الاتفاقيات أو التوصيات الصادرة من

.)٢٠(ا*نظمة الدولية»
وعليه فإن تبني ا*ؤhر العام للمنظمة للاقتراحات ا*عروضة عليه في
شكل اتفاقية أو توصية يعتبر في حقيقة الأمر وضع مستويات دولية تتعلق
بأوضاع العمل أو العمالM وما يترتب عليها من إجراءات أخرى للوصول إلى
الأهداف الأساسية التي نص عليها دستور ا*نظمة الدولية والإعلان الخاص

.)٢١(١٩٤٤بأهداف ومقاصد ا*نظمة وا*عروف بأس إعلان فيلادلفيا لعام 
١٩٠٦وترجع فكرة إنشاء مستويات العمل الدولية إلى مؤhر برن لـعـام 

عندما تبنى ا*ؤhر اتفاقيتQ للعمل نتيجة الآراء والأفـكـار الـتـي صـاحـبـت
.)٢٢(الثورة الصناعية في الجزء الأول من القرن الثامن عشر

إلى جانب ذلكM فإن مطالبة الرأي العام الدولي بالتدخل لحماية العمال
وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العمل كانت الدافع الرئيسي لوضع
معايير دوليةM كما شكلت ا*باديء الأساسية لعـديـد مـن اتـفـاقـيـات الـعـمـل
الدولية التي جاء ذكرها في ديباجة دستور منظمة العمل الدولية الـصـادر

 عندما نص على أنه:١٩١٩في عام 
«.. . و*ا كانت هناك ظروف عمل تنطوي عل إلحـاق الـظـلـم والـضـنـك
والحرمان بكثيرين من الناس فتولد سخطا يبلـغ مـن جـسـامـتـه أن يـعـرض
Mالـظـروف ا*ـذكـورة Qكان من ا*لح تحـسـ Mللخطر Qالسلام والوئام العا*ي
وذلك مثلا بتنظيم ساعات العملp Mا فـي ذلـك وضـع حـد أقـصـى لـلـعـمـل
اليومي والأسبوعيM وتنظيم توفير اليد العاملةM ومكافحة البطالة وتوفـيـر
أجر يكفل ظروف ومعيشة مناسبةM وحماية الـعـمـال مـن الـعـلـل والأمـراض
والإصابات الناجمة عن عملهمM وحماية الأطفال والأحداث والنساء.. .».
إن الحاجة إلى توفير العدالة لفئات كبيرة من ا*واطنQ من خلال التدابير
التي جاء ذكرها في ديباجة دستور منظمة الـعـمـل الـدولـيـةM سـاهـمـت فـي
إبرام ووضع مستويات عمل دولية في اتفاقيات دولية لحماية الأطفال من
ظروف العمل غير العادلةM وكذلك إلى إبرام اتفاقيـات عـمـل دولـيـة بـشـأن
تحر� أعمال السخرة وتحسQ ظروف العمل في الأقاليم ا*ستعمرة بصورة
خاصة. وإذا كانت الحاجة لتحقيق العدالة الاجتماعية لفئات العمال الدافع
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الرئيسي إلى ا*طالبة بوضع القواعد الدوليةM فإن الحاجة إلى إقرار السلم
والأمن الدوليQ يتطلب كذلك العمل على تحقيق العدالةM وذلك *نع الثورات
ضد الأنظمة السياسية القائمة والتي قد تؤدي إلى تعريض السلام العا*ي
للخطر. هذا التفسير الواسع *فهوم السلام أكدته بدورها ديباجة الدستور
Qتحقيق العدالة الاجتماعية في العالـم وبـ Qالذي ربط ب Mا*ذكورة أعلاه

.)٢٣(إقرار السلام والوئام العا*ي
 «أن مفهوم إقـرارVALTICOSويرى الخبير في منظمة العمـل الـدولـيـة 

السلام كما جاء في ديباجة دستور ا*نظمة الدولية يجب أن يعطي تفسيرا
واسعا لأن تحقيق العدالة الاجتماعـيـة تـسـاهـم فـي إرسـاء وتـقـويـة الـنـظـم
الد�قراطية في العالم والنظام الد�قراطي يشكل حجر الأساس في إقامة
السلام في العالمM ويبQ أن الوسائل ا*ستخدمة من منظمة العمل الدولية
في هذا الشأن لها أبعاد أكبر من تحقيق العدالة الاجتماعية في حد ذاتـه
Qتنما تعد إجراءات منظمة للتغيير السلمي من خلال التعاون والتفاهم بـ

)٢٤(الدول في هذا المجال.»

هذا ونجد بعض الفقهاء وخاصة الاقتصاديQ يحذر من التأكيد كثيرا
على مراعاة ا*ستويات الدولية لتحسQ ظروف العمل والعمال لأن ذلك قد
يعرقل عمليات ا*نافسة في السوق العـا*ـي نـتـيـجـة ازديـاد نـفـقـات الإنـتـاج
با*قارنة إلى الدول الأخرى التي لا تأخذ بذلك. هذا الاتجاه ا*ادي البحت
في تقييم السياسة الاجتماعية للحد من تبني مستـويـات أو قـواعـد دولـيـة
للعملM حذرت منها الفقرة الثانية من ديباجة دستور منظمة العمل الدولية

على النحو التالي:-
«وكذلك *ا كان في تخلف أية أمة عن اعتماد ظروف عمل إنسانية عقبة
تعطل جهود غيرهـا مـن الأ� الـراغـبـة فـي تحـسـQ أحـوال الـعـمـال داخـل

بلدانها.. .».
وتدل التجارب الدولية على أن وضع معايير عامة للسياسة الاجتماعية
قد يساهم في الحد من ا*نافسة غير العادلةM وتوفر الأمان للصناعـة فـي
السوق العا*ية. والأهم من ذلك فإن وضع مستويات العمل الدولية تـهـدف
بالدرجة الأولى إلى إزالة النظرة السائدة آنذاك باعتبار الـعـمـل نـوعـا مـن
السلع ومجرد عامل من العوامل التي تدخل في الصناعة. لذا ظهر الاتجاه
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.)٢٥(ا*طالب بتحقيق التوازن بQ الجانب الاقتصادي والعوامل الاجتماعية
 ا*دير الـعـام الأول *ـنـظـمـةAlbert Thomasهذا ما أكـده كـذلـك الـسـيـد 

العمل الدولية عندما قال بأنه يتحتم على الذكاء الإنساني أن يـعـمـل عـلـى
تنظيم النظام الاقتصادي ولديه القدوة لتحقيق ذلـكM وأضـاف بـأنـه لا بـد
وأن يحظى العامل الاجتماعي بالأسبقية في مواجهة الـعـامـل الاقـتـصـادي

)٢٦(وأن تعمل على تنظيمها وإرشادها لتحقيق أعلى مستوى من العدالة. 

 فيDavid A. Morseوكما ذكر ا*دير العام *نظمة العمل الدولية السيد 
 في الدورة الثانية والخمسQ *ؤhر العمل الدولي بأنه في الإمكان١٩٦٨عام 

إيجاد صيغة للتوافق بQ الحاجة ا*لحة للتقدم ا*ادي وبQ حق الإنسان في
الحياة والحرية والأمن والكرامة وذلك من خلال ا*ستويات الـدولـيـة الـتـي

.)٢٧(تبQ لنا ا*بادU والآمال
من هنا فإن مستويات العمل الدولية ساهمت في إيجاد التوازن ا*طلوب
عند بداية نشأة ا*نظمة الدولية وفي مراحل تطورها بحيث أصبحت تلك
ا*ستويات تستخدم كأداة للنهوض واستقرار التشريعات الـوطـنـيـة وتـوفـيـر

.)٢٨(الضمانات ضد تدني ا*ستويات الوطنية حتى في أثناء الأزمات الدولية
ومن جانب آخرM فإنه �كن القول بأن مستويات العمل الدولية تـشـكـل
ضمانة دولية عند تصديق الدول على اتفاقيات العمل الدولية. ونظرا لطبيعة
إعداد ووضع وإقرار هذه ا*ستويات من خلال مشاركة الـعـمـال وأصـحـاب
العمل والحكومات في ا*ؤhر العامM �ا يضفي على هذه ا*ستويات الحد
الأدنى ا*طلوب *راعاة حقوق العمال وأصحاب العمل مع الأخذ باتجاهات

الحكومات ا*عنية.
لكل ذلك فإنه �كن القول بأن ا*ستويات الدولـيـة أصـبـحـت فـي غـايـة
الأهمية ليس فقط للدول ا*صدقة عليها وبالتالي تأثيرها على مستـويـات
العمل الوطنيةM وإ�ا لأن هذه ا*ستويات أصـبـحـت pـثـابـة الـقـانـون الـعـام

. ويظهر ذلـك)٢٩(الدولي في ا*سائل أو ا*واضيع ا*تعلقة بالـعـمـل والـعـمـال
واضحا بالنسبة لـلـدول حـديـثـة الاسـتـقـلال أو الـدول الـتـي تـقـوم بـتـطـويـر
تشريعاتها الوطنية *سايرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولهم حيث
تكون اتفاقيات العمل الدولية النموذج الأمثل الواجب اتباعه مع الأخذ في
الاعتبار الوضع الخاص لكل دولة على حدة والأوضاع الاقتصادية والصناعية.
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ولا �كن الإدعاء بالظروف والأوضاع الاقتصادية أو مستوى تقدم الصناعة
في دولة ما للخروج على الحد الأدنى الواجب مراعاته لضمان حقوق العمال
وتحسQ أوضاعهم الاجتماعيةM لأن طبيعة ا*ستويات ا*دونة في اتفاقيات
العمل تتسم با*رونة اللازمة *واجهة هذه الأوضاع كما يستدل من الفـقـرة

 من دستور منظمة العمل الدولية عندما نصت:١٩الثالثة من ا*ادة 
«على ا*ؤhر وهو يصوغ أية اتفاقية أو توصية عامة الانطباقM أن يراعي
وضع البلدان التي تكون ظروف الصنـاعـة فـيـهـاM بـسـبـب مـنـاخـهـا أو عـدم
اكتمال تنظيمها الصناعي أو أية أوضاع أخرى خاصةM مـخـتـلـفـة اخـتـلافـا
جوهرياM فيوصي pا يعتبره ضروريا من التغيرات لجعلها تتفق مع أحـوال

.)٣٠(هذه البلدان»
وبناء على ما سبقM وفي ضوء الازدياد ا*طرد في عدد اتفاقيات العمل

M بالإضافة إلـى تـبـنـي)٣١(الدولية ا*صدق عليـهـا مـن قـبـل الـدول الأعـضـاء
Mمستويات العمل الدولية في معظم التشريعات الوطنية لمختلف دول العالم
فإنه �كن القول بأن الأسلوب ا*تبع من منظمة العمل الدولـيـة فـي إعـداد
ووضع مستويات العمل الدوليـةM قـد سـاهـم فـي إرسـاء ا*ـبـادU الأسـاسـيـة
لحقوق الإنسان من خلال اتفاقيات العمل الدوليـة ا*ـصـدق عـلـيـهـا أو مـن
خلال الإجراء آت الأخرى ا*تاحة لها *تابعة كيفية تطبيق هذه ا*سـتـويـات
في الدول الأطراف وغير الأطـراف كـمـا سـنـرى فـي الـبـنـد ثـالـثـا مـن هـذا

الفصل عند بحث مجال تطبيق مستويات العمل الدولية.

ثالثا: مجال تطبيق مستويات العمل الدولية
حددت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية مجال تـطـبـيـق مـسـتـويـات
العمل الدولية بصورة عامة في المجالات التالية ذات العلاقة الوثيقة بظروف

- تنظيم ساعات العمـلp Mـا فـي ذلـك١العمل والعمال وعلى سبيـل ا*ـثـال: 
- تنظيم توفير اليد العاملة.٢وضع حد أقصى للعمل اليومي والأسبوعي.. 

- حماية٥- توفير أجر يكفل ظروف ومعيشة مناسبة. ٤- مكافحة البطالة. ٣
- حماية الأطفال٦العمال من العلل والأمراض والإصابات الناجمة عن عملهم. 

- حمـايـة٨- كفالة ا*عاش لدى الشيخـوخـة والـعـجـز. ٧والأحداث والنـسـاء. 
- تأكيد مبدأ تكافؤ الأجر لدى٩مصالح العمال ا*ستخدمQ خارج أوطانهم. 
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-  تنظيم التعليم الحرفي١١- تأكيد مبدأ الحرية النقابية. ١٠تكافؤ العمل. 
وغير ذلك من التدابير.

هذا وقد قامت ا*نظمة الدولية بوضع وصياغـة اتـفـاقـيـات وتـوصـيـات
عديدة تشمل المجالات السابقة من خلال ا*ستويات الدولية ا*تفق عـلـيـهـا

:Qالدول الأعضاء وذلك على مرحلت Q٣٢(ب(

وتبدأ من تاريخ إنشاء ا*نظمة الدولية إلى قيام الحربا�رحلة الأولى: 
العا*ية الثانية.

 تبدأ من انتهاء الحرب العا*ية الثانية إلى الآن.ا�رحلة الثانية:
:١٩٣٩ إلى ١٩١٩ ا�رحلة الأولى:

إن الاتفاقيات والتوصـيـات الـتـي قـامـت ا*ـنـظـمـة الـدولـيـة بـصـيـاغـتـهـا
وإصدارها في الفترة الأولى من إنشائهاM تبQ لنا أن مجال تطبيق مستويات
العمل الدولية قد سيطر عليها ا*فهوم الضيق لأوضاع الـعـمـلM مـثـال ذلـك
تحديد ساعات العملM والبطالة والعمل الليلي للنساء والأطفال والحد الأدنى
للاستخدام في الصناعات وغيرها من ا*سائل اللصيقة بأوضاع العمال في
مجالات العملM وفي مرحلة تالية في بداية الثلاثـيـنـاتM نجـد أن ا*ـنـظـمـة
بدأت في إعداد وضع مستويات الـعـمـل الـتـي كـان لـهـا دور بـارز فـي إبـراز
حقوق العمال. وتأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت على المجتمع الدولي.

 وتطـويـر١٩٣٠مثال ذلك الاتفاقية الخاصة بتحـر� أعـمـال الـسـخـرة لـعـام 
مستويات العمل الدولية التي تحدد ساعات العمل وتخفيضهـا كـمـا جـاءت

. واستمر العمل فيما بعد في وضع ا*عايير١٩٣٥في الاتفاقية الدولية لعام 
وتوسيع دائرتها لكي تشمل الضمان الاجتماعـي فـي الـصـنـاعـة. وفـي عـام

 صدر عن ا*نظمة اتفاقية الوصيتان بشأن العمال ا*هاجرينM مع تعديل١٩٣٩
. هذا وقد)٣٣(الاتفاقيات والتوصيات التي صدرت في بداية إنشاء ا*نظمة

 اتفاقية٦٧Mبلغ مجموع عدد الاتفاقيات التي صدرت في هذه الفترة حوالي 
.)٣٤( توصية في مختلف المجالات ا*ذكورة أعلاه٦٦و 

:١٩٤٤ا�رحلة الثانية 
بانتهاء الحرب العا*ة الثانيةM وبعد فترة توقف دامت أربع سنواتM قامت
ا*نظمة بإعداد وصياغة مستويات تتفق مع تغير الأوضاع في العالمM ويرى
البعض أن هذه ا*رحلة تعد بداية التغيير الجذري في مجال تطبيق مستويات
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العمل والتي تعدت المجالات التقليدية حيث أنها أصبحت تتناول مواضـيـع
السياسة الوظيفية أو الاستخدام والتركيز على النهوض بـحـقـوق الإنـسـان
وإبراز حرياته الأساسية وا*ساواة وكذلك توخي ا*رونة عند صياغة ووضع
ا*ستويات. وذلك لكي تتمشى مع أوضاع العمل والعمال في مختلف أنحاء
العالم. هذا التغيير في مجالات ومواضيع مستويات العمـل الـدولـيـة يـبـدو
واضحا في تبني الاتفاقية الدولية بشأن الحريات النقابية وحـمـايـة الحـق

M والاتفاقية الخاصة با*ساواة في الأجر وا*كافأة١٩٤٨في التنظيم في عام 
 وا*ساواة في ا*عامـلـة فـي الاسـتـخـدام١٩٥٨بQ الرجال والنـسـاء فـي عـام 

 والحد من التمييز بغض النظر عـن الجـنـس أو الـلـون أو١٩٥٨وا*هنة لعـام 
العقيدة أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي استنادا إلى إعلان فيلادلفيا

.)٣٥(الذي حدد أهداف وغايات منظمة العمل الدولية
ولتأكيد تنفيذ وفعالية مستويات العمل الدوليةM قامت ا*نظـمـة بـوضـع
اتفاقيات وتوصيات تتعـلـق بـضـرورة إنـشـاء ا*ـؤسـسـات والأجـهـزة لـضـمـان
استمرارية السياسة الاجتماعية والتشريعات الوطنية *ستويات العمل الدولية
في الدول ا*صدقة على تلك الاتفاقياتM مثال ذلك الاتفاقية الدولية بشأن

 وكذلك الاتفاقية ا*تعلقة١٩٤٧التفتيش في العمل الصناعي والتجاري لعام 
. هذه الاتفاقيات والتوصيات١٩٥١بإجراءات تحديد الحد الأدنى للأجر لعام 

الأخرى التي صدرت عن ا*نظمة الدولية في هذه ا*رحلة تدل على التغييرات
التي طرأت على مجالات ومواضيع ومضامQ مستـويـات الـعـمـل الـدولـيـة.
هذا التغيير ما هو إلا نتيجة حتمية لـتـطـبـيـق ا*ـبـادU الأسـاسـيـة لأهـداف

١٩٤٤Mومقاصد منظمة العمل الدولية التي أكد عليها إعلان فيلادلفيا لعام 
كذلك الأخذ في الاعتبار عند إعداد وصياغـة هـذه ا*ـسـتـويـاتM أخـتـلاف
الأنظمة القانونية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضـاء فـي

ا*نظمة الدولية.
M بوضوحM التغيير في مضمون مستويات العملValticosويبQ لنا السيد 

الدولية في ا*رحلتQ كما يظهر في طريقة وضع مستويات العمل في اتفاقية
Qالإجماعي وتعديلها فيما بعد وذكر أنه خلال الفترة الأولى ما بـ Qالتأم

 حددت اتفاقية التأمينات الإجماعية فئات العمال في مقابل١٩٣٥ إلى ١٩١٩
 يتجلى ا*فهـوم١٩٤٤أخطار معينة. وفي ا*رحلة الثانية والتي تبدأ من عام 
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الواسع للتأمQ الإجماعي بهدف إعطاء الـدخـل الأسـاسـي بـالإضـافـة إلـى
)٣٦(شمولية العناية الطبية لجميع من هم في حاجة إلى الحماية.

هذا التطور في وضع وأعداد مستويات العمل الدولية يجعل منها أكثر
ملاءمة وانسجاما مع الواقع الدولي القائم الآن. وكذلك من أجل أن تصبح
ا*ستويات الدولية قابلة للتطبيق في الدول الأعضاء. لذلك فإن الاتفاقيات

M قد أخذت بالصيـاغـة ا*ـرنـة. ويـقـصـد بـذلـك١٩٤٦التي أبرمـت بـعـد عـام 
الابتعاد عن التفاصيل الدقيقة في الاتفاقية ذاتها وإلحاقها بتوصية �اثلة
تتضمن الأمور التفصيلية والإرشادات غير ا*لزمة عنـد تـبـنـي سـيـاسـاتـهـم
الإجماعية وذلك لكي يتاح لكل دولة الحرية والصلاحية اللازمة لـتـطـبـيـق
ا*باديء الأساسية ا*نصوص عليها في الاتفاقية دون أن تكون هناك قيود

). هذا الأسلوب ا*رن في صياغة٢٧قانونية ملزمة وفقا لنصوص الاتفاقية (
الاتفاقيات ساهم في سريان مستويات العمل الدولـيـة فـي كـثـيـرون الـدول
رغم أختلاف أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية كما يستدل من ازدياد عدد
التصديقات في الآونة الأخيرة على اتفاقيات العمل الدولية. حيث بلغت في

)٣٨( اتفاقية دولية.١٥٩ تصديقا على ٥١٣٧ حوالي ١٩٨٣عام 

أن الهدف الأساسي لوضع مستويات العمل الدولية من خلال اتفاقيات
وتوصيات العمل الدوليةM العمل على الأخذ بها في الـتـشـريـعـات والـلـوائـح
الوطنية أو العمل بها من خلال ا*مارسات العملية في كل دولـة مـن الـدول
الأعضاء في ا*نظمة الدولية. هذا من المجالات القليلة العدد التي �د فيها
القانون الدولي مستوياته ليفرضها على الدول الأعضاء. وقد اسـتـطـاعـت

 من دستور ا*نظمة١٩ا*نظمة من خلال الأجراء ا*نصوص عليه في ا*ادة 
تحقيق هذا الهدف عندما ألزمت الدول الأعضاء القيام «في غضون سنة
Mر (أو في أقرب وقت �كن عملياhعلى الأكثر من تاريخ اختتام دورة ا*ؤ
ولكن على ألا يتجاوز ثمانية عشر شهرا بعـد اخـتـتـام دورة ا*ـؤhـر فـي أي
حالM إذا استحال القيام بذلك في غضون سنة بسبب ظروف استثـنـائـيـة)
بعرض الاتفاقية والتوصية على السلطة أو السلطات التي يقع ا*وضوع في

نطاق اختصاصها بغية إصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر».
وpوجب النص السابق ا*عمول به بالنـسـبـة لـلاتـفـاقـيـات والـتـوصـيـات
الصادرة من منظمة العمل الدوليةM فإنه يقع على الدول الأعضاء الالتـزام
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بعرض الاتفاقية أو التوصية على السلطات المختصة ويقصد بها الهيـئـات
التشريعية المختصة في خلال سنة على الأكثر وعلى ألا يتجاوز ثمانية عشر
شهرا في الظروف الاستثنائيةM وكذلك إبلاغ ا*دير العام *كتب العمل الدولي
عن الإجراءات ا*تخذة بهذا الشأن. هذا الأسلوب في ا*تابعة *دى تنـفـيـذ
الالتزامات الدولية في الدول الأعضاء قد جعل منظمة العمل الدولية تبتعد
عن الأسلوب الدبلوماسي التقليدي ا*عمول به في ا*نظمات الدولية الأخرى
فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والذي يقوم أساسا على مراعاة مبدأ السيادة
�ا يؤدي إلى عرقلة عمل ا*نظمات الدولية بالنسبة لإلزام الدول الأعضاء
بتنفيذ تعهداتها الدولية. لذا نجد أن منظمـة الـعـمـل الـدولـيـة قـد واجـهـت

 من١٩بعض الصعوبات في بداية الأخذ بالنظام ا*نصوص عليه في ا*ادة 
دستور ا*نظمة الدوليةM إلا أن التجارب وا*مارسات الدولية كما يستدل من
التقارير الوطنية التي ترسلها الدول الأطراف في اتفاقيات العمل الدولية
تدل على تقبل الدول للنمط القائم في تنفيذ تعهداتها الدولية وفقا للمادة

. ولتيسير هذا العمل قرر مجلـس إدارة مـنـظـمـة)٣٩( من دستور ا*نظـمـة١٩
 بأن تقوم الدول بإرسال تقاريـرهـا الـوطـنـيـة١٩٧٦العمل الدوليـة قـبـل عـام 

بشأن مدى تطبيق مستويات أو معايير العمل الدولية وا*دونة في الاتفاقيات
 بالنسبة لبعض الاتفـاقـيـات.١٩٥٩ إلى ١٩٥٨ا*صدق عليها ابتـداء مـن عـام 

 وضع مجلس الإدارة أسلوبا جديدا لكيفية إرسال التقارير١٩٧٦ومنذ عام 
الوطنية على أساس كل سنتQ لبعض الاتفاقيات ا*عروفة باسم اتفاقـيـات

. وإرسال تقارير وطنية كل أربع سنوات بالنسبة للاتفاقيات)٤٠(حقوق الإنسان
الأخرى.

 تلزم الدول الأعضاء١٩ومن ناحية أخرى نجد أن الفقرة (هـ) من ا*ادة 
في ا*نظمة الدوليةM والتي لم تصدق على الاتفاقية أو التوصـيـة الـصـادرة
من ا*ؤhر لأسباب خاصةM بأن تقوم بإبلاغ ا*دير العام *كتب العمل الدولي
عن موقفها القانوني والعملي إزاء ا*سائل التي تنظمها اتفاقية ما والإجراءات
التي اتخذت في تلك الدول أو التي تعتزم الأخذ بها لوضع أحكام الاتفاقية
موضوع التنفيذ بوساطة التشـريـع أو الإجـراءات الإداريـة أو عـقـود الـعـمـل
الجماعية أو أي طريق آخر. وكذلك بيان الصعوبات أو العقبات التي تعترض
الدولة في التصديق على الاتفاقية ا*ذكورة أو الأخذ با*سـائـل ا*ـنـصـوص
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عليها في التوصية.
وبهذه الإجراءات نجد أن دستور منظمة العمل الدولـيـة يـلـقـى الـتـزامـا
محددا على الدول الأعضاء تجاه ا*ستويات الدولية سواء بإصدار تشريـع
في حالة عدم وجود تشريعات وطنية تتناول ا*باديء والأحكام ا*ـنـصـوص
عليها في الاتفاقية أو التوصية التي تبناها ا*ؤhر العام أو باتخاذ إجراءات
أخرى. ويقصد بعبارة اتخاذ إجراءات أخرى التزام الدولة العضو في ا*نظمة
بعدم اتخاذ إجراءات إدارية أو عملية تقلل من فعالية ا*ستويات ا*نصوص
عليها في التشريعات الوطنية التي تتفق مع ا*ستويات الدولية وذلك لضمان
عدم تبني مستويات عمل تعد أقل من مستويات العمل الدولية. ويستدل من
عدد الاتفاقيات ا*صدق عليها من قبل الأعضاء منذ إنشاء منظمة العمـل
الدولية على مدى مراعاة غالبية الدول لالتزاماتها ا*ـنـصـوص عـلـيـهـا فـي
دستور ا*نظمة وذلك من خلال التصديق على الاتفاقيات التي تتناول وضع
ا*باديء وا*ستويات ا*تعلقة بحقوق العمال الأساسيةM نذكر منها على سبيل

 Mوالاتفاقية)٤١(ا*ثال الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية والحق في التنظيم 
M وكـذلـك)٤٢(الدولية بشـأن تحـر� الأعـمـال الـشـاقـة أو أعـمـال الـسـخـرة. 

الاتفاقية الخاصة السخرةM أنظر التقرير ا*عد مـن لجـنـة الخـبـراء لـلـدورة
. pنع التمـيـيـز فـي الـعـمـل أو إتـاحـة١٩٧٩) *ؤhر الـعـمـل الـدولـي عـام ٦٥(

. إلى جانب هذه الاتفاقـيـاتM نجـد أن غـالـبـيـة دول الـعـالـم قـد)٤٣(الفـرص
صدقت على اتفاقيات العمل الدولية التي تتناول الأهداف الرئيسية للسياسة

.)٤٤(الاجتماعيةM مثل سياسة الاستخدام أو الأخذ pستوى مناسب للمعيشة
وكذلك تلك التي تضع أسس الضمان الاجتماعيM أو الحماية من الحوادث
أو المخاطر ا*هنية أو تلك ا*تعلقة بالتوجيه ا*هني والتدريب ا*هني لتنـمـيـة

. بالإضافة إلى ذلك نجد أن انضمام غالبية دول المجتمع)٤٥(ا*وارد البشرية 
الدولي لاتفاقيات العمل الدولية التي تهدف إلى تعزيز تطبـيـق مـسـتـويـات
العمل الدولية في مجال شروط العمل يبQ مدى احترام الدول لالتزاماتها
ا*نصوص عليها في دستور ا*نظمة. مثال ذلك ا*ستـويـات الـدولـيـة بـشـأن
ساعات العملM والإجازة الأسبوعية أو التي تتناول الإجازة pرتبM أو الحد

.)٤٦(الأدنى للأجور
هذا وقد تضمنت اتفاقيات العمل الدوليـة مـسـائـل فـي غـايـة الأهـمـيـة
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لضمان الحد الأدنى لحقوق الإنسان العاملM مثال ذلك الاتفاقية الخاصـة
. أو تلـك)٤٧(بالصحة والسلامة ا*هنيةM والخدمات الاجتمـاعـيـة ; والـسـكـن

M إلى جانـب الاتـفـاقـيـات ا*ـتـعـلـقـة)٤٨(ا*تعلـقـة بـحـقـوق الـعـمـال ا*ـهـاجـريـن
M أو تلك ا*تعلقة بتحر� عمل النساء)٤٩(بالأشخاص ا*عوقQ أو صغار السن

في أماكن أو أوقات معينةM وحماية ا*رأة العاملة وضمان ا*ساواة في الفرص
.)٥٠(وا*عاملة والتي تعد من مستويات العمل الدولية بشأن ا*رأة العاملة

وتتناول اتفاقيات أخرى ا*ستويات الدنيا الواجب مراعاتها لفئات معينة
M أو تلك)٥١(من العمالM مثال ذلك الأشخاص العاملون بانتظام كعمال البحر

M أو العمال العاملQ على ظهر البواخرM)٥٢(ا*تعلقة بالصيادين وعمال التراحيل
M)٥٣(أو هؤلاء العاملQ في مزارع قصب السكرM أو غيرهم من عمال الزراعة.

وأخيرا الاتفاقيات التي تضع مستويات عمل لـلـمـدرسـQ أو الـعـامـلـQ فـي
)٥٤(مهنة التمريض.

إلى جانب الاتفاقياتM نجد أن التوصيات الصادرة من منظـمـة الـعـمـل
 توصيةM قد ساهمت في١٦٨ حوالي ١٩٨٣الدولية والتي بلغ عددها في عام 

تبني الدول الأعضاء *ستويات العمل الدولية حيث إنها تتضمن بشيء من
التفصيل ا*بادU أو السياسة العامة في شأن بعض ا*سائل التي تـتـنـاولـهـا
الاتفاقية مع ترك الصلاحية التامة للدول في الأخذ بها عند وضع السياسات
الوطنية وفقا للمـقـتـضـيـات المحـلـيـة والإجـراءات الـدسـتـوريـةM خـاصـة وأن
التوصيات تحتوي على اقتراحات وآراء حول كـيـفـيـة وضـع ا*ـبـادU ا*ـتـفـق
عليها في الاتفاقيات الدولية والبدائل ا*قترحة للدول في حالة عدم إمكانية
التصديق على اتفاقية تتعلق با*وضوع ذاته. وبـهـذا فـإن الـتـوصـيـات تـقـدم
البرامج والخطط للدول الأعضاء دون وضع التزامات محددة كما هو الحال

بالنسبة للاتفاقيات.
وبناء على ما سبق-وبعد مرور أكثر من خمسة وستQ عاما على إنشاء

١٦٨ اتفاقية وحوالـي ١٥٩منظمة العمل الدوليةM حيث � إصدار أكـثـر مـن 
توصية والتي تشكل الإطار العام *ستويات العمل الدولية مع تزويدها بجهاز
مراقبة وإشراف على مدى تطبيقها من قبل الدول الأعضاء في ا*نـظـمـة-
فإنه �كن القول بأن دول المجتمع الدولي قد استطاعت من خلال التعاون
الفعال مع ا*نظمة إنشاء وتطوير مستويات عمل دولية رغم اختلاف الأنظمة
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السياسية والاقتصادية والاجتماعيةM انطلاقا من الإ�ان الحقيقي بتحقيق
العدالة الاجتماعية لفئات كبيرة من المجتمع.

ومن ناحية أخرىM فإن العلاقة الوثيقة والارتباط الحتمي بQ تـطـبـيـق
مستويات العمل الدولية وحماية حقوق الإنسانM ساهمت في �و وتطويـر
هذه ا*ستويات كما يتبQ من التعديلات التي أدخلت على كثير من اتفاقيات
وتوصيات العمل الدولية. وإذا كان من الأهداف الرئيسية لوضع وصياغـة
مستويات العمل الدوليةM معرفة مدى تأثيرها علـى الـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة
والعمل بها في كل دولة من الدول الأعضاء في ا*نظمة الدوليةM واستكمالا
*وضوع الدراسةM فإننا نبQ في الفصل الثاني مدى تطبيق تلك ا*ستويات

في النظام القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي.
وحيث إن دول مجلس التعاون الخليجي فيما عدا سلطنة عمانM أعضاء
في منظمة العمل الدوليةM وكذلك من الدول ا*صدقة على بعض الاتفاقيات
الأساسية الصادرة من ا*نظمةM فقد خصصنا الفصل الثاني من الدراسـة
لبيان موقف و�ارسات هذه الدول من مستويات العمل الدولية من خلال
احتوائها لهذه ا*ستويات في دساتيرها أو تشريعاتها الوطنية أو من خلال
ا*مارسة العملية كما يستدل من تقاريرها الوطنية التي ترسلها إلى منظمة

 من دستور٢٢العمل الدولية تنفيذا للالتزام ا*لقى على عاتقها pوجب ا*ادة 
ا*نظمة. الفصل الثاني دول مجلس التعاون الخلـيـجـي ومـسـتـويـات الـعـمـل

 من دستـور٢٢ للالتزام ا*لقى على عـاتـقـهـا pـوجـب ا*ـادة ًالدولية تنـفـيـذا
ا*نظمة.
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دول مجلس التعاون الخليجي
ومستويات العمل الدولية

المقدمة
يقصد بدول مجلس التعـاون الخـلـيـجـي الـدول
الستة التي وافقت على البيان الخـتـامـي لاجـتـمـاع

 بإنشاء مجلس للتعـاون١٩٨١ فبراير ٤الرياض في 
والتنسيـق فـي كـافـة المجـالاتM ويـتـكـون مـن الـدول
الـتـالـيـة:-دولـة الإمـارات الــعــربــيــة ا*ــتــحــدة-دولــة
البحرين-ا*ملكة العربية السعودية-سلطـنـة عـمـان-

دولة قطر-دولة الكويت.
وpوجب الفقرة الثالثـة مـن ا*ـادة الـرابـعـة مـن
النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي الصادر

M فإن من الأهداف الـتـي تـسـعـى١٩٨١ مايـو ٢٥فـي 
دول المجلس لتحقيقها: «وضع أنظمة متماثـلـة فـي

.)١(مختلف ا*يادين pا في ذلك الشؤون الآتية:
«...... (و) الشؤون التشريعية والإدارية»M وبينت
الفقرة الخامسة من ا*ادة الثامنة بأن المجلس الأعلى
يقوم على: «اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى
وا*نظمات الدولية». وبناء على الفقرة الفرعية (و)
من الفقرة الثالثة من ا*ادة الرابعةM فإن علـى دول
المجلس العمل فيما بينها لوضع أنظمة متماثلة في

2
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الشؤون التشريعية والإدارية واعتماد الأسس الواجب الأخذ بها للتعامل مع
ا*نظمات الدولية وذلك hشيا مع التزاماتها الدولية التي أرتبط بـهـا قـبـل
قيام المجلس وفي الفترة اللاحقة لإنشاء المجلس. من هنا فإن بيان موقف

 من مستويات العمل الدولية ومدى تطابقها مع التشريعـات)١(دول المجلس
Qالوطنية ذات العلاقة وا*عمول بها في هذه الدول يساهم في تطوير وتحس
وتبني هذه الدول للأنظمة القانونية ا*تماثلة بشأن ظروف العمل وأوضـاع
العمال وما يترتب على ذلك من وضع سياسة تشريعية متجانسة للاستخدام
في هذه الدول تتفق مع مستويات العمل الدولية ا*نصوص عليها في اتفاقيات
العمل الدولية ا*صدق عليها من قبل هـذه الـدول. وتجـدر الإشـارة إلـى أن
غالبية دول المجلس فيما عدا سلطنة عمان أعضاء في منظمة العمل الدولية.
وتعتبر دولة الكويت من أوائل هذه الدول التي انضمت إلى ا*نظـمـة وذلـك

 انضمت كل من دولـة قـطـر ودولـة الإمـاراتM١٩٧٢ وفي عـام ١٩٦١في عـام 
١٩٧٦العربية ا*تحدة للمنظمةM ثم انضمت ا*ملكة العربية الـسـعـوديـة عـام 

 إلى ا*نظمة. ومن١٩٧٧إلى ا*نظمة وأخيرا انضمت دولة البحرين في عام 
جانب آخر نجد أن إجمالي عدد الاتفاقيات ا*صدق عليهـا مـن قـبـل «دول

.)٣( اتفاقية على النحو التالي٣٣المجلس» قد بلغ حوالي 
دولة البحرين: صدقت دولة البحرين منذ انضمامها لعضويـة مـنـظـمـة

 على أربع اتفاقيات فقط. أما دولة الكويت التي١٩٧٧العمل الدولية في عام 
M فقد صدقت على أربع عشرة اتفاقيةM في١٩٦١انضمت إلى ا*نظمة عام 

حQ بلغ عدد اتفاقيات العمل التي صدقت عليها دولة قطر منذ انضمامها
 اتفاقيتQ فقط. ونجد أن عدد الاتفاقيات التي١٩٧٢إلى منظمة العمل عام 

صدقت عليها ا*ملكة العربية السعودية رغم حداثة انضمامها إلى منظمة
العمل الدولية قد بلغ حوالي ثلاث عشرة اتفاقية كما هو مبQ بالتفـصـيـل

. هذا وقد تبQ لنا أن دولـة الإمـارات)٤(في الجدول ا*رفق بهـذه الـدراسـة
 لم تصدق١٩٧٢العربية ا*تحدة التي انضمت إلى منظمة العمل الدولية عام 

 على أية اتفاقية. وكذلك فإن سلطنة عمان لم تصدق على١٩٨٢حتى يناير 
أية اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية لأنها ليست عضوا في هذه ا*نظمة.
هذا التباين في مواقف دول المجلس من مستويات العمل الدولية ا*دونة
في الاتفاقيات ا*صدق عليها-كما يستدل من الإحصائيات والوثائق الصادرة
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من منظمة العمل الدولية-قد يشكل عقبة في تنفيذ الالتزام ا*نصوص عليه
في الفقرة الفرعية (و) من الفقـرة الـثـالـثـة مـن ا*ـادة الـرابـعـة مـن الـنـظـام
الأساسي لمجلس التعاون وا*تعلقة بوضع أنظمة قانونية. متماثلةM وفي تبني
واعتماد أسس موحدة للتعامل مع ا*نظمات الدولية. لذلك فـإن عـلـى دول
المجلس العمل فيما بينها- وpوجب الالتزام ا*لقى على عاتقها وفقا للنظام
الأساسي للمجلس-على اتخاذ مواقف متجانسة تجاه مستويات العمل الدولية
ا*دونة في اتفاقيات العمل الدولية ا*صدق عليها من بعض «دول المجلس»
والعمل على تبني سياسة تشريعية متماثلة من خلال التصديق على الاتفاقيات
الأساسية التي تشكل الأساس القانوني *عظم التشريعات الاجتماعيـة فـي

M خاصة وأن كلا من دولة الكويت وا*ملكة العربية السعودية)٥(دول المجلس
Uودولة الإمارات العربية ا*تحدة قد أخذت با*باد Mودولة البحرين ودولة قطر
الأساسية ا*تعلقة pستويات العمل الدولية ذات العلاقة الوثيقة بالحـقـوق
ا*دنية والحريات الأساسية ا*نصوص عليها في دساتير هذه الدول أو التي
تعد الأساس القانوني لسياستها التشريعية. وبهذا الأجراء يصبح بالإمكان
وضع أنظمة متماثلة في الـشـؤون الـتـشـريـعـيـة والإداريـةM لـوضـع الأهـداف
الأساسية ا*ذكورة في ا*ادة الرابعة موضع التنـفـيـذM ولـتـحـقـيـق الـتـنـسـيـق
والتكامل والترابط بينها في جميع ا*يادينM وبعبارة ديباجة النظام الأساسي
«استكمالا *ا بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبهم
وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا إلى وحدة دولها». وتأكيدا *ا
جاء في ديباجة دستور منظمة العمل الدولية بأنه: «*ا كان في تخـلـف أيـة
أمة عن اعتماد ظروف عمل إنسانية عقبة تعطل جهـود غـيـرهـا مـن الأ�

الراغبة في تحسQ أحوال العمال داخل بلدانها».
لكل ذلك فإن بيان موقف دول المجلس من مستـويـات الـعـمـل الـدولـيـة-
خاصة الدول ا*صدقة على الاتفاقيات التي تتضمن مستويات العمل الدولية
الواجب مراعاتها والعمل pوجبها من قبل هـذه الـدول-يـقـصـد بـه مـعـرفـة

 من دستور منظمة العمل الدولية التي تلزم كل دولة٢٢كيفية تنفيذها للمادة 
طرف في اتفاقيات العمل الدوليةM تقد� تقرير سنوي إلى مـكـتـب الـعـمـل
الدولي عن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ أحكام الاتـفـاقـيـات الـتـي

تكون طرفا فيها في دولهم.
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 من دستور منظمة العمل١٩ومن ناحية أخرى فإن الفقرة (هـ) من ا*ادة 
الدولية تلزم الدول الأعضاء في ا*نظمة في حالة عدم إمكانية التـصـديـق
على اتفاقية ما بإبلاغ ا*دير العام *كتب العمل الدولي على فترات مناسبة
يحددها مجلس الإدارةM عن موقفها القانوني والعـمـلـي إزاء ا*ـسـائـل الـتـي
تتناولها الاتفاقيةM مع وصف ا*دى الذي � بلوغهM أو يعتزم بلوغه من إنفاذ
أي من أحكام الاتفاقية عن طريق التشريع أو الإجراءات الإدارية أو عقود
العمل الجماعية أو أي طريق آخرM مع بيان العقـبـات الـتـي hـنـع أو تـؤخـر
التصديق على الاتفاقية ا*ذكورة. وبهذه الفقرة أيضا أن على دول المجلس
الأعضاء في منظمة العمل الدولية حتى وأن لم تكن قد صدقت على اتفاقيات
العمل الدولية بحكم عضويتها في ا*نظمة تقد� تقارير سنوية تبQ موقفها
القانوني تجاه ا*واضيع التي تتناولها اتفاقية ما من الاتفاقيات التي يتبناها
ا*ؤhر العام للمنظمة. ومن هذا ا*نطلق نتناول في هذا الفصل من الدراسة
موقف دول المجلس مـن مـسـتـويـات الـعـمـل الـدولـيـة. وحـيـث أن اتـفـاقـيـات
وتوصيات العمل الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية قد بلغ عددها

 اتفاقية وتوصية. لذا فإن التركيز في هذا٣٢٧ حوالي ١٩٨٣حتى نهاية عام 
الفصل يقتصر على نوعQ من ا*ستـويـات الـدولـيـة ا*ـدونـة فـي اتـفـاقـيـات
العمل الدولية. النـوع الأول ويـعـرف بـاسـم الاتـفـاقـيـات الأسـاسـيـة لحـقـوق
الإنسانM التي تتناول ا*ستويات الدولية ا*تعلقة بالحريات النقابيـة والحـق
في التنظيم وا*فاوضات الجماعية واتفاقيات الـعـمـل الـدولـيـة الـتـي تـضـع
ا*ستويات ا*تعلقة بأعمال السخرة وإلغاء الأعمال الشاقةM وأخيرا ا*ستويات
الدولية ا*تعلقة بتكافؤ الفرص وا*ساواة في ا*عاملة. أما النوع الثانـي مـن
اتفاقيات العمل الدولية التي نتناولها في هذا الفصلM فإنها تتعلق با*ستويات
ا*دونة في اتفاقيات العمل الدولية ا*صدق عليها من قبل دول المجلس. إن
الأخذ بهذا الأسلوب لبحث موقف دول المجلس من مستويات العمل الدولية
يرجع إلى أن معظم دساتـيـر دول المجـلـس قـد أخـذت بـا*ـبـادU الأسـاسـيـة
لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وا*دونة في اتفاقـيـات الـعـمـل الـدولـيـة
Mبشيء من التفصيل والتي تعرف باسم مستويات حقوق الإنسان الأساسية
وذلك من أجل بيان مدى إمكانية تطبيق ا*ستويات الدولية في هذا الشأن
في دول المجلس عند غياب الصعوبات الدستورية أو القانونية. ومن ناحية
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أخرى فإن بيان موقف دول المجلس من مستويات العمل الدولية من خلال
تصديقاتها على تلك الاتفاقياتM يساهم في معرفة كيفية تبني هذه الدول
للمستويات الدولية في تشريعاتها الوطنية أو من خلال �ارساتها العملية
Qكما يتجلى في تقاريرها الوطنية التي تصل إلى لجنة الخبراء الـقـانـونـيـ
Mلتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التابعة *نظمة الـعـمـل الـدولـيـة

 من دستور ا*نظمةM أو٢٢تنفيذا للالتزام ا*لقى على عاتقها pوجب ا*ادة 
 بالنسبة للدول غير الأطراف١٩بناء على طلب مجلس الإدارة وفقا للمادة 

في تلك الاتفاقيات. وأخيرا بيان العقبات القانـونـيـة والإداريـة-إن وجـدت-
التي تواجه دول المجلس في الأخذ pستويات العمل الدولية وتطبيقها في

دولهم.

أولا: المعايير الأساسية في دساتير دول مجلس التعاون:
أكدت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية والإعلان الخاص بأهدافها

M والذي يعد جزءا مكملا١٩٤٤ومقاصدها الذي أعتمد في فيلادلفيا عـام 
لدستور ا*نظمة الدولية بشكل خاصM على ا*بادU الأساسية التـي تـسـعـى
ا*نظمة لتحقيقها لجميع شعوب العالمM مثل مبدأ الحرية النقابـيـة والحـق

M والحق في)٧(M والاعتراف الفعلي بحق ا*فاوضة الجماعية )٦(في التنظيم
. وبينت الفقرة (ب) من إعلان فيلادلفيا:)٨(العملM وتكافؤ الفرص

«أن تحقيق الظروف التي تسمـح بـالـوصـول إلـى ذلـك يـجـب أن يـشـكـل
الهدف الأساسي لكل سياسة وطنية ودولية».

ولوضع هذه الالتزامات موضع التنفيذM قامت ا*نظمة بإعداد اتفاقيات
تتضمن شرح وبيان ا*قصود وكيفية ا*بادU الأساسية التي من أجلها أنشئت
منظمة العمل الدوليةM خاصة وأن إنشاء ا*نظمة الدولية كما تبQ لنـاM مـا
هو إلا نتيجة كفاح الطبقة العاملة في مختلف أنحاء العالمM لتأكيد حقوقهم
الإنسانيةM وتحسQ أوضاع العملM وتكوين نقابات للدفاع عن مصـالحـهـم.

 بشأن الحرية النقابـيـة١٩٤٨ لعـام ٨٧ومن هنا تعتبر كل من الاتفاقـيـة رقـم 
 بشأن الحق فـي١٩٤٩ لعـام ٩٨وحماية الحق في التنظيمM والاتـفـاقـيـة رقـم 

١٥٩ والتوصية رقـم ١٥١ والاتفاقية رقـم )٩(التنظيم وا*فاوضات الجمـاعـيـة
 من اتفاقيات العمـل١٩٧٨بشأن علاقات العمل (في الخدمة العامـة) لـعـام 
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الدولية التي تؤكد على ضرورة الأخذ با*بادU الأساسيـة لحـقـوق الإنـسـان
. وتبQ هذه الاتفاقيـات حـق أصـحـاب)١٠(وبصورة خاصة الإنسـان الـعـامـل

العمل والعمال في إقامة منظمات حرة مستقلةM وتدعو إلى اتخاذ تـدابـيـر
لتعزيز القيام pشاورات فعالة على ا*ستوى الوطني بQ السلطات العـامـة
ومنظمات أصحاب العمل والعمالM وعلى استشارة منظمات أصحاب العمل
والعمال بشأن التدابير اللازمة لنفاذها من أجل تطبيق ا*ستويات الأساسية.
هذا وقد قامت لجنة الخبراء القانونيQ لتطبيق اتفـاقـيـات وتـوصـيـات

٨٧M بإجراء مسح شامل لوضع الاتفاقيتQ رقم ١٩٨٣العمل الدولية في عام 
 في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وذلك بناء على قرار مجلس إدارة٩٨

 الذي طلب من الـدول غـيـر١٩٨٠ عـام ٢١٤مكتب العمل الـدولـي فـي دورتـه 
ا*صدقة على هاتQ الاتفاقيتQ بيان وضع دولهم بالنسبة للمواضيع وا*سائل

 مـن دسـتـور١٩التي تنـاولـتـهـا هـاتـان الاتـفـاقـيـتـان. وذلـك pـقـتـضـى ا*ـادة 
.)١١(ا*نظمة

وتستند استنتاجات ا*سح العامM على ا*علومات ا*ذكورة فـي الـتـقـاريـر
الوطنية ا*رسلة من الدول ا*صدقة على هاتQ الاتفاقيتـMQ وكـذلـك عـلـى
التقارير الوطنية ا*رسلة من الدول غير الأطراف في الاتفاقيتMQ تنـفـيـذا

 من الدستور. هذا وقد بلغ عدد١٩للالتزام ا*لقى على عاتقها وفقا للمادة 
. ويبQ التقرير العلاقة)١٢( دولة١٣٩الدول التي شملها ا*سح العام حوالـي 

الوثيقة بQ ا*سائل التي تتناولها الاتفاقيتانM بـشـأن حـق أصـحـاب الـعـمـل
والعمال في إقامة منظمات حرة مستقلةM دون تدخل من السلطات المحلية

M وبQ حق الأفـراد فـي الأمـنp٨٧وجب ا*ادة الثـانـيـة مـن الاتـفـاقـيـة رقـم 
الشخصي �ا يتطلب عدم التدخل في تكوين الـنـقـابـات أو عـنـد انـتـخـاب

. ويظهر من ا*سح العام أن العقبة الرئيسية التي تواجه الدول)١٣(أعضائها
 تكمن في أختلاف وجهات نظر الدول حول٨٧ا*صدقة على الاتفاقية رقم 

» السلـطـة الإداريـةAdministrative AuthorityMا*فهوم الـقـانـونـي لاصـطـلاح «
ا*نصوص عليه في ا*ادة الرابعة التي تتناول موضوع حل أو إيقاف منظمات
أصحاب العمل والعمال بقرار إداري من قبل السلطات المحلية عندما نصت
على أنه: «لا يجوز حل أو إيقاف منظمات العمال وأصحاب العمل بوساطة
القرار الإداري». هذا الحظر بعدم جواز أو قابلية حل أو إيقاف منظـمـات



35

مستويات العمل الدولية

أصحاب العمل والعمال من قبل السلطة الإداريةM قد فسر من قبـل بـعـض
الدول الأعضاء في ا*نظمة الدولية بأنه يشكل أداة لـلـتـدخـل فـي الـشـؤون

الداخلية لدولهم.
لذا توصلت هذه الدول إلى تفسـيـر قـانـونـي *ـفـهـوم ا*ـادة الـرابـعـة مـن

M وذلك عندما أجازت حل أو إيقـاف مـنـظـمـات أصـحـاب٨٧الاتفاقيـة رقـم 
. في)١٤(العمل والعمال بوساطة التشريعات الوطنية دون القرارات الإدارية 

حQ أن بعض الدول تجد أن شمولـيـة المخـاطـبـQ بـأحـكـام الاتـفـاقـيـة دون
.)١٥(تخصيصها pواطني الدولةM يحول دون تطبيق الاتفاقية في هذه الدول

ويرى البعض الآخر صعوبة تطبيق ا*ادة الثانية من الاتفـاقـيـة الـتـي تـنـص
 «للعمال وأصحاب العمـل بـعـض اخـتـيـارهـم الحـر ودو�ـا أي)١٦(علـى أن: 

hييز الحق في تكوين أو الانضمام *نظمات خاصة بـهـم وبـدون تـرخـيـص
مسبق من السلطات المختصة».

وعليه فإن ا*ادة السابقة تقرر بأن للعمال ولأصحاب العمل دون hييز
من أي نوعM الحق في تكوين أو إنشاء ما يختارونه هم بأنفسهم من منظمات
خاصة بهمM والحق في الانضـمـام إلـى مـنـظـمـات pـحـض اخـتـيـارهـم دون
ترخيص مسبق من السلطات المختصة. هذا الوضع الـذي تـأخـذ بـه ا*ـادة
الثانية وفقا لآراء بعض الدولM لا يتلاءم مع النظام السياسي والاقتصادي
لكثير من الدول وخاصة تلك التي لا تأخذ بنظام تعدد الأحزاب السياسية
�ا يشكل عقبة رئيسية لتطبيق بنود الاتفاقية في دولهم. لذا تقترح بعض
الدول ضرورة الأخذ في الاعتبار عند بحث مدى سريان أحكام هذه الاتفاقية
في تلك الدولM اختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية السائدة في المجتمع

.)١٧(الدولي ا*عاصر
ومن ناحية أخرى ورد في التقارير الوطنية لبعض الحكوماتM أن العقبات
التي تواجهها في التصديق على الاتفاقية تتعلق با*ادتQ الخامسة والتاسعة
من الاتفاقيةM اللتQ تنصان على سريان الضمانات ا*نـصـوص عـلـيـهـا فـي
الاتفاقيةM عل أفراد القوات ا*سـلـحـة ورجـال الـشـرطـة. وفـي الـوقـت ذاتـه

. وبررت بـعـض)١٨(تستبعـد تـطـبـيـق أحـكـام الاتـفـاقـيـة عـلـى ا*ـوظـف الـعـام
الحكومات عدم تصديقها على الاتفاقية بالنقص في التشريعات الوطـنـيـة

.)١٩(القائمة في دولهمM وصعوبة الأخذ بالضمانات ا*قررة في الاتفاقية للعمال
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 �ا يشكل عقبة٨٧ والاتفاقية رقم ٩٨أو العلاقة الوثيقة بQ الاتفاقية رقم 
 بشأن الحق في التنظيـم وا*ـفـاوضـة٩٨في التصديق على الاتـفـاقـيـة رقـم 

.)٢٠(الجماعية 
Qهذه الاعتراضات من قبل بعض الحكومات غير ا*صدقة على الاتفاقيت

 تدل بوضوح على العلاقة الوثيقة بQ ا*ستوياتM٩٨ والاتفاقية رقم ٨٧رقم 
ا*نصوص عليها في هاتQ الاتفاقـيـتـMQ وبـQ الحـقـوق ا*ـدنـيـة والحـريـات
الأساسية ا*دونة في الإعلانات وا*واثيق الدولية لحقوق الإنسانM حيث إن
الحق في تكوين النقابات وحماية حق التنظيـم الـنـقـابـي تـعـد مـن الحـقـوق

 من الإعلان العا*ي لحقوق الإنسان٢٠الأساسية للإنسانM كما جاء في ا*ادة 
M عندما قررت أن:١٩٤٨لعام 
- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمـعـيـات١«

- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية الدول الأطراف في٢السلمية 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعـيـة والـثـقـافـيـة لـعـام

 بالعمل على كفالة هذا الحق عندمـا أكـدت الـفـقـرة الأولـى مـن ا*ـادة١٩٦٦
الثامنة على:

«حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام
إلى النقابة التي يختارهاM دو�ا قيد سوى قواعد ا*ـنـظـمـة ا*ـعـنـيـة... ولا
يجوز إخضاع �ارسة هذا الحق لأية قـيـود غـيـر تـلـك الـتـي يـنـص عـلـيـهـا
القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع د�قراطي لصيانة الأمن القومي

.)٢١(أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.»
Uا*سح الـعـام مـدى تـطـبـيـق هـذه الـدول لـلـمـبـاد Qيب Mومن جانب آخر
الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسـيـةM مـن خـلال الـسـيـاسـة الـتـي
تأخذ بها ومدى احترامها للحقوق ا*دنية والحـريـات الأسـاسـيـةM وخـاصـة
تلك ا*تعلقة بحقوق العمال. مثال ذلك ا*بدأ ا*تعلق بحرية الرأي والتعبيـر
عنه بالقول والكتابةM وا*بدأ الأساسي بشأن حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات
وا*بدأ ا*تعلق بعدم تعريض الإنسان للتعذيب أو ا*عاملة الحاطة بالكـرامـة
أو ما يسمى بالحق في الأمن الشخصي وغيرها من الحقوق الأساسية التي
تعد الركيزة الأساسية للأخذ با*بادU ا*نصوص عليها في ا*ستويات الدولية

. ويظهر من ا*سح العام٬٩٨ ٨٧للعملM وبصورة خاصة في الاتفاقيتQ رقم 
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أن غالبية دول مجلس التعاون ن فيما عدا الكويتM وبالنسبة للاتفاقية رقم
 ا*تعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لـم تـصـدق حـتـى٨٧

الآن على الاتفاقيتQ رغم أن ا*بادU ا*تضمنة في هاتQ الاتفاقيتQ أكدتها
Mالنصوص الدستورية ا*تعلقة بالحقوق والحريات الـعـامـة فـي هـذه الـدول
�ا يدل على مدى تأثير تلك ا*ستويات على النظم القانونية للدول. ومـن
بينها النظم القانونية في دول المجلس. وذلك بالنسبة للمستويات الـدولـيـة

.)٢٢(ا*تعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
Mدولـة قـطـر Mدولـة الـبـحـريـن Mفقد أفردت كل من دساتير دولة الكويـت
دولة الإمارات العربية ا*تحدةM في باب الحـقـوق والـواجـبـات الـعـامـة عـلـى
ا*بادU الأساسية التي وردت في اتفاقيتي الحرية النقابية وحماية الحق في

 من دستور دولة البحرين الصادر فيM٢٧ مثال ذلك ا*ادة ١٩٤٨التنظيم لعام 
 عندما نصت على أن:١٩٧٣

«حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة
وبوسائل سلمية مكفولةM وفقا للشروط والأوضاع التي بـيـنـهـا الـقـانـون ولا
يجوز إجبار أحـد عـل الانـضـمـام إلـى أيـة جـمـعـيـة أو نـقـابـة أو الاسـتـمـرار

».)٢٣(فيها.
وبهذا النص الدستوري تأكد الحق الأساسي ا*نصوص عليه في ا*ـادة

 التي تبQ حق أصحاب العـمـل والـعـمـال دون٨٧الثانية من الاتفـاقـيـة رقـم 
hييز وبالاختيار الحر في إنشاء أو تكوين أو الانضمام وفقا للشروط التي
تضعها النقابة أو الجمعيات التي تدافع عن مصالحهم. ولتأمQ هذا الحق
لا بد من كفالة الحق في التعبير عن الرأي والاجتماع وغيرها من الحقوق
الأساسية الضرورية *مارسة الحرية النقابية وحماية الحق في الـتـنـظـيـم.

 من دستور دولة البحرين٢٨ والفقرة الأولى من ا*ادة ٬٢٤ ٢٣لذا أوردت ا*واد 
. وإذا كانت هذه ا*واد قد أجازت لـلـقـانـون)٢٤(تلك الحقوق بشكـل مـفـصـل

 من الدستورM إلا أننا٣١تنظيم هذه الحقوق والحرياتM كما جاء في ا*ادة 
نجد أن الفقرة الثانية من هذه ا*ادة نصت صراحة على أنه: «لا يجـوز أن
ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية». وبهذه العـبـارةM فـإن
Mارسة الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم في إطار قانون الإقليم�
يجب أن يكون ضمن الحدود ا*نصـوص عـلـيـهـا فـي الـدسـتـور وبـشـرط ألا
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ينتقص من جوهر الحق أو الحرية.
هذا ونجد أن دستور دولة الإمارات العربية ا*ـتـحـدة الـصـادر فـي عـام

M قد أكد على ضرورة تقيد ا*شرع الوطني عند وضعه للتشريعات التي١٩٧١
Mستويـات الـعـمـل الـدولـيـةp تصون حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل

 من الدستور أن:٢٠وذلك عندما قررت ا*ادة 
«يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمهM ويعمل على توفيره
للمواطنQ وتأهيلهم لهM ويهيأ الظروف ا*لائمة لذلك pا يضعه من تشريعات
تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العملM على ضوء التشريعات العمالية

العا*ية ا*تطورة».
وعلى ضوء هذا النص الدستوريM يصبح التزاما على ا*شرع في دولـة
الإمارات العربية ا*تحدةM الأخذ في الاعتبار مستويات العمل الدولية ا*تطورة
عند وضع أو سن التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق العمال وأصحاب

 من الدستورM ا*ـبـدأ الأسـاسـي٣٣العمل. ومن ناحية أخـرى تـنـاولـت ا*ـادة 
 ا*تعلقة بحق أصحاب العمل والعمال٨٧ا*نصوص عليه في الاتفاقية رقم 

في إنشاء جمعيات تدافع عن مصالحهمM والحق في الانضمام إليها pحض
اختيارهمM وذلك عندما اعتبرت حرية الاجتمـاع وتـكـويـن الجـمـعـيـاتM مـن
الحريات والحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة في حدود القانون. وكذلك

 من الدستورM الحقوق اللـصـيـقـة بـالحـق فـي الحـريـة٬٣٠ ٢٦تناولـت ا*ـواد 
Qعندما أكدت على الحرية الشخصية لجميع ا*ـواطـنـ Mالنقابية وحمايتها
وبالتالي عدم جواز القبض على أحد أو تفتـيـشـه أو حـجـزه أو حـبـسـهM إلا

 من الدستور على أنه لا يعـرض أي٢٦وفقا لأحكام القانونM ونصـت ا*ـادة 
 أن: «حرية٣٠) وقررت ا*ادة ٢٠إنسان للتعذيب أو ا*عاملة الحاطة للكرامة. (

الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابةM وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود
القانون».

وبالإضافة إلى ذلكM فإن دستور دولة الإمارات العربية ا*تحدةM قد أكد
على ضرورة صيانة وحماية حقوق العـمـال وأصـحـاب الـعـمـلM لـيـس فـقـط
للمواطنMQ وإ�ا كذلك بالنسبة للأجانب العاملQ فيهاM كما يتبQ من ا*ادة

 من الدستور عندما نصت على أن: «يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق٤٠
والحريات ا*قررة في ا*واثيق الدولية ا*رعيةM أو في ا*عاهدات والاتفاقيات
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التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات ا*قابلة لها.»
Mوحيث إن دولة الإمارات العربية ا*تحدة عضو في منظمة العمل الدولية

M فإن ا*باديء الأساسية ا*نصوص عليها في دستور ا*نظمة١٩٧٢Mمنذ عام 
تسري بحق الأجانب العاملQ في الدولة تطبيقا لهذه ا*ادة. وبهذا نجد أن
دستور دولة الإمارات العربية ا*تحدةM قد قرر ضمانات دستورية عند تطبيق
أو الأخذ pستويات العمل الدولية الأساسيةM كما وردت في الاتفاقية رقم

M وغيرها من اتفاقيات العمل الدولية ا*تعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان.٨٧
وذلك بالنص صراحة على ضرورة التقيد بالتشريعات العمالية الدولية عند

. وسريان تلك الضمانات على الأجانب العاملQ)٢٦(وضع التشريعات الوطنية 
بالنسبة لحقوقهم الواردة في ا*عاهدات والاتفاقيات ا*صدق عليها من قبل

دولة الإمارات العربية ا*تحدة.
وإذا كان دستور دولة الإمارات العربية ا*تحدة قد أكد بنصوص صريحة

 وغيرها مـن٨٧على ا*بادU الأساسية ا*نصوص عليها في الاتفـاقـيـة رقـم 
اتفاقيات العمل ا*تعلقة بحقوق الإنسان الأساسيةM فإن النـظـام الأسـاسـي

M لم يتطرق إلى هذا الحـق١٩٧٢ا*ؤقت ا*عدل لدولة قطر الصادر في عام 
كليا. وتناول بشيء من الإيجاز في الباب الثالث ا*تعلق بالحقوق والواجبات
العامة بعض ا*بادU الأساسية بشأن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان.
مثال ذلك ا*ادة التاسعة التي نصت على أن: «الناس متساوون في الحقوق
والواجبات العامةM وذلك دون hييز بينهـم بـسـبـب الـعـنـصـر أو الجـنـس أو

الدين».
 على أن: «حرية النشر والصحافة مكفولة وفقـا١٣وكذلك نصت ا*ادة 

MQا*ـواطـنـ Qللقانون». وفيما يتعلق بحق العمل وتحقيق تكـافـؤ الـفـرص بـ
نصت الفقرة (هـ) من ا*ادة السابعة: «تسعى الدولة جاهدة لتوفيـر تـكـافـؤ
الفرص للمواطنQ ولتمكينهم من �ارسة حق العمل في ظل قوانQ تحقق

لهم العدالة الاجتماعية».
و*ا كانت دولة قطر عضوا في منظمة العمل الدوليةM فإن العمل عـلـى
تحقيق الأهداف الرئيسية ا*نصوص عليها في ديباجة دستور ا*نظمة وفي

M يعتبر من الواجبات الأساسية الواجب مراعاته١٩٤٤Mإعلان فيلادلفيا لعام 
عند وضع التشريعات الاجتماعية ذات العلاقة الوثيقة بالحقوق الأساسية



40

دول مجلس التعاون الخليجي

للعمال وتحسQ ظروف العمل. وبناء على ما سبقM فإن غياب الـضـمـانـات
الدستورية في دولة قطرM قد شكل عـقـبـة فـي تـطـبـيـق ا*ـبـادU الأسـاسـيـة

 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق٨٧ا*نصوص عليها في الاتفاقية رقم 
في التنظيم.

وأما الوضع بالنسبة للمملكة العربية السـعـوديـة وسـلـطـنـة عـمـانM فـإن
النظام القانوني ا*عمول به في هاتQ الدولتMQ يجعل من الصـعـوبـةM بـيـان
الضمانات الدستورية ا*قررةM *مارسة ا*بادU الأساسية ا*نصوص علـيـهـا

 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيمM إلى٨٧في الاتفاقية رقم 
جانب أنهما لم تصدقا حتى الآن على الاتفاقية ا*ذكورةM كـمـا هـو الـوضـع

.)٢٧(بالنسبة لدول المجلس الأخرى
ورغم ذلكM فإن موقف ا*ملكة العربية السعوديةM من مستويات الـعـمـل

 Qفيما عدا تلك ا*نصوص عليها في الاتفاقيت Mسوف نتناوله٨٧٬٩٨الدولية M
فيما بعدM خاصة وأن ا*ملكة العربية السعوديةM من الدول ا*ـصـدقـة عـلـى
اتفاقيات العمل الأساسية الخاصة بإلغاء الأعمـال الـشـاقـةM وكـذلـك إزالـة
التمييز في العمالة وا*ساواة في التعويض وا*كافأة بـQ الـرجـال والـنـسـاء
بالنسبة لذات العملM وغيرها من الاتفاقيات التي تعتبر من اتفاقيات حقوق

الإنسان الأساسية.
Mفـإن عـدم وجـود دسـتـور فـي تـلـك الـدولـة Mأما بالنسبة لسلطنة عمـان
بالإضافة إلى عدم انضمامها إلى منظمة العـمـل الـدولـيـةM وبـالـتـالـي عـدم
تصديقها على أية اتفاقية من اتفاقيات العمل يجعل من الصعوبـة تحـديـد

.)٢٨(موقفها من ا*بادU الأساسية ا*نصوص عليها في مستويات العمل الدولية
M٤٣ صراحة في ا*ادة ١٩٦٢ولقد أقر دستور دولة الكويتM الصادر عام 

Mالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم والاعتراف بالحقوق الأساسية
ا*كملة *بدأ الحرية النقابيةM عندما نص على أن «حرية تكوين الجمعيـات
والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع
التي بينها القانونM ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمـعـيـة أو

نقابة».
 من الدستورM الحـقـوق الـضـروريـة *ـمـارسـة الحـريـة٤٤وتنـاولـت ا*ـادة 

Mمثال ذلك حق الأفراد في الاجتماع دون حاجة أو أخطار سـابـق Mالنقابية
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ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصةM وكذلك الحق
في الاجتماعات العامةM والتجمعات وفقا للشـروط والأوضـاع الـتـي بـيـنـهـا

 على حرية الرأي والتـعـبـيـر عـن٣٦القانون. إلى جـانـب ذلـكM أكـدت ا*ـادة 
.)٢٩(الرأي بالنشر أو الكتابة أو غيرها

وبهذه النصوص الدستوريةM أكد ا*شرع الكويتيM على ا*بادU الأساسية
 بشأن الحريـةM٩٨ ورقـم ٨٧لحقوق الإنسان التي تناولتها الاتفاقـيـتـان رقـم 

النقابيةM وحماية الحق في التنظيم النقابي وبصورة أقل شمولية �ا عليه
في دستور دولة الإمارات العربية ا*تحدةM التي ألزمت ا*شرع الوطني pراعاة
Mمستويات العمل الدولية عند وضعه التشريعات الوطنية. ومن ناحية أخرى
فإن �ارسة تلك الحقوق والحريات الأساسيةM ا*نصوص عليها في دستور
دولة الكويت يجب أن تتم في إطار الـقـيـد الـعـام الـذي يـرد عـلـى �ـارسـة

 من الدستور والتي تنص على أن:٤٩الحريات ا*نصوص عليها في ا*ادة 
«مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جـمـيـع سـكـان

الكويت».
Mوعليه فإن الدستور ترك للمشرع الوطني الحق في تنظيم هذه الحقوق
مع مراعاة النظام العامM أو احـتـرام الآداب فـي الـدولـة �ـا قـد يـؤدي فـي
الواقع العملي إلى الانتقاص منها بسبب القيود ا*نصوص عليـهـا فـي هـذه
ا*ادة والصلاحيات الواسعة المجازة للمـشـرع الـعـادي عـنـد تـنـاول الحـقـوق

والحريات العامة.
ومن ناحية أخرىM فإن دولة الـكـويـت تـعـتـبـر الـدولـة الـوحـيـدة مـن دول

M بشأن الحرية النقابـيـة وحـمـايـة٨٧المجلس ا*صدقة على الاتـفـاقـيـة رقـم 
. لذا فإنها ملتزمة وفقا للفقرة (د) من ا*ادة١٩٦١الحق في التنظيم في عام 

M من دستور منظمة العمل الدوليةM باتخاذ الإجراءات الضروريةM لتنفيذ١٩
الأحكام ا*نصوص عليها في الاتفاقية في دولة الكويتM من خلال التشريعات

. وإذا كانت هذه ا*ادة تلزم الدول ا*صدقة بالتـزام)٣٠(الوطنية ا*عمول بهـا
معQ بالنسبة لاتفاقية ماM فإن هذا الالتزام يجب أن يطبق في إطار السياسة
الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولةM بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار
الوضع السياسي في كل دولةM وحاجات هذه الدول في التنمية. هذا الاتجاه

.)٣١(تنادى به كثير من الدول الناميةM والدول الأخرى الأعضاء في ا*نظمة
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وتطالب بعض الحكومات الأسيوية الأخذ بالاتجاه الذي يؤكد على ضرورة
أتباع نظام تدريجي لتنفيذ ا*باديء ا*نصوص عليها في مستـويـات الـعـمـل
الدوليةM وذلك في مرحلة سابقة على التصديقM مع التـأكـيـد عـلـى أهـمـيـة

.)٣٢(التصديقM وبصورة خاصة على الاتفاقيات التي سبقت الإشارة إليها
ويستدل من التقارير الوطنيةM التي أرسلت من دولة الكويت للمـنـظـمـة

 من دستور منظمة العمل الدوليةM أن أحكام التشريع٢٢الدوليةM عملا با*ادة 
الوطني ا*عمول به في دولة الكويت ذات العلاقة بالحرية النقابيـةM والحـق

٨٧Mفي التنظيم النقابيM لا تتلاءم مع أحكام ا*ادة الثالثة من الاتفاقية رقم 
١٩٦٤Mلأن نصوص وأحكام قانون العمل الكويتي في الـقـطـاع الأهـلـي لـعـام 

بشأن تكوين النقابة وشروط العضوية فيهاM أجـازت لـلـسـلـطـات المخـتـصـة
)٣٣(�ارسة حق الرقابة على أنشطة النـقـابـةM والإطـلاع عـلـى تـقـاريـرهـا. 

 من قانون العمل الكويتي٧٦ونذكر في هذا الصددM على سبيل ا*ثالM ا*ادة 
في القطاع الأهلي التي تجيز للسلطات الوطنـيـةM فـحـص ومـراقـبـة وثـائـق

 من القانون٧٧وسجلات النقابة في أي وقت في مقر النقابة. وتتناول ا*ادة 
ا*ذكور مسألة حل النقابة اختياريا أو إجـبـاريـا وعـلـى أن أمـوال الجـمـعـيـة
و�تلكاتهاM تؤول إلى الدولة عند حل النقابةM في حQ أن الفقرة الثانية من

h Mنع السلطات المختصة من أي تدخل٨٧Mا*ادة الثالثة من الاتفاقية رقـم 
قد يؤدي إلى تقييد أو عرقلة �ارسة الحقـوق ا*ـشـروعـة. مـن ذلـكM حـق
العمال وأصحاب العمل في وضـع الـنـظـام الأسـاسـي أو الـلـوائـحM واخـتـيـار

 من قانون العـمـل الـكـويـتـي٧٢M. ونجد أن ا*ـادة )٣٤(�ثليهـم بـحـريـة تـامـة 
تستوجب حصول العامل على شهـادة حـسـن الـسـيـر والـسـلـوك مـن الجـهـة
المختصة قبل انضمامه إلى النقابة. بالإضافة إلـى ذلـكM تـشـتـرط الـفـقـرة

 من القانون ذاتهM ضرورة حصول٧٤الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من ا*ادة 
العامل على شهادة من وزارة الداخليةM بعدم اعتـراضـهـا عـلـى أي مـؤسـس

.)٣٥(يرغب في الانضمام إلى النقابةM وذلك قبل إنشائها أو تأسيسها
وpوجب التفسير الذي تأخذ به لجنة الخبراء القانونيQ *نظمة العمل

M فإن الإجراءات الرسمية٨٧الدوليةM لنص ا*ادة الثالثة من الاتفاقية رقـم 
من أجل إشهار وجود النقابة ولوائحها ومؤسسيهاM لا تعد تدخلا من السلطات
المختصة في الدول الأطراف في الاتفاقيةM وفقا *فهـوم ا*ـادة الـثـالـثـة مـن
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الاتفاقية. وإ�ا الذي يعد مخالفة لنص الاتفاقية. إعطاء السلطة المختصة
في تلك الدول الحق في ا*وافقة أو عدم ا*وافقة عـلـى إنـشـاء أو تـسـجـيـل
منظمات أصحاب العمل والعمالM لأن ذلك يعد pثابة الأذن ا*سبق لإنشاء
النقابةM وعليه فإن الأذن ا*سبق يتعارض مع حق العمال وأصحـاب الـعـمـل
في تكوين نقابات أو منظمات pحض اختيارهم لتعزيز الدفاع عن مصالحهم

.)٣٦(وتطوير قدراتهم
 من قانون العمل الكويتيM للـعـمـال٨٠ومن ناحية أخرىM لا تجيز ا*ـادة 

وأصحاب العملM الحق في إنشاء أو تكويـن أكـثـر مـن اتحـاد عـام لـلـعـمـال.
M السماح٨٧وحيث إن الهدف الرئيسي من ا*ادة الخامسة من الاتفاقية رقم 

M)٣٧(للعمال وأصحاب العملM بتكوين أكثر من نقابة أو اتحاد pحض اختيارهم
 من قانون العمل الكويتي أو٨٠فإن تقييد هذا الحق كما هو الحال في ا*ادة 

Mتعد مخالفة لنص الاتفاقية Mالوطنية Qبوساطة القرارات الإدارية أو القوان
لأن الأصل هو الأخذ بنظام تعدد التنظيمات أو الاتحاداتM لأن هذا النظام
يوفر حماية أكبر للفئات الأخرى من العمال وأصحاب الأعمال في تكـويـن
نقابات مهنية تدافع عن مصالحهم في حالة عدم إمكانـيـة الانـضـمـام إلـى

.)٣٨(النقابة العامة
وأخيراM فإن منع الـنـقـابـيـQ مـن �ـارسـة أو ا*ـسـاهـمـة فـي الأنـشـطـة

 من القانونM لا تتلاءم مع أحكام الاتفاقية٧٣السياسية أو الدينية وفقا للمادة 
التي أجازت هذا الحق بشكل غير مباشرM حيث أن تبني الدولـة لـسـيـاسـة
اجتماعية أو اقتصادية قد يكون لها مردود علـى وضـع الـعـمـال. وبـالـتـالـي
يصبح من الضروري للعمال إبداء وجهة نظرهم من الإجراءات التي تتخذها

.)٣٩(الدولة أو الدفاع عنها لحماية مصالحهم
 من قانـون٧٢إلى جانب ذلكM وضع ا*شرع الكويتي شـروطـا فـي ا*ـادة 

العمل الكويتيM حيث استلزمت توافر شرطQ بالنسبة للعامل الكويتي ولكنها
أضافت شرطا ثالثا بالنسبة للـعـمـال غـيـر الـكـويـتـيـQ الـذيـن يـرغـبـون فـي
الانضمام إلى النقابة. وعـلـى هـذا لا يـجـوز لـهـم الانـضـمـام إلا بـعـد ثـبـوت
الإقامة *دة خمس سنوات متتاليات في الكويت. ولا يحق لهؤلاء الاشتراك
في عضوية مجلس الإدارة أو التصويتM وإ�ا يحق لهم أن ينتدبـوا �ـثـلا

. هذه الشروط)٤٠(عنهم للتعبير عن وجهات نظرهم لدى مجلس إدارة النقابة 
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 من القانون الكويتي. لا تتمـشـى مـع مـفـهـوم٧٢ا*نصوص عليهـا فـي ا*ـادة 
ا*ادة الثانية من الاتفاقية بشأن عدم التفرقة بQ العامل الوطني أو الأجنبي
كما يستدل من عبارة «للعمال وأصحاب العمل دون hيـيـز مـن أي نـوع..».

 قد٨٧هذا الاختلاف بQ القانون الوطني وبQ أحكام ومبادU الاتفاقية رقم 
حدا بجهاز الإشراف في منظمة العمل الـدولـيـةM عـلـى إرسـال مـلاحـظـات
لدولة الكويتM للعمل بقدر ا*ستطاع على تعديل أحكام تشريـعـهـا الـوطـنـي
الذي يحتوي على معايير للعمل لا تتلاءم مع ا*ـعـايـيـر الـدولـيـة ا*ـنـصـوص

.)٤١(٨٧عليها في الاتفاقية رقم 
وهكذا تتبQ لناM من الأمثلة التي ذكرنـاهـاM الـعـقـبـات الـتـي تحـول دون

 في بعض الدول التي صدقت على الاتفاقية٨٧Mالأخذ بأحكام الاتفاقية رقم 
كما هو الحال بالنسبة لدولة الكويتM هذا التباين بQ أحكام التشريع الوطني
وبQ مستويات العمل الدوليةM يدل على العلاقة الوثيقة بQ مستويات العمل
الدولية و�ارسة الحريات ا*دنية في الدول النامية. ومع ذلك فإن الأوضاع
السياسية والاقتصادية والطبيعة السكانيةM قد تفرض على الـدولـة الأخـذ

 مع تعديلها٨٧Mبالحد الأدنى من ا*بادU ا*نصوص عليها في الاتفاقية رقم 
لكي تتلاءم مع الأوضاع السائدة كما هو الحال في دولة الكويتM رغم أنها

M وأقر دستورها الحرية النقابية٨٧من الدولة ا*صدقة على الاتفاقية رقم 
والحق في حماية التنظيم النقابي. من هنا تبرز أهمية مراعاة وضع الدول
النامية وا*صدقة على اتفاقية معينة من اتفاقيات الـعـمـل الـدولـيـةM وذلـك
لتفادي العقبات القانونية والعمليةM �ا يستوجـب قـيـام ا*ـنـظـمـة الـدولـيـة
بتقد� ا*ساعدات الفنية والخبرات للدول الناميةM *ساعدتها على تطوير
Mتشريعاتها الوطنية ذات العلاقة بالحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي
وبصورة خاصة تلك الدول التي لم يكن لها دور إيجابي عند وضع وإعداد
تلك الاتفاقياتM مع ذلك صدقت عليها فيما بعدM بهـدف تـوفـيـر الحـمـايـة
الدوليةM كما هو الحال بالنسبة لدولة الكويت أو غيرها من الدول الحديثة
التي لم تكن عضوا في هذه الهيئة عند إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية
التي تتناول ا*ستويات الدولية ا*تعلقة بالحقوق الأساسية للإنسانM وخاصة

فئة العمال.
أن الرأي الذي ننادي بهM يتفق مع الواقع والأوضاع الدولية السائدة في
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المجتمع الدولي. ولا نقـصـد مـن ذلـك تـبـريـر مـواقـف الـدول الأطـراف فـي
Mوتقاعسها في تنفيذ التزاماتها ا*نصوص عليها فـي الاتـفـاقـيـة Mالاتفاقية
كما هو الحال بالنسبة لدولة الكويتM وغيرها من الدول التي تدل تقاريرها
الوطنية على عدم مسايرة تشريعاتها الوطنية للمستـويـات الـدولـيـةM وإ�ـا
انطلاقا من الرغبة في تشجيع هذه الدول على تبني وتـطـبـيـق مـسـتـويـات
العمل الدولية الأساسية في دولهمM مع عدم إهمال أو التقليـل مـن أهـمـيـة
الظروف أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسكانية الـتـي
قد تحول دون تطبيق هذه ا*ستويات من الناحية العملية مع وجود النصوص
Qيـقـصـد بـهـا تحـسـ Mلأن الحاجة إلى هذه ا*عايير وا*ـسـتـويـات Mالقانونية
أوضاع العمالM وتوفير الضمانات القانونية لهمM في ضوء النظام القانوني

القائم في ا*رحلة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الكويتM قد شكلت لجنة ثلاثية من العمال
وأصحاب العملM ومن الحكومة لوضع قانون جديد للعملM يأخذ في الاعتبار

 في ضوء ا*لاحظات٨٧ا*بادU الأساسية ا*نصوص عليها في الاتفاقية رقم 
التي أبدتها لجنة الخبراء القانونيMQ لتطبيق اتفاقيـات وتـوصـيـات الـعـمـل
الدوليةM إلى جانب اعتماد مستويات العـمـل الـدولـيـة الأخـرى والـضـروريـة
لتحسQ أوضاع العمال والتنمية الاقتصادية في دولة الكويت علـى أسـاس

Q٤٢(من العدالة الاجتماعية لرفع مستوى ا*عيشة وتحقيق الرخاء للمواطن(.
هذا بإيجاز موقف دساتير دول مجلس التعاون الخليجي من ا*ستويات
الدولية ا*تعلقة بالحرية النقابيةM وحماية حق التنـظـيـم والحـقـوق الأخـرى
الضرورية *مارستهاM كما يتجـلـى مـن ا*ـبـادU الأسـاسـيـة ا*ـدونـة فـي هـذه
Uأو في بعض التشريعات الوطنيـة الـتـي تـضـمـنـت بـعـض ا*ـبـاد Mالدساتير

.٨٧ا*نصوص عليها في الاتفاقية رقم 
Mلنا عدم التماثل في مواقف هذه الدول Qتب Mومن الاستعراض السابق
في تبني ا*ستويات الدولية ا*تعلقة بهذه ا*سألةM في النظم القانونية الوطنية
Uحيـال ا*ـبـاد Mا أدى إلى اختلاف مواقفها أو اتجاهاتها� Mلدول المجلس
الأساسية ا*دونة في اتفاقيات العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية
حق التنظيم النقابي خاصة وأن أغلبها لم تصدق على هذه الاتفاقية التي

تعد من أوليات حماية حقوق الإنسان العامل.
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ونخصص البند الثاني من الفصل الثاني من الدراسة لبيان موقف دول
المجلس من مستويات العمل الدولية ا*دونة في اتفاقيـات الـعـمـل ا*ـصـدق
عليها من قبل دول المجلسM وعلى الأخص الاتفاقـيـات ا*ـتـعـلـقـة بـالحـقـوق

 بشأن الأعمال١٩٣٠ لسنة ٢٩الأساسية للإنسانM مثال ذلكM الاتفاقية رقم 
 الخاصة بإلغاء الأعمال الشاقة لعام١٠٥الشاقة أو السخرة. والاتفاقية رقم 

 بشأن ا*ساواة بQ الرجل وا*رأة في التعويضM أوM١٠٠ والاتفاقية رقم ١٩٥٧
 ا*تعلقة بالقضاءM١١١ وأخيرا الاتفاقية رقم ١٩٥١مكافأة انتهاء الخدمة لعام 

.١٩٥٨أو منع التمييز في العمالة وا*هن لعام 
هذه الاتفاقياتM تدون ا*بادU الأساسية الواجب مراعاتها من قبل الدول
الأطـرافM عـنـد إعـداد ووضـع الـسـيـاسـة الاجـتـمـاعـيـةM وبــصــورة خــاصــة
التشريعات الاجتماعية ا*تعلقة بـالـعـمـل والـعـمـالM فـي مـجـال الاسـتـخـدام
Mوالتدريب. وحيث إن معظم دول المجـلـس صـدقـت عـلـى هـذه الاتـفـاقـيـات

 باتخاذ ما١٩) من ا*ادة ٥فإنها ملتزمة وفقا للفقرة الفرعية (د) من الفقرة (
يكون ضروريا من الإجراءات لإنفاذ أحكام الاتفاقية في دولهـم. ومـن هـذا
ا*نطلق نبQ كيفية تـطـبـيـق دول المجـلـس لـلـمـسـتـويـات الـدولـيـة مـن خـلال
التشريعات الوطنية أو من خلال ا*مارسات الفعلية والعملية كما يستدل من

التقارير الوطنية التي تتلقاها منظمة العمل الدولية من هذه الدول.

ثانيا: موقف دول المجلس من المستويات الدولية المصدق عليها:
تبQ الإحصائيـات الـصـادرة مـن مـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـةM أن مـجـمـوع

.)٤٣( اتفاقيـة٣٤الاتفاقيات الدولية ا*صدقة عليها دول المجلسM لا تتجـاوز 
ومن بQ هذه الاتفاقيات نجد أن ثلاث اتفاقيات فقطM تعد من الاتفاقيات

. وحيث)٤٤(التي تدون ا*بادU الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
أن كلا من دولة البحرين ودول الكويت وا*ملكة العربية السعودية. قد صدقت

 فيما عدا البحرين وقطرM فإنه١٠٥. والاتفاقية رقم ٢٩على الاتفاقية رقم 
يصبح بالإمكان تحديد مواقف هذه الدول من ا*ستويات الدولية ا*تـعـلـقـة
pنع الأعمال الشاقة أو إلغائها كما تنص على ذلك أحكام الاتـفـاقـيـة رقـم

 ا*تعلقة pـنـع١١١. كذلك الشأن بالنسبة للاتـفـاقـيـة رقـم ١٩٥٧) لعـام ١٠٥(
M وا*صدق عليها من كل من دولة قطر١٩٥٨التمييز في العمالة وا*هن لعام 
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 حدة:- سنرى بالنسبة لكل اتفاقية علىوالكويت وا*ملكة العربية السعودية كما
 بشأن الأعمال القسرية (السخرة):١٩٣٠ لسنة ٢٩- الاتفاقية رقم ١

١٩٣٢M التي دخلت دور التنفيذ في عام ٢٩تعد الاتفاقية رقم 
من أكثر اتفاقيات العمل الدولية ا*صدق عليها من قبل الدول الأعضاء

١٢٤ حوالي ١٩٨٢في ا*نظمةM حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها حتى يناير 
 إلى إزالة كافة أشكال العمل الإلزاميM أو٢٩. وتهدف الاتفاقية رقم )٤٥(دولة

. وقد حـددت)٤٦(إكراه أحد على أعمال السخرة في أقرب فـرصـة �ـكـنـة
Mا*قصود بالأعمال القـسـريـة Mالفقرة الأولى من ا*ادة الثانية من الاتفاقية
بأنها تعني: «جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص
تحت التهديد بأي عقابM والتي لا يكون هذا الشخـص قـد تـطـوع بـأدائـهـا

pحض اختياره.»
وبينت الفقرة الثانية بأن عبارة «عمل السـخـرة أو الـعـمـل الـقـسـري» لا

تشمل الأعمال التالية:
أ- أي عمل أو خدمة تفرض pقتضى قوانQ الخدمة العسكرية الإلزامية

لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحتة.
ب- أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من واجبات ا*واطنQ ا*دنية العادية

في بلد يتمتع بالحكم الذاتي الكامل.
Mج- أي عمل أو خدمة تفـرض عـلـى شـخـص بـنـاء عـلـى إدانـة قـضـائـيـة
شريطة أن ينفذ هذا العمل أو هذه الخدمة في ظل إشراف وسيطرة سلطة
عامةM وألا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شـركـات أو جـمـعـيـات خـاصـة أو

يوضع تحت إشرافها.
د- أي عمل أو خدمة تفرض في حالات الطوارU القاهرةM أي في حالة
الحرب أو في حالة نكبة أو خطر مثل الحرائـق أو الـفـيـضـانـات أو حـالات
Mأو الزلازل أو الأمراض الوبائية التي تصيب البشر أو الحيوانات Mالمجاعة
أو غزوات الحيوانات أو الحشـراتM أو الآفـات الـنـبـاتـيـة عـمـومـا الـتـي مـن

شأنها أن تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم.
هـ- الخدمات الفردية العامة البسيطة التي يؤديها أعضاء المجتمع المحلي
خدمة للمصلحة ا*باشرةM والتي �كن تبعا لذلك أن تعتبر واجبات مدنيـة
طبيعية تقع على عاتق أعضاء هذا المجتمعM شريطة أن يكون لهم أو *مثليهم
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ا*باشرين حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلى هذه الخدمات.
وpوجب الفقرة الثانية من ا*ادة الثانية من الاتفاقيةM فإن هناك خمسة
أنواع من الأعمال أو الخدمات لا تعتبر pوجب أحكام الاتفاقية من الأعمال
الشاقة أو العمل القسريM بشرط الأخذ في الاعتبار عند العمل بها الشروط
والضمانات ا*نصوص عليها في الاتفاقية. ولضمان احترام أحكام الاتفاقية
من قبل الدول الأطرافM اعتبرت مخالفتها pثابة جر�ة جنـائـيـة يـعـاقـب

 من الاتفاقية أن:٢٥عليهاM عندما قررت ا*ادة 
«يعاقب فرض عمل السخرة أو القسري بصورة غير مشروعة بوصـفـه
جر�ة جنائيةM ويلتزم كل عضو يصدق هذه الاتفاقية بـواجـب كـفـالـة كـون

العقوبات التي يفرضها القانون ذات فعالية وضمان نفاذها بكل دقة».
ونظرا لأهمية ا*بادU ا*نصوص عليها في هذه الاتفاقيةM لحماية الحقوق
Mومنع استغلاله في أعمال تتنافى مع الكرامة الإنسانية Mالأساسية للإنسان

M تضمنـت)٤٧(ولوضع حد للأعمال القسرية التي hارس كوسيلـة عـقـابـيـة 
الاتفاقية أحكاما تلزم فيها السلطات المخـتـصـة بـأن تـصـدر لـوائـح دقـيـقـة
تنظم اللجوء إلى عمل السخرةM أو العمل القسريM واتخاذ جميع التدابـيـر
Mلضمان تطبيق اللوائح ا*نظمة للاستخدام في السخرة أو العمل القسري
في الحالات الاستثنائيةM وفقا لأحكام الاتفـاقـيـةM مـع الـعـمـل عـلـى تـوعـيـة
الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل السخرةM أو العمل القسري بالـلـوائـح
التنظيمية والضمانات ا*قررة لـهـمp Mـوجـب الـقـوانـQ الـوطـنـيـة وpـوجـب

.)٤٨(ا*ستويات الدولية 
هذا وقد قامت منظمة العمل الدوليةM بإجراء مسـح شـامـل فـي الـدول
الأعضاء في ا*نظمةp Mناسبة مرور خمسQ عاما على اعتماد الاتـفـاقـيـة

M للإطلاع علـى الإنجـازات والـصـعـوبـات الـتـي تـواجـه الـدول١٩٣٠فـي عـام 
 من١٩. وpوجب ا*ـادة )٤٩(ا*صدقة على الاتفاقية في تطـبـيـقـهـا بـدولـهـم 

 من١٩٧٨دستور ا*نظمةM طلب مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في عام 
الدول غير ا*صدقة على الاتفاقيةM تقد� تقارير وطنية لتحديـد مـوقـفـهـا
من ا*بادU ا*نصوص عليها في الاتفاقية في تلك الدولM وذلـك بـنـاء عـلـى
طلب العمال الأعضاء في لجنة ا*ؤhر التابعة للمنظمةM لتأكيـد الـتـطـبـيـق
ا*وحد لأحكام الاتفاقية في مختلف الدولM وللحد من استغلال العمال في
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أعمال السخرة أو العمل القسريM خاصة وأن بعض الدول تلجـأ إلـى هـذا
النوع من الأعمالM بالنسبة *شاريع محددة وبالنسبة لفئة الشباب للمساهمة

.)٥٠(في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولهم
ويبQ ا*سح العام العقبات التي تواجه تطبيق ا*ستويات الدولية ا*نصوص
عليها في الاتفاقية الخاصة بتحر� أعمال السـخـرة فـي الـدول ا*ـصـدقـة
على الاتفاقيةM وذلك نتيجة اعتماد تشريعـات وطـنـيـةM و�ـارسـات فـعـلـيـة
تجيز بعض الأعمالM وتتضـمـن نـوعـا مـن أعـمـال الـسـخـرةM اسـتـنـادا عـلـى
الاستثناءات ا*قررة في الفقرة الثانية من ا*ادة الثانية من الاتفاقيـةM ومـن
هذه الاستثناءات على سبيل ا*ثالM الاستثناء ا*قرر في الفقرة الثالثة التي
لا تعتبر عمل سخرة أو عملا قسريا فـرض أي عـمـل أو خـدمـة pـقـتـضـى
قوانQ الخدمة العسكرية الإلزاميةM لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحـتـة.
هذا الاستثناء قد أدى ببعض الدول إلى استبدال الخدمة الإلزامية العسكرية
للأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة العسكريةM للقـيـام بـأعـمـال
ليست ذات طابع عسكري بحتM مثال ذلك التدريسM أو الفلاحة أو الخدمات
الأخرى في ا*ناطق الريفيةM للمساهمة في تطوير الخدمات الوطنية وعمليات
التنمية *دة محددةM مع إعطائهم الحريـة الـتـامـة فـي الاخـتـيـار. هـذا وقـد

M وقرر رفض هذه ا*مارسات١٩٧٠ناقش ا*ؤhر العام هذه ا*سألة في عام 
كبديل للخدمة العسكرية الإلزاميةM وذلك لتعارضها مع نـصـوص اتـفـاقـيـة

.)٥١(تحر� أعمال السخرة أو العمل القسري
هذا الاتجاه من قبل ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدولية لا �نـع فـرض
أعمال ليست ذات طابع عسكري على أفراد القوات ا*سلحة في الحـالات
الطارئةM أو وقت الكوارث التي يرى أن مـن شـأنـهـا تـهـديـد الأمـن الـقـومـي
وتعريضه للخطرM وكذلك فإن فرض الأعمال الإلزامـيـة عـلـى الأفـراد دون
ربطها بالخدمة الإلزامية *واجهة حالات الطوارU التي من شأنها أن تعرض
للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو في بعض ا*ناطق لا �كن اعـتـبـارهـا

.)٥٢(خرقا لأحكام الفقرة (أ) من الفقرة الثانية من ا*ادة الثانية من الاتفاقية
ومن العقبات الأخرى التي تحول دون التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية

M إساءة فهم ا*قصود من الاستثناء ا*نصوص عليه فـي الـفـقـرة (ج)٢٩رقم 
) من ا*ادة الثانية من الاتفاقية والـتـي لا تـعـتـبـر أي عـمـل أو٢من الفـقـرة (
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خدمة تفرض على شخص ما بناء على إدانة قضائيةM عمل سخرة أو عملا
قسرياM وذلك في حالة تنفيذ هذا العمل أو الخدمة تحت أشراف وسيطرة
سلطة عامةM وعلى ألا يؤجر هذا الشخـص لأفـراد وشـركـات أو جـمـعـيـات
خاصة أو يوضع تحت تصرفها. وpوجب هذا الاستثناءM فإن العمل القسري
أو الأعمال الشاقة التي تفرض على الأشخاصM بناء على حكم صـادر مـن
محكمة مختصـةM تـقـع خـارج إطـار هـذه الاتـفـاقـيـةM إذا تـوافـرت الـشـروط
ا*نصوص عليها في الفقرة ذاتها. وعليه فأنه لا يجوز فرض الأعمال الشاقة
على الشخص ا*عتقل في السجن ولم يصدر بحقه حكم بالسجن مع الأشغال
الشاقة. وهذا لا يعني كما جاء في ا*سح العام بشأن إلغاء الأعمال الشاقة

M أن الاتفاقية hنع تشغيل هؤلاء السجناء على أساس اخـتـيـاري١٩٧٩لعام 
وبناء على طلب منهمM مع وجود الضمانات القانونية لحماية حقوقهم كعمال.
وإ�ا الواقع العملي كما يستدل من تقارير الحكوماتM أن بعض التشريعات
تفرض عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة علـى الأشـخـاص ا*ـعـتـقـلـQ فـي
فترة ما قبل إدانتهم من محكمة مختصةM أو في حالة تحديد إقامتهم فـي

.)٥٣(مكان خاص بعد إhام فترة العقوبة
وتشترط الفقرة (ج) لفرض عـقـوبـة الـسـجـن مـع الأعـمـال الـشـاقـةM أن
تصدر العقوبة من محكمة مختصة وليس من الهيئات الإداريةM أو غـيـرهـا
من الهيئات غير القضائيةM وذلك حتى تتاح للشخص الضمانات القانونية.
كما هو الحال في بعض التشريعات الوطنـيـة لـبـعـض الـدول الأطـراف فـي
الاتفاقية التي تخول السلطات الإدارية بفرض الأعمال القسرية أو الشاقة
لبعض المخالفات التي تعرف باسم الأعمال أو التصرفات ا*عادية لـلـنـظـام

.)٥٤(الاجتماعي
هذه-بإيجاز-ا*بادU الأساسية والاستثناءات ا*نصوص عليها في الاتفاقية

 بشأن تحر� أعمال السـخـرة أو الـعـمـل الـقـسـريM ومـوقـف بـعـض٢٩رقـم 
التشريعات الوطنية من أحكامهاM كما يستدل من ا*سح العام الذي قامت به

.١٩٧٩لجنة الخبراء القانونيQ التابعة *نظمة العمل الدولية في عام 
Qومن ناحية أخرى تدل التقارير الصادرة من لجنة الخبراء الـقـانـونـيـ

M على عدم وجود أية ملاحظات أو طلـبـات مـبـاشـرة١٩٨٢٬١٩٨٣في عامـي 
) حول كيفية تطبيق٢٩جوهرية لدول المجلس ا*صدقة على الاتفاقية رقم (
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ا*ستويات الدولية ا*نصوص عليها في الاتفاقية ا*ذكورة في النظام القانوني
لكل من دولة البحرين ودولة الكويت وا*ملكة العربية السعوديةM �ا يؤكـد
تطابق القوانQ والتشريعات الوطنية ا*عمول بها بشأن تحر� الأعمال الشاقة
أو أعمال السخرة مع القواعد الأساسية ا*نصوص عليها في الفقرة الأولى

.٢٩من ا*ادة الثانية من الاتفاقية الدولية رقم 
هذا التماثل بQ التشريعات الوطنية وا*بادU الأساسيةM ا*نصوص عليها

M يستند إلى أن دساتير دول المجلس قد تضمنت نصوصا٢٩في الاتفاقية رقم 
صريحة تحرم فرض العمل القسري أو أعمال السـخـرة عـلـى الأشـخـاص.

 من الدستور الكويتي الـذي يـنـص عـلـى أنـه: «لا يـجـوز٤٢مثال ذلـك ا*ـادة 
فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة

قومية وpقابل عادل».
وتبQ ا*ذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويتM أن الهدف من إيراد هذه
ا*ادةM هو القضاء على جميع أشكال أعمال السخرةM كقاعـدة عـامـةM ومـع
ذلك أجازت هذه ا*ادةM فرض أعمال جبرية أو قسرية في الأحوال الاستثنائية
أو في حالات الطوارU كما جاء في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الثانـيـة

M إذا كان تقرير حالة الطوارU لضرورة٢٩من ا*ادة الثانية من الاتفاقية رقم 
) من ا*ادة الثالثة من قانون الأحكام العرفية١٢قومية. هذا ما أكدته الفقرة (

M عندما أجازت للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن:١٩٦٧لعام 
«يكلف القادرون من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة

.)٥٥(قومية وذلك في نظير مقابل عادل»
وحتى في تلك الأحوال الاستثنائيةM فإن فرض العمل القسريM لا بد أن

. وعليه فإن فرض العمل الجبري أو القسـري وفـقـا)٥٦(يكون pقابل عـادل
لدستور دولة الكويتM كما يتبQ من ا*ذكرة الإيضاحية يستلزم توافر ثلاثة
شروط رئيسية وهيM وجود حالة استثنائية يقرها القانونM ووجود ضرورة
Mوأن يكون ا*قابل عادلا. ولضمان عدم إساءة استخدام هذه الرخصة Mقومية
أعتبر ا*شرع الكويتي أي قانون لا يتضمن الشروط الرئيسية الثلاثة قانونا
غير دستوري. وكذلك تفادى ا*شرع الكـويـتـي الحـالات الـتـي سـبـق ذكـرهـا
بالنسبة لبعض التشريعات الوطنية التي تجيز للسلطات الإدارية أو غيرها
فرض العمل الجبري أو القسريM عندما قررت ا*ذكرة التفسيرية في تناولها



52

دول مجلس التعاون الخليجي

 من الدستور أن: «النص على (القانون) كأداة لتعيQ الأحوال٤٢لشرح ا*ادة 
الاستثنائية للعمل الإجباري-ومثله سائر النصوص الدستورية ا*شابهة-يجعل

من غير الجائز دستوريا أن يتم هذا التعيQ بأداة أخرى غير القانون».
وبناء على هذا النص الدستوريM فإن النظام القانوني في دولة الكويت
يحرم أعمال السخرة أو أعمال القسرM إلا في الحالات الاستثنـائـيـة الـتـي
يعينها القانونM وبالشروط ا*نصوص عليها في ا*ذكرة التفسيرية للدستور.

 بعض النصوص التي ينص١٩٦٠هذا وقد تضمن قانون الجزاء الكويتي لعام 
فيها على فرض الأعمال الشاقة كعقوبة دائمة بالنسبة لبعض الجرائم التي

. وتنص)٥٧(تكون عقوبتها الحبس ا*ؤبد الذي يستغرق حياة المحكوم عـلـيـه
 من القانون ا*ذكور على أنه: إذا بلـغـت مـدة الحـبـس المحـددة فـي٦٣ا*ادة 

الحكم ستة أشهر فأكثر كان الحبـس مـقـتـرنـا بـالـشـغـل. وإذا لـم تـزد عـلـى
Mوإذا كانت أقل من ستة شهور وأكثر من أسبـوع Mأسبوع كان حبسا بسيطا
كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل. وعلـيـه
:Qفإن فرض الأعمال الشاقة بناء على نص من القانون تجدها في حـالـتـ
الحالة الأولى يكون الشغل مقترنا بالعقوبة بصورة دائمةM وفي الحالة الثانية
يكون الشغل بناء على قرار المحكمة. ومن الالتزامات ا*نصوص عليها فـي

 إلغاء عقوبة الأعـمـال الـشـاقـة-إن وجـدت-١٩٣٠) لسـنـة ٢٩الاتفاقـيـة رقـم (
بالنسبة للمخالفات العماليةM أو كنوع من معاقبة العامل تأديبياM وتعـد مـن

. كذلك)٥٨(الأساسيات الواجب مراعاتها من الدول الأطراف في الاتفاقية
التأكيد على إلغاء عقوبـة الـعـمـل الجـبـري أو الـقـسـريM فـي حـالـة طـرد أو
تسريح الجنود وفقا لقانون معاقبة أفراد القوات ا*سلحة أو قانون الجيش

في بعض الدول.
وأخيراM فإن بعض قوانQ أو لوائح السجون في الـدول ا*ـصـدقـة عـلـى
الاتفاقيةM تتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها فرض نوع من العمل القسري
على الأشخاص ا*سجونMQ أثناء فترة السجن دون تطوع أو بناء على طلب
من ا*سجون. هذه الإجراءات تعد خرقا للفقرة الأولى من ا*ادة الثانية من
الاتفاقية التي تحرم فرض أي عمل أو خدمة عنوة أو تحت الـتـهـديـد بـأي
عقاب. من هنا فإن مراعاة هذا الأمر في قانون السجونM يعد من الالتزامات

.)٥٩()٢٩الأساسية pوجب نصوص الاتفاقية رقم(
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٢٩وتجدر الإشارة إلى أن دولة البحرين قد صدقت على الاتفاقية رقم 
M �ا يستوجب ملاءمة أحكام التشريع الوطني مع ا*ستويات الدولية١٩٨١في 

ا*نصوص عليها في الاتفاقية ا*تعلقة بتحر� أعـمـال الـسـخـرةM أو الـعـمـل
على تعديل النصوص أو ا*مارسات الفعلية التي قد تؤدي إلى الالتجاء إلى

العمل الجبري أو القسري.
 من دستور دولة البحرين الصادر عام١٣وpوجب الفقرة (ج) من ا*ادة 

M فإنه: «لا يجوز فرض عمل إجباري علـى أحـد إلا فـي الأحـوال الـتـي١٩٧٣
.)٦٠(يعينها القانون لضرورة قوميةM وpقابل عادلM أو تنفيذا لحكم قضائي

وبهذا النص الدستوريM فإن دولة البحريـنM قـد أكـدت عـلـى الأهـداف
 إلى تحقيقهاM حيث إن الأصل العام٢٩الرئيسية التي تسعى الاتفاقية رقم 

وفقا للنص الدستوري لدولة البحريـن مـنـع فـرض عـمـل إجـبـاري عـلـى أي
شخص. وبعد ذلك أوردت ا*ادة الحـالات الـتـي يـجـوز فـيـهـا فـرض الـعـمـل
الجبري أو القسري وفق الشروط التالية: أن يصـدر قـانـون يـحـدد حـالات
الضرورة القومية التي يفرض فيها العمل القسريM وأن يكون فرض العمل
الجبري حتى في تلك الأحوال pقابل عادل. وكـذلـك نجـد أن ا*ـشـرع فـي
دولة البحرين قد أجاز بالإضافة إلى الحـالـة الأولـى فـرض عـمـل إجـبـاري

 من١٣تنفيذا لحكم قضـائـي. وعـلـى هـذا تـضـمـنـت الـفـقـرة (ج) مـن ا*ـادة 
دستور دولة البحرين حالتQ من الحالات ا*نصوص عليها في الفقرة الثانية

.)٦١(M والتي لا تعتبر عملا جبريا أو قسريا٢٩من ا*ادة الثانية من الاتفاقية رقم 
Mفإن فرض عمل جبري وفقا لـدسـتـور دولـة الـبـحـريـن Mوبناء على هذا
يجب أن يكون بناء على صدور حكم قضائي من محكمة مختصةM وبالتالي
يصبح غير دستوري فرض العمل الجبري أو القسريM بناء على قرار إداري
من السلطات الإداريةM ولهذا يقرر ا*شرع ضمانة قانونية للأشخاص و�نع
فرض عمل جبري أو قسري أثناء الاعتقال أو الحبس الاحتياطي كما تدل
�ارسات بعض الدول. ومـن جـانـب آخـر أقـر ا*ـشـرع فـي دولـة الـبـحـريـن
كقاعدة عامة مشروعية فرض العمل الجبري أو الأعمال ل الشاقة ا*قررة

) على أنM٥٥ عندما نصت ا*ادة (١٩٧٦في قانون العقوبات الصادر في عام 
«كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحـريـة يـكـلـف بـأداء الأعـمـال ا*ـقـررة فـي
السجن طبقا للقانون وذلك مع مراعاة ظروفـه وبـقـصـد تـقـو�ـه وتـأهـيـلـه
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)٦٢(للتآلف الاجتماعي».

وبالنسبة *وقف ا*ملكة العربية السعودية من ا*ستويات الدولية بشـأن
M من٢٩تحر� فرض عمل إجباري أو قسري كما جـاء فـي الاتـفـاقـيـة رقـم 

١٩٧٨Mا*لاحظ أن ا*ملكة العربية السعودية صدقت على الاتفاقية في سنة 
ومع ذلكM فإنها لم ترسل أي تقارير وطنية *نظمة العمل الدولية حتى عام

 من دستور منظمة العمل الـدولـيـةM حـولM٢٢ كما تقضي بذلـك ا*ـادة ١٩٨٣
كيفية تطبيق تلك ا*ستويات في الـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة أو فـي ا*ـمـارسـات

.)٦٣(العملية
وقبل الانتهاء من بيان وضع دول المجلس ا*صدقة على الاتفـاقـيـة رقـم

M فإن على الدول الأعضاء في ا*نظمة الدولية وغير الأطراف في اتفاقيات٢٩
العمل الدوليةM إرسال تقارير تبQ الإجراءات التي اتخذت من قبلهمM لعرض
الاتفاقيات أو التوصيات الصادرة من ا*نظمة الدولية على الجهات المختصة

 من الدستور. وحيث إن دولة قطر١٩في دولهمM كما تنص على ذلك ا*ادة 
ودولة الإمارات العربية ا*تحدةM أعضاء في ا*نظمة الدوليةM فإنهما ملتزمتان

M بناء على طلب مجـلـس١٩بالقيام بالإجراءات ا*نصوص عليـهـا فـي ا*ـادة 
Qا*سح العام الذي قامت به لجنة الخبراء الـقـانـونـيـ Qإدارة ا*نظمة. ويب

M حول القضاء على١٩٧٩لتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية في عام 
 في الدولM١٩٣٠٬١٩٥٧ لعامي ٢٩٬١٠٥أعمال السخرة وفقا لاتفاقيتي رقـم 

الأطراف وغير الأطـراف أن كـلا مـن دولـة قـطـر ودولـة الإمـارات الـعـربـيـة
ا*تحدةM لم ترسل تقارير وطنية بشأن موقفها من ا*بادU ا*نصوص عليها

.)٦٤(في الاتفاقيتQ ا*ذكورتQ أعلاه
M وإن١٩٧٢وتجدر الإشارةM إلى أن دستور دولة قطر ا*ؤقتM الصادر عام 

كان لا يتضمن نصا بشأن تحر� العمل الجبري والقسريM كما هو الحـال
 من١٩٥في كل من دستور دولة الكويت ودستور دولة البحرينM إلا أن ا*ادة 

M حرمت فرض عمل السخرة١٩٧١قانون العقوبات القطري الصادر في عام 
عندما نصت على ما يلي: «كل من أرغم شخصا بوجه غـيـر مـشـروع عـلـى
العمل بغير أرادتهM يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامـة لا

) من٣٤ بينما نجد أن ا*ادة ()٦٥(تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتQ معا».
 تنص على أنه:١٩٧١دستور دولة الإمارات العربية ا*تحدة الصادر في عام 
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«... لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي
ينص عليها القانونM وبشرط التعويض عنهM ولا يجوز استعباد أي إنسان».
Mحرم ا*شرع في دولة الإمارات العربية ا*تحدة Mوبهذا النص الدستوري
فـرض عـمـل إجـبـاري أو عـمـل قـسـري عـلـى أي شـخـصM إلا فــي الأحــوال
الاستثنائية التي تقرر pقتضى قانون يصدر بذلكM وفي هذه الأحوال يقرر
النص الدستوري ضرورة دفع التعويض عن العمل الجبريM وليـس ا*ـقـابـل
الذي يوصي بدفع الأجر للعامل عند فـرض الـعـمـل الجـبـري فـي الحـالات

M لأن التعويض قد٢٩الطارئةM كما تنص على ذلك نصوص الاتفاقـيـة رقـم 
يكون مبلغا معينا دون أن يكون مساويا الأجر الذي يتقاضـاه الـعـامـل عـنـد
قيامه بالعمل الحرM �ا قد يؤدي إلى استغلال الأشخـاص الـذيـن يـفـرض
عليهم عمل سـخـرة أو عـمـل قـسـري فـي حـالات الـضـرورة أو فـي الأحـوال

 التي حرمت فرض العمل الجبريM قد٣٤الاستثنائية. هذا ونجد أن ا*ادة 
نصت صراحة في صدر ا*ادة على أن كل مواطن حر في اختيار عـمـلـه أو
مهنته أو حرفته في حدود القانونM وpراعاة التشريعات ا*ـنـظـمـة لـبـعـض

هذه ا*هن والحرف.
Mفإن ا*شرع في دولة الإمارات العربية ا*تحدة Mوجب العبارة السابقةpو
قد أكد على الطابع الحر والاختياري للعملM �ا يدل علـى تحـر� الـعـمـل

 تتفق بصورة عامة مع ا*ستويـات٣٤الجبري أو القسري. وبهذا فإن ا*ـادة 
M خاصة وأنه قد ورد في نهاية٢٩الدولية ا*نصوص عليها في الاتفاقية رقم 

ا*ادة ذاتها بأنه لا يجوز استعباد أي إنسانM من أجـل زيـادة الـتـأكـيـد عـلـى
تحر� استغلال الأشخاص بغرض أعمال السخرة التي hاثل ظروف الرق
عند إساءة استخدامها في الأحوال التي تجيز فيها القوانQ الوطنية الالتجاء
إلى ذلك. ولكي يضمن ا*شرع الفعـالـيـة فـي �ـارسـة الحـقـوق والحـريـات

 من٤١العامةM ومن بينها الحق في العمل ومنع العمل الجبريM نصت ا*ادة 
Mعلى حق كل إنسان في أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة Mالدستور
pا في ذلك الجهات القضائيةM من امتهان الحقوق والحريـات ا*ـنـصـوص
عليها في الباب الثالث من الدستورM ا*تعلق بالحريات والحقوق والواجبات
العامة. وعليهM تقرر هذه ا*ادة الحماية الدستورية ضد فرض العمل الجبري
أو العمل القسري أو إساءة استعمال الرخصة في فرضهما على أي شخص
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في غير الأحوال التي بينها القانون.
هذا التباين في مواقف التشريعات الوطنية في دول مجلس التعاون في
معالجتها للمستويات الدولية ا*تعلقـة بـتـحـر� أعـمـال الـسـخـرة أو الـعـمـل

M يؤكد الحاجة إلى ضـرورة٢٩القسري ا*نصوص عليه في الاتفـاقـيـة رقـم 
التنسيق بQ هذه الدول في ا*واضيع ذات العلاقة الوثيقة بحقوق الإنسان
وحرياته الأساسيةh Mهيدا لتبني سياسة تشريعية متماثلة بQ دولـهـا كـمـا

ينص ذلك النظام الأساسي لدول المجلس.
 الخاصة بالقضاء عل أعمال السخرة:١٠٥- الاتفاقية رقم ٢

١٩٥٧Mأقر ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدولية في دورته الأربعQ في عام 
) الخاصة بالقضاء على أعمال السخرة. وتـعـتـبـر هـذه١٥٥الاتفاقيـة رقـم (

 بشأن تحر� أعمال السخرة حيث حظرت٢٩الاتفاقية مكملة للاتفاقية رقم 
الاتفاقية أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري وعدم اللجوء
إليه من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية إذا كان لتحقيق الأغراض الخمس

)٦٦(التالية:

- كوسيلة للإكراه أو التوجيه السـيـاسـي أو كـعـقـاب عـلـى اعـتـنـاق آراء١
سياسية تتعارض فكريا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعـي

- كأسلوب لحشد الأيدي٢القائمM أو بناء على التعبير عن هذه الآراء أو... 
العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية أو....

 أو...Labour discipline- كوسيلة لفرض الانضباط على العمال ٣
- كعقوبة على الاشتراك في الإضرابات أو...٤
- كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني..٥

وألزمت ا*ادة الثانية من الاتفاقية كل عضو في منظمة العمل الدوليـة
يصدق على هذه الاتفاقيةM اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل
لعمل السخرة أو العمل القسري على الـنـحـو المحـدد فـي ا*ـادة الأولـى مـن

الاتفاقية.
وحيث إن هذه الاتفاقية تسعى لإلغاء كافة أشكـال الـعـمـل الـقـسـري أو
الجبريM وفقا للتعريف ا*نصوص عليه في الفقرة الأولى من ا*ادة الثالثـة

M فقد قامت لجنة الخبراء في الدراسة التي أعدتها في٢٩من الاتفاقية رقم 
M ببيان العلاقة بQ الاتفاقيتQ وتوضيح بعـض بـنـودهـمـاM بـهـدف١٩٦٨عام 
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منع الالتباس أو التفسير الواسع للاستثناءات ا*نصوص عليها في الاتفاقية
 على٢٩). لذا أكدت اللجنة على عدم سريان أحكام الاتفاقية رقم ٢٩رقم (

M وعليه فلا يجـوز فـرض١٠٥الحالات ا*نصوص عليها في الاتـفـاقـيـة رقـم 
أعمال السخرة أو العمل القسري في الحالات الاستثنائية ا*نصوص عليها

. وعلى سبيل ا*ثالM ذكرت اللجنة أن١٠٥في ا*ادة الأولى من الاتفاقية رقم 
فرض الخدمة العسكرية أو أي عمل أو خدمة على أي شخص في حالات
الطوارU القاهرةM أو النكبات أو الآفات الزراعية أو الكوارث العامةM يجب
ألا يستخدم بهدف التنمية الاقتصادية وفقا للمفهوم ا*نصـوص عـلـيـه فـي

)M وكذلـك فـإن جـواز١٠٥الفقرة (ب) من ا*ادة الأولـى مـن الاتـفـاقـيـة رقـم (
فرض العمل الجبري أو الأعمال الشاقةM كعقـوبـة عـلـى الأشـخـاص الـذيـن
ارتكبوا جرائم عاديةM تكون عقوبتها السجن مع الأشغال الشاقةM لا �كـن
القياس عليها لفرض عقوبة السجن مع الأعـمـال الـشـاقـة عـلـى الـشـخـص
ا*تهم في جر�ة سياسية تحرمها الفقرة (أ) من ا*ادة الأولى من الاتفاقية

.)٦٧()١٠٥رقم (
وعليهM فإن إجبار شخص ما على القيام بعمل قسـري كـعـقـوبـة بـسـبـب
آرائه السياسية التي تتعارض مع النظام السياسي أو الاجتماعي القائمM أو
*شاركته في الإضراب للدفاع عن مصالحه ا*هنية أو لفرض الانضباط في
العملM يشكل خرقا لأحكام الاتفاقية وبالتالي تشمله أحكام الاتفاقية (رقم

٦٨().١٠٥(

وتجدر الإشارة إلى أن تبني هذه الاتفاقية جاء نتيجة ا*سح العام الذي
قامت به لجنة خاصة من الأ� ا*تحدة ومنظمة العمل الدولية بشأن أعمال
السخرة. ومنه تبQ لها أن أكثر صور فرض الأعمال الشاقـة فـي مـخـتـلـف
دول العالم ناتج من استخدامه كوسيلة للقهر أو الإكراه الـسـيـاسـي. وهـذه

)M لإدراجها ضمن الاستـثـنـاء٢٩الوسيلة لا تشملها أحكـام الاتـفـاقـيـة رقـم (
ا*نصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية من ا*ادة الثانية

M والتي تجيز فرض عمل أو خدمة على شخص بناء علـى١٩٣٠من اتفاقية 
إدانة قضائيةM أو على حكم صـادر مـن المحـكـمـة المخـتـصـة. هـذه الجـرائـم

)٦٩().٢٩تتعلق بأوضاع مختلفة كلية عن ا*فهوم المحدد في الاتفاقية رقم (

وفي الإجابة على تساؤلات بعض الحكومات حول مدى إمكانـيـة قـبـول
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الرأي الذي ينادي بقبول فرض العمل الجبري والعمل القسري كعقوبة على
كافة أشكال وصور الجرائمM ذكرت اللجنة بأنه طا*ا أن فرض العمل الجبري
Mكعقوبة لا تصبح شكلا من الأشكال الأساسية للقهر أو التوجه السيـاسـي

) لا تنطبق عـلـيـهـاM لأن الـهـدف مـن فـرض١٠٥فإن أحكام الاتـفـاقـيـة رقـم (
عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة على الجرائم العادية يقصد به تأهيل أو
إصلاح هؤلاء السجناءM ولا �كن القول بأن ذلك ينطبق على شخص أدين

)٧٠(بسبب آرائه السياسية في النظام السياسي والاقتصادي القائم.

وتوصلت اللجنة بعد بيان الأسباب السابقة إلى أن:
«الأعمال الشاقة أيا كانت أشكالها وتشمل كذلك عقوبة الأشغال الشاقة

 في حالة ما إذا � فرضها وفقـا١٩٥٧إ�ا تدخل ضمن إطار اتفاقية عـام 
للحالات الخمسة ا*نصوص عليها في الاتفاقية».

هذا وقد بQ ا*سح العام بشأن تحر� أو إلغاء أعمال السخرة أن كثيرا
من الدولM قد عدلت تشريعاتها الوطنية بعد التصديق على الاتفاقية الخاصة

M بحيث أن عقوبـة الأشـغـال الـشـاقـة لا١٩٥٧بتحر� أعمال الـسـخـرة لـعـام 
MQالسياسي Qأو بالنسبة للحالات ا*ذكورة في ا*ادة)٧١(تنطبق على المجرم 

. في حQ أن بعض الدول عدلت تشريعاتها الوطنية)٧٢(الثانية من الاتفاقية 
بحيث ألغت عقوبة الأعمال الشاقة بالنـسـبـة لـبـعـض الجـرائـم لـكـي تـلائـم
نظامها القانوني بهذا الشأن مع ا*ستويات الدولية ا*ـنـصـوص عـلـيـهـا فـي

.)٧٣(١٩٥٧الاتفاقية الخاصة بتحر� أعمال السخرة لعام 
وبناء على ما سبقM فأنه يتبQ لنا أن اتفاقية تحر� أعمال السخرة لعام

M قد أولت اهتمامها للحالات الأكـثـر شـيـوعـا فـي دول الـعـالـم الـثـالـث١٩٥٧
بصورة خاصةM حيث نجـد أن فـرض الـعـمـل الجـبـري أو الأعـمـال الـشـاقـة
ضمن العقوبات التي تفرض على السجناء السياسيMQ أو غيرها من الحالات
ا*ذكورة في ا*ادة الأولى من الاتفاقية وذلك بهدف الضغط أو الإكراه لتبني
مواقف سياسية أو مذهبـيـة تـتـلاءم مـع الاتجـاهـات الـسـيـاسـيـة لـلأنـظـمـة
الحاكمة. والأخطر من ذلك أن كثيرا مـن الـدولM تـلـجـأ إلـى فـرض الـعـمـل
الجبري أو القسريM كأداة للتمييـز الـعـنـصـري أو الـقـومـي أو الـديـنـيM مـن
خلال اللوائح أو التشريعات الوطنيةM والتي تهدف من وراء ذلك إلى حرمان
Mتلك الفئات من اختيار العمل والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية
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وخاصة الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
M تسد الثغرات التي قد تبرر الالتجاء إلى١٩٥٧وبذلك فإن اتفاقية سنة 

فرض أعمال السخرة أو العمل القسريM في الأحوال الاستثنائية التي ورد
)M كما سبق٢٩ذكرها في الفقرة الثانية من ا*ادة الثانية من الاتفاقية (رقم 

شـرحـهM وhـنـع أو تحـرم فـرض أعـمـال الـسـخـرة أو الـعـمـل الجـبـري عـلــى
الأشخاص الذين تنطبق عليهم الحالات الخمس ا*نصوص عليها في ا*ادة

M وذلك على النحو التالي: كوسيلة١٩٥٧ لسنة ١٠٥الأولى من الاتفاقية رقم 
للإكراه السياسيM أو لأغراض التنمية الاقتصاديـةM أو لـفـرض الانـضـبـاط
على العمال أو للـمـشـاركـة فـي الإضـرابM وأخـيـرا لـلـتـمـيـيـز الـعـنـصـري أو

الاجتماعي أو الديني.

:١٩٥٧ لعام ١٠٥موقف دول مجلس التعاون من الاتفاقية رقم 
تنص ا*ادة الثانية من الاتفاقية على أنه: «يتعهد كل عضو في منظـمـة
العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية باتخاذ تدابـيـر فـعـالـة لـكـفـالـة الإلـغـاء
الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري على النحو المحدد في ا*ادة

الأولى من هذه الاتفاقية».
وpا أن أغلب دول مجلس التعاون لم تصدق على هذه الاتفاقيةM فإنها
وأن كانت غير ملتزمة بالأخذ با*عايير الدولية ا*نصوص عليها في الاتفاقية
بشأن تحر� أعمال السخرة في الحالات الخـمـس ا*ـذكـورة أعـلاهM إلا أن

 ببيان١٩كونها من الدول الأعضاء في ا*نظمةM جعلها ملتزمة وفقا للمـادة 
Qالإجراءات التي اتخذتها بناء على طلب مجلس الإدارة. وحـيـث إن دولـتـ
فقط هما دولة الكويت وا*ملكة العربية السعوديةM قـد صـدقـتـا عـلـى هـذه

M فإن ذلك يتطلب بيان. موقف التشريعات الوطنية من ا*ستويات)٧٤(الاتفاقية
الدولية ا*دونة في الاتفاقيةM بشأن تحر� أي شكل من أشكال عمل السخرة
.Qالدولت Qعرفة كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية في هات* Mأو العمل القسري
MQوفي البداية لا بد من ذكر أن التقارير الصادرة من لجنة الخبراء القانوني
Mلتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة
لم تتضمن أية ملاحظات أو طلبات مباشرة لكل من دولة الكويت وا*ملكـة
MQالدولت Qالعربية السعودية حول مدى تطابق التشريعات الوطنية في هات
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للحالات ا*نصوص عليها في ا*ادة الأولى من الاتفاقية. و�كن تفسير هذا
الوضع إما بعدم توافر البيانات اللازمة للجنـة الـتـي �ـكـن عـلـى أسـاسـهـا
تحديد مدى الأخذ با*ستويات الدولية ا*نصوص عليها في الاتفـاقـيـة فـي
هذه الدولM وإما بأن البيانات ا*دونة في التقاريـر الـوطـنـيـة الـتـي أرسـلـت

 من الدستور كانت مختصرة وموجزة لم تتمـكـن٢٢للمنظمة pوجب ا*ـادة 
. وفي هذه)٧٥(اللجنة من إبداء أية تساؤلات عند فحصها للتقارير الوطنية

الحالةM تصبح التشريعات الوطنية في قواعدها العامة متفقة مع ا*ستويات
) بشأن تحـر� أعـمـال١٠٥الدولية ا*نـصـوص عـلـيـهـا فـي الاتـفـاقـيـة رقـم (

.)٧٦(السخرة.
وقبل الانتهاء من بحث هذه الاتفاقيةM وفي ضوء غياب ا*لاحظات حول
كيفية تطبيق دول المجلس للمستويات الدولية بهذا الشأن في دولهمM نتساءل
عن موقف التشريعات الوطنية من ا*سائل التاليةM التي تبQ مدى التزامها
بأحكام الاتفاقيةM واتخاذ التدابير الفعالة للإلغاء التـام لـعـمـل الـسـخـرة أو

العمل القسري ا*نصوص عليه في الاتفاقية.
- النصوص القانونية التي تحرم تطبيق عقـوبـة الـسـجـن مـع الأشـغـال١

الشاقة على الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم سياسية أو تلك النصوص
التي تستثني هؤلاء من تطبيق أحكام قانون الجزاء التي تشتمل على عقوبة
السجن مع الأشغال الشاقةM وكذلك النصوص القانونية التي تعاقب كل من
ينظم أو يشترك في إنشاء جمعيات في الخارجM *ناهضة النظام السياسي

.)٧٧((جرائم أمن الدولة الخارجي).
- النصوص القانونية التي hنع الالتجاء إلى عقوبة فرض العمل الجبري٢

أو القسري كوسيلة لفرض الانضباط على العمال في قوانQ العمل أو على
البحارة إلا إذا كان الإضراب من شأنه أن يعرض سلام السفـيـنـة أو حـيـاة

)٧٨(الأشخاص على ظهرها للخطر.

- النصوص القانونية التي تحدد الاستثـنـاءات عـلـى حـق الإضـراب أو٣
تلك النصوص القانونية التي تعاقب على ا*شاركة في الإضراب الذي مـن
شأنه أن يعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان بالنسبة للخدمات الأساسية

Essential services.
- العقوبات التي تقررها قوانQ الطوارU أو عند إعلان الأحكام العرفية٤
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التي تتضمن فرض الأعمال الشاقة أو العمل القسري على ا*واطنMQ فـي
حالات معينة تقع ضمن نطاق الفقرات (أ)M (ب)M (ج) من ا*ادة الأولى مـن

.)٧٩(١٩٥٧) الخاصة بتحر� أعمال السخرة لعام ١٠٥الاتفاقية رقم (
- ا*واد القانونية في لوائح تنظيم السجون للتـمـيـيـز بـQ ا*ـدانـQ فـي٥

جرائم عاديةM حيث يجوز عادة فرض العـمـل الجـبـري أو الـعـمـل الـقـسـري
عليهم لإعادة تأهيلهمM وبQ ا*دانQ من السجنـاء الـسـيـاسـيـQ أو سـجـنـاء
الضمير. الذين لا يجوز فرض العمل الجبري عليهمM بهدف إعادة تدريبهم
أو لتوجيههم سياسياM والمحرم طبقا للفقرة (أ) من ا*ادة الأولى من الاتفاقية

.١٩٥٧بشأن تحر� أعمال السخرة لـعـام 
٦Mوفي حالة انتهاكها Mالنصوص القانونية بشأن تنظيم العمل الصحفي -

يجوز فرض عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة للمحافظة عـلـى ا*ـصـلـحـة
العامة. كذلك النصوص القانونية التي تعاقب على مخالفة قانون التجمعات

بعقوبة السجن مع الأشغال الشاقة.
- البيانات بشأن العقوبات التي تشتمل على فرض الأشغال الشاقة في٧

الحالات العملية عند انتهاك بعض أحكام قانون جرائم أمن الدولة الداخلي
والخارجيM (مثال ذلك التشجيع على أفكار معـيـنـة ونـشـر مـعـلـومـات غـيـر
صحيحة قد تؤدي إلى الأضرار با*صلحة العامةM ولإنشاء أو للدعوى لإنشاء

.)٨٠(أحزاب سياسية تكون لها أهداف تتعارض مع النظام السياسي القائم
) تعد من ا*ـواضـيـع ذات١٠٥إن ا*سائل التي تناولتـهـا الاتـفـاقـيـة رقـم (

العلاقة الوثيقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. والتصديق على الاتفاقية
من أية دولةM يتطلب اتخاذ التدابير الفورية لإلغاء أو تعديل النصوص القانونية
التي تحول دون تطبيق أحكام الاتفاقية في الـدول ا*ـصـدقـة. وبـدون بـيـان
Mموقف كل من دولة الكويت وا*ملكة العربية السعودية بشيء من التفصيل
من ا*لاحظات التي ذكرناهاM فإن ا*ستويات الوطنية بشأن تحر� أعمـال
السخرة وخاصة تلك ا*تعلقة بالحالات الخمس ا*نصوص عليها في ا*ادة

M ستظل بعيدة كل البعد عن ا*ستويـات الـدولـيـة١٩٥٧الأولى من الاتفاقـيـة 
بهذا الشأن. وفي اعتقادنا أن وضع التشريعات الوطنية في دول المجلس لا
تختلف كثيرا عن وضع التشريعات العربية حيال مسألة تحر� أعمال السخرة
حتى وأن كانت معظم الدساتير العربية قد تضمنت الـنـصـوص الـقـانـونـيـة
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الصريحة pنع أو إلغاء العمل الجبري أو القسريM إلا أن ا*مارسات العملية
والتشريعات الوطنية القائمة لا تزال تأخذ بعقوبة الأشغال الشاقة كأسلوب

) بشأن١٠٥*عاقبة الأشخاص في الحالات المحظورة pوجب الاتفاقية رقم (
.)٨١(١٩٥٧تحر� أو إلغاء أعمال السخرة لعام 

) بشأن التمييز في مجال الاستخدام وا*ـهـنـة لـعـام١١١الاتفاقيـة رقـم (
١٩٥٨:

Mإلى جانب الاتفاقيات السابقة التي صدقت عليها بعض دول المجـلـس
والتي يستدل منها على موقف هذه الدول من ا*ستويات الدولية ا*ـتـعـلـقـة
Mبحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وا*دونة في اتفاقيات العـمـل الـدولـيـة

 بشأن التمييز (في مجال الاسـتـخـدام وا*ـهـنـة)١١١نجد أن الاتفاقيـة رقـم 
M تعد من الاتفاقيات الرئيسية ا*تعلقة بإزالة جميع أشكال التمييز١٩٥٨لعام 

بQ البشر من خلال تحقيق ا*ساواة في الفرص وفي ا*عاملة على صعـيـد
.)٨٢(الاستخدام وا*هنة للقضاء على أي hييز في هذا المجال

وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام منظمة العمل الدولـيـة بـوضـع وصـيـاغـة
مستويات دولية في هذا المجالM نابع من الالتزام الذي ألقى على عـاتـقـهـا
في إعلان فيلادلفيا الذي يؤكد «أن لجميع البشرM أيا كان عرقهم أو معتقدهم
أو جنسهمM الحق في العمل من أجل رفاهيتهم ا*ـاديـة وتـقـدمـهـم الـروحـي
كليهما في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمـن الاقـتـصـادي وتـكـافـؤ

الفرص.»
وانطلاقا من هـذا الالـتـزامM قـامـت ا*ـنـظـمـة بـاعـتـمـاد عـدة اتـفـاقـيـات

.)٨٣(وتوصيات دولية بشأن إزالة أو إلغاء التمييز في كافة مجـالات الـعـمـل
M وذلك من خلال تبني البرامج١٩٦٣وكذلك قامت بتطوير أنشطتها منذ عام 

التعليمية للقضاء على التمييز في مـجـال الاسـتـخـدامM والـقـيـام بـالأبـحـاث
وإصدار ا*ؤلفات والدراسات ا*يدانيةM وعقد الاجتمـاعـات لـلـخـبـراء عـلـى
ا*ستويQ الدولي والإقليمي لتحديد كيفية تنفيذ ا*ستويات الدولية ا*تعلقة
بالقضاء على كافة أشكال التمييز على صعيد العمل والاستـخـدام أو تـلـك
التي تؤدي إلى عدم تحـقـيـق أو الانـتـقـاص مـن ا*ـسـاواة فـي الـفـرص وفـي

.)٨٤(ا*عاملة بQ الأفراد في تلك الدول
)١١١وقبل بيان موقف دول المجلس التي صدقت على الاتـفـاقـيـة رقـم (
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M لا بد من إعطاء١٩٥٨بشأن التمييز (في مجال الاستخدام وا*هـنـة) لـعـام 
فكرة موجزة عن الأهداف الرئيسية التي تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيقها
وأحكامها الرئيسية التي تتنـاول كـيـفـيـة تحـقـيـق تـلـك الأهـداف فـي الـدول

.)٨٥(الأعضاء في ا*نظمة
من ا*بادU الأساسية التي تسعى إليها الاتفاقية الخاصة بشأن التمييز
(في مجال الاستخدام وا*هنة)M العمل على وضع وتطبيق سياسة وطنية في
كل دولةM تهدف للنهوض با*ساواة في الفرص وا*عاملة على صعيد الاستخدام
وا*هنةM من خلال القضاء على أي hييز معمول به من خلال التشريعات أو
الأعراف على أساسM العنصر أو اللون أو الجنـس أو الـرأي الـسـيـاسـي أو
الأصل القومي أو ا*نشأ الاجتماعي. وتترك الاتفاقية لكل دولة صـلاحـيـة
استخدام السبل أو الوسائل ا*لائمة لظروفها الوطنية وعاداتـهـا لـتـحـقـيـق

.)٨٦(ذلك الهدف
وحددت ا*ادة الثالثة من الاتفاقيةM السبل ا*تاحة لكل دولـة مـن خـلال
السياسة الوطنية التي تتبناها للقضاء على التميـيـز فـي هـذا المجـال عـلـى

النحو التالي:
أ-كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها مـن الـهـيـئـات

ا*ناسبة بنية تيسير تقبل هذه السياسة والأخذ بها.
ب-إصدار قوانQ للنهوض ببرامج تربوية تستهـدف ضـمـان تـقـبـل هـذه

السياسة والأخذ بها.
ج-إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق

مع هذه السياسة.
د-انتهاج هذه السياسة فيما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات

الوطنية.
هـ-كفالة مراعاة هذه السياسة في أنشطة إدارات التوجيه ا*هني والتدريب
ا*هني والتوظيف التابعة للسلطات الوطـنـيـة. ومـن الـواضـح أن الإجـراءات
ا*طلوب القيام بها ذات طابع شعبي (الفقرة ب) أو إيجابي كما يظـهـر مـن

الفقرة (ج) من ا*ادة الثالثة.
) بشأن التمييز في الاستخدام وا*هنة١١١هذا وقد بينت التوصية رقم (

 بصورة أكثر تفصيلاM المجالات التي يجب ألا يكون فيها أي hييز١٩٥٨لعام 
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في مجال الاستخدامM مع تحديد بعض أنواع الإجراءات لتطبيق السياسـة
الوطنيةM وبصورة خاصة إنشاء وكالات خاصة مـن الأجـهـزة المخـتـصـة فـي
الدولة من أجل اتخاذ كافة الخطوات العملية لتوعية الـرأي الـعـامM لـقـبـول
مبدأ عدم التمييزM وتلقي الشكاوي ا*تعلقة بتنفيذ السياسة الوطنية بعـدم
التمييز في مجالات معينةM وكذلك فإن على الوكالة المختصة أن تعمل على
تصحيح الإجراءات ا*تخذة بشكل يؤدي إلى التمييز. وتؤكد التوصية كذلك
على أهمية التعاون والتنسيق بQ الجهات المختصة و�ثلي العمال وأصحاب
العملM وغيرهم من الجهات ا*عنيةM لتحـديـد الإجـراءات الـضـروريـةM وفـي
ضوء الظروف المحلية لوضع مبادU عدم التمييز موضع التنفـيـذ فـي تـلـك
الدولM لأن هذه الهيئات hثل الفئات التي يهمها بالدرجة الأولى هذا ا*وضوع

.)٨٧(وتسعى إلى تطويره
وعرفت الفقرة الأولى من ا*ادة الأولىM ا*قصود بالتمـيـيـز فـي مـفـهـوم

الاتفاقيةM التي تشمل ما يلي:
أ-أي ميزة أو استثناء أو تفضيل يتم علـى أسـاس الـعـنـصـر أو الـلـون أو
الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو ا*نشأ الاجتماعيM ويسفر
عن إبطال أو انتقاص ا*ـسـاواة فـي الـفـرص أو فـي ا*ـعـامـلـة عـلـى صـعـيـد

الاستخدام وا*هنة.
ب-أي ضرب آخر من ضروب ا*يزة أو الاستثناء أو التفضيل يكون مـن
أثره أبطال أو انتقاص ا*ساواة في الفرص أو ا*عاملة على صعيد الاستخدام
أو ا*هنة قد يحدده العضو ا*عني بعد التشاور مع ا*نظمات ا*مثلة لأصحاب

.)٨٨(العمل والعمالM أن وجدتM ومع غيرها من الهيئات ا*ناسبة
M فيما يتعلق بالالتزام١٩٥٨) لعام ١١١ورغم مرونة أحكام الاتفاقية رقم (

ا*لقى على الدول الأطرافM بتبني سياسة وطنيةM تهدف إلى تحقيق ا*ساواة
في الفرصM وفي ا*عاملة في مجال الاستخدام وا*هنةM بحسب ظروف كل
Qفإن ا*سح العام الذي أعدته لجنة الخبراء القانوني Mبلد و�ارسته أو عاداته

M أظهر بوضوح القصور والعقبات التيp١٩٧١نظمة العمل الدولية في عام 
لا تزال قائمة في عديد من الدول كما يظهر من مواقـف الحـكـومـاتM مـن
القاعدة الرئيسية في الاتفاقية ا*تعلقة بتبني وتطبيق سياسة وطنية تسعى
للحد أو التقليل من ا*مارسات ذات طابع الـتـمـيـيـز الـفـعـلـيM أو مـن خـلال
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التشريعات أو اللوائح الإدارية التي تحول دون تحقيق ا*ساواة في الفرص
. هذا وقد بررت بعض الدول)٨٩(وفي ا*عاملة في مجال الاستخدام وا*هنة

تقاعسها في عدم تصديقها على الاتفاقيةM بعدم إمكانية تحقيـق ا*ـسـاواة
في الفرص وفي ا*عاملة في مجال الاستخدام بQ فئات معينة من السكان
لأسباب تتعلق بـأمن الدولة. هذا وقد حذرت لجنة الخبراء القانونيQ فـي

M من إساءة استخدام هذه الرخصة ا*نصوص٬١٩٧١ و١٩٦٣تقريرها لعامي 
عليها في ا*ادة الرابعةM بشكل قد يؤدي إلـى إقـرار الـتـمـيـيـز اسـتـنـادا إلـى

M وذكرت١٩٥٨الاتجاه السياسي للشخص �ا يتعارض مع أحكام اتـفـاقـيـة 
)٩٠(أن:

«.... الإجراءات المخصصة لحماية (أمن الدولة) وفقا *فهوم ا*ادة الرابعة
من الاتفاقية يجب كذلك تحديدها بدقة وصياغتها بصورة لا تحتوي على
أي نوع من التمييز القائم على الاعتقاد السياسي كلية والذي يتعارض مع

». أو نتيجة الظروف والأوضاع الاجتماعية والأعراف١٩٥٨أحكام اتفاقية سنة 
Mفي وظائف قيادية أو الوظائف ذات الطابع الخاص Qا*عمول بها بشأن التعي

.)٩١(مثل ا*ناصب القضائية أو النيابية
ومن ناحية أخرىM فإن الوضع السكاني والسيـاسـي لـبـعـض الـدول قـد
Qأدى إلى تبني سياسة وطنية تقوم على إعطاء الأفضلية للسكان الأصليـ
وhييزهم عن الأجانب ا*قيمMQ لذلك فإن التعهد بتنفيذ الالتزام ا*نصوص
عليه بصورة خاصة في الفقرة (هـ) من ا*ادة الثالثةM يعد من ا*عوقات التي
تحـول دون الـتـصـديـق عـلـى الاتـفـاقـيـة الـتـي لا تجـيـز الـتــمــيــيــز فــي هــذه

.)٩٢(الحالات.
وإزاء هذه ا*واقف من قبل الدول الأطراف في الاتفاقيةM أو الدول غير
الأطراف التي أرسلت تقاريرها الوطنية للجنةM أوضحت اللجنة في تقريرها

M بأن١٩٦٣ الذي يتفـق مـع الـرأي الـذي جـاء فـي تـقـريـرهـا لـعـام ١٩٧١لعـام 
تطبيق الاتفاقية لا يتطلب من الدول الأطراف الإلغاء الفوري أو ضمان أن
جميع أنواع التمييز قد hت إزالتها وفي كافة المجالات. وإ�ا العمل عـلـى
الحد أو التقليل من التمييز في مجال الاستخدام وشروطهM وذلك بالوسائل
ا*ناسبة وا*لائمة للظروف والعادات الوطنية في كـل دولـة عـلـى حـدةM مـن

.)٩٣(أجل تحقيق ا*ساواة في الفرص وفي ا*عاملة في ذلك المجال
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وأكدت اللجنةM كذلكM أن الهدف الرئيسـي لأيـة سـيـاسـة وطـنـيـة وفـقـا
*فهوم الاتفاقيةM يجب أن يكون في جميع الأحوال تطوير الشروط الأساسية
للمساواة في الفرص وفي ا*عاملة *صلحة جميـع فـئـات الـسـكـان وبـصـورة
تؤدي إلى تحقيق التوازن في الاستخدام بQ الجماعات المختلفة التي يتكون
منها المجتمعM بحسب الأوضاع السائدةM ومن أجل التقليل من الفوارق القائمة

.)٩٤(وبصورة خاصة عند التعيQ في الوظائف ذات ا*سئولية القيادية
وفيما يتعلق بتحديد ا*قصود بالتمييز الذي لا تجيزه الاتفاقيةM وا*بني
على أساس الأصل القومي أو الوطنيM ذكرت اللجنة في تقريرهاM أن الالتزام
pنع هذا النوع من التمييزM لا يتعلق بالتمييز القائم بQ ا*واطنQ والأجانب
والذي لا يتعارض مع نصوص الاتفاقية بـشـأن الاسـتـخـدام وا*ـهـنـةM وإ�ـا
يقصد به حالات التمييز بQ مواطني الدولة على أساس ا*يلاد أو الأصول

Q٩٥(التاريخية غير الوطنية لبعض ا*واطن(.
وفي ختـام ا*ـسـح الـعـام *ـواقـف الـدول الأطـرافM وغـيـر الأطـراف مـن

) بشأن التمييز في الاستخدام وا*ـهـنـة لـعـام١١١الاتفاقية والتوصيـة رقـم (
M توصلت اللجنة إلى عدة اقتراحاتM لا بد من مراعاتها في السياسة١٩٥٨

الوطنية لكل دولة بغرض تذليل العقبات التي تحول دون إزالة التمييز الذي
يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل
الديني أو ا*نشأ الاجتماعـيM والـذي قـد يـؤدي إلـى انـتـقـاص ا*ـسـاواة فـي
الفرص أو في ا*عاملة في مجال الاستخدام أو ا*هنةM لأن الحد من التمييز
في الاستخدام ذو علاقة وثيقة بالتمييز في المجالات الأخرى مثل الحقوق
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحقوق الثقافيةM وكذلك التمييز في الحقوق
السياسية وا*دنية. ومن هنا تكمن أهمية العمل لإزالة التميـيـز فـي مـجـال

. وبينت اللجنة أهمية إلغـاء١٩٥٨الاستخدام أو ا*هنة كما جاء في اتفاقيـة 
)٩٦(التمييز في هذا المجال لأن:

«ا*ساواة في الفرص وا*عاملة في الاستخدام وا*هن تعتبر ذات اهتمام
خاص من الناحية العملية حيث إن عمل الإنـسـان أكـثـر مـن أي شـيء آخـر
يحدد مركزه في المجتمعM وعليه فإن الحد من التمييز ا*تعلق بـالـعـمـل قـد
يؤدي إلى إيجاد شروط عملية من شأنها إزالة الاضـطـراب والـتـمـيـيـز فـي

المجالات الأخرى تدريجيا».
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وكذلك أكدت اللجنة أهمية التنسيق بQ الجهود الوطنية والجهود الدولية
لتطوير هذه المجالاتM لأن التقارير السنوية التي تـصـل إلـى الـلـجـنـة وفـقـا

 Qمن دستور منظمة العمل الدولية لا تتضمن البيانات الواقعية٢٢٬١٩للمادت 
عن كيفية تنفيذ الاتفاقية في الدول ا*عنيـة �ـا يـؤدي إلـى عـدم إمـكـانـيـة

معرفة ا*واقف وا*مارسات الحقيقية لهذه الدول من الاتفاقية.
إن الهدف الأساسي من إعداد هذا ا*ـسـح الـعـام حـول الاتـفـاقـيـة رقـم

 التأكيد على الحقوق الأساسية للإنسـان وعـلـى الأخـص١٩٥٨) لسنـة ١١١(
الحق في ا*ساواة في الفرص في مجال الاستخـدام وا*ـهـنـة وكـذلـك بـيـان
أهمية دور مستويات العمل الدولية ومساهمتها في خلق الحـوافـز ونـقـاط
الاتصالM لصياغة وتنفيذ وتقييم الإجراءات ا*عمول بها في الدول الأعضاء
في ا*نظمة pوجب السياسات الوطنية *نع التمييز في هذا المجال الحيوي
والأساسي للإنسان رجالا ونساء. خاصة وأن ا*ستويات الدولية ا*دونة في

) لمحاربة التمييز في الاستخدام وا*هنةM تعطي الصلاحية١١١الاتفاقية (رقم 
التامة للدول في العمل على تحقيق ذلك بالطرق والوسائل ا*ناسبة وا*لائمة
للأوضاع المحلية وفي ضوء ا*مارسات أو العادات ا*رعية في تلك الدول.
Mومن هذا ا*نطلق الذي تنص عليه أحكام ا*ادة الثـالـثـة مـن الاتـفـاقـيـة
نبQ موقف دول المجلس من ا*ستويات الدولية ا*دونة في الاتـفـاقـيـة رقـم

 من خلال تشريعاتها أو لوائحها أو �ارسـاتـهـا الـفـعـلـيـة١٩٥٨M) لعـام ١١١(
لتحقيق ا*ساواة في الفرص وا*عاملة في مجال الاستخدام وا*هنةM ومدى
نجاحها في هذا المجال في القضاء على أي hييز مبني على أساس العنصر
أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو ا*نشأ الاجتماعي.

) الخاصة بـالـتـمـيـيـز فـي١١١موقف دول المجـلـس مـن الاتـفـاقـيـة رقـم (
:١٩٥٨الاستخدام وا*هنة لعام 

تعتبر كل من دولة الكويت ودولة قطر وا*ملكة العـربـيـة الـسـعـوديـة مـن
. وذلك عندما صدقـت١٩٥٨) لعـام ١١١الدول الأطراف في الاتفاقية رقـم (
M وبعد ذلك صدقت دولة قطر في١٩٦٦دولة الكويت على الاتفاقية في عام 

M وتلتها ا*ملكة العربية السعودية التي صدقت على الاتفاقية في١٩٧٦عام 
. وpوجب هذا الإجراءM فإنه يقع على كل من دول المجلس الثلاث١٩٧٨عام 

الالتزام وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية-بالعمل على وضع وتطبيق سياسة
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وطنية تهدف إلى تحقيق ا*ساواة في الفـرص وفـي ا*ـعـامـلـة عـلـى صـعـيـد
الاستخدام وا*هنة من أجل القضاء على أي hييز قد يكون قائما أو معمولا
به في هذا المجال وذلك بوساطة الطرق ا*ناسبة لظروف وأوضاع كل منها.
ويستدل من التقارير السنوية التي تصل *نظمة العمل الدولية من دول

 من الدستورM أن ا*علومات٢٢المجلس الأطراف في الاتفاقية pوجب ا*ادة 
حول كيفية تنفيذ أحكام الاتفاقية والتوصية فـي دولـهـمM تـكـون ذات طـابـع
عامM ولا تشتمل على البيانات التفصيلية الأساسية التي تبQ مدى تطابـق
Mا*ستويات الوطنية مع تلك ا*دونة في الاتفاقية. نذكر علـى سـبـيـل ا*ـثـال
Qموقف دولة الكويت عند الإجابة على التساؤل حول ما إذا كانت الـقـوانـ
الوطنية أو الإجراءات الإدارية ذات طابع hييزي وفقا *فهوم التميـيـز فـي

. ففي الغالب تكـون الإجـابـة بـالـنـفـي دون١٩٥٨) لسنـة ١١١الاتفاقـيـة رقـم (
تحديد أو إعطاء البيانات اللازمة لغياب هذا الـنـوع مـن خـلال الـنـصـوص
القانونية في الدستور أو التشريعات الوطنية أو اللـوائـح. هـذا مـا يـسـتـدل
عليه من التقرير الوطني الذي أرسلته دولـة الـكـويـتM عـنـد قـيـام ا*ـنـظـمـة

M وفي التقارير اللاحقة. إن النظام القانوني القائم١٩٧١با*سح العام لسنة 
في دولة الكويت يقر مبدأ ا*ساواة فـي جـمـيـع المجـالاتM ويـحـرم الـتـمـيـيـز

٢٩ا*بني على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدينM استنادا إلى ا*ادة 
Mمن الدستور والتي تنص على أن: الناس سواسية في الكرامـة الإنـسـانـيـة
وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامةM لا hييز بينـهـم

في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وجاء في ا*ذكرة التفسيرية للدستورM عند تفسيرها لهـذه ا*ـادة بـأنـهـا
تناولت أهم تطبيقات مبدأ ا*ساواة في المجتمعM عندمـا نـصـت عـلـى عـدم
التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الـلـغـة أو الـديـنM ولـم تـتـنـاول الحـالات
الأخرى التي لا يجوز التمييز على أساسها بQ الأشخاص كما جاء ذكرها

. وpقارنة)٩٧(في الإعلان العا*ي لحقوق الإنسان لعدم وجودها في البلاد
 من الدستور الكويتي با*ادة الثانية من الإعلان العا*ي لحقوق٢٩نص ا*ادة 

M تجد أن حالات أخرى أغفلها ا*شرع الكويتي١٩٤٨الإنسان الصادر في عام 
عند صياغة هذه ا*ادةM غير التمييز ا*بني على أساس حالتي (العنصر أو
الثروة). كما يستدل من نص ا*ادة الثانية من الإعلان العا*ي لحقوق الإنسان
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عندما قررت أن:
«لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات ا*ذكورة في هذا
الإعلانM دو�ا hييز من أي نوعM ولا سيما التمييز بسبب العنصرM أو اللون
أو الجنس أو الدينM أو الرأي السياسي وغير السياسيM أو الأصل الوطني

.)٩٨(أو الاجتماعي أو الثروة أو ا*ولد أو أي وضع آخر»
 من الدستور الكويتيM لا تشمل حالات٢٩ومن ناحية أخرىM فإن ا*ادة 

أخرى لا يجوز التمييز عـلـى أسـاسـهـاM وقـد تـؤدي إلـى إبـطـال أو انـتـقـاص
ا*ساواة في الفرص أو في ا*عاملة في مجالات الاستخدام وا*هنة وقد ورد
ذكرها في الفقرة الأولى من ا*ادة الأولى من الاتفاقية. مثال ذلك التفضيل
أو التمييز على أساس العنصرM أو الرأي السياسي أو ا*نشأ الاجتـمـاعـي.
وبناء على ذلكM فإن الـتـمـيـيـز ا*ـبـنـي عـلـى الحـالات الـسـابـقـةM فـي مـجـال
Mفي الكويت Mلا يكون مخالفا للنظام القانوني ا*عمول به Mالاستخدام وا*هنة

 من الدستورM وإ�ا لا يتفقp٢٩وجب ا*بدأ العام ا*نصوص عليه في ا*ادة 
مع الالتزام ا*لقى على عاتق الدولة pوجب ا*ادة الأولى من الاتفاقية رقم

M حيث إنه لا يجـوز الـتـمـيـيـز ضـد أي شـخـص وحـقـه فـي١٩٥٨) لـعـام ١١١(
التعيQ في عمل معMQ أو مـهـنـة مـعـيـنـةM اسـتـنـادا إلـى آرائـه أو اتجـاهـاتـه
السياسيةM لان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتقاص ا*ساواة في الفرص أو

.)٩٩(في ا*هنة
وhشيا مع الالتزامات الدولية للكويتM ينبغي عليها إصدار تـشـريـع أو

 من الدستور بحيث ينص على تحر� التـمـيـيـز ا*ـبـنـي عـل٢٩تعديـل ا*ـادة 
الرأي السياسي أو الحالات الأخرى مثل ا*نشأ الاجتماعـي أو ا*ـولـدM لأن
هذه الأمور في غاية الأهمية لضمان حق الفرد في ا*ساواة في الفرص أو
في ا*عاملة في مجال الاستخدام وا*هنة. ولا يعني ذلك تقييد حق الـدولـة
في اتخاذ إجراءات إزاء شخص قد يقوم أو يشتبه-عن حق-في قيامه بأنشطة
ضارة بأمن الدولة وسلامتهاM لأن ا*ادة الرابعة من الاتفاقية تجيز ذلك ولا
تعتبر تلك الإجراءات نوعا من أنواع التمييزM وفقا *فهوم الاتفاقيةM حيث إن
Mهذا الوضع يختلف عن التمييز ضد أشخاص بسبب اتجاهاتهم السياسية
وبقصد حرمانهم من حق ا*ساواة بغيرهم من ا*واطنQ في مجال الاستخدام

وا*هنة.
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ومن ناحية أخرىM نجد أن التقرير لم يوضح موقف دولـة الـكـويـت مـن
الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها للنـهـوض بـا*ـسـاواة فـي الـفـرص أو فـي
ا*عاملة دون hييز على أساس الجنس (ذكر وأنثى) من خلال تبني السياسة
الوطنية التي تهدف إلى تحقيق ا*ساواة في مجال الاستخدام وا*هنةM حيث
إنه من الناحية العملية لا يجوز للمرأة الكويتية الدخول في سلك التمـثـيـل
الدبلوماسي والسلك القضائيM وغيرهما من المجالات ذات العـلاقـة بـهـذه
ا*هن. وبهذا فإن الفقرة (أ) من ا*ادة الأولى من الاتفاقية يتحقق بالنـسـبـة
لانتقاص أو غياب ا*ساواة في الفرص أو في ا*عامـلـة فـي هـذه المجـالات.
ومن ناحية أخرى فإن الفقرة (ج) من ا*ـادة الـثـانـيـة تـلـزم الـدول الأطـراف
Mالعمل على إلغاء أية أحكام تشريعية وعلى تعديل أية أحكام وأعراف إدارية
لا تتفق مع السياسة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق ا*ساواة فـي الـفـرص
وفي ا*عاملة. وعليه فإن التمييز على أساس الجنس كما هو معمول به في
Mاستنادا إلى الأعراف الإدارية Mدولة الكويت بالنسبة للمجالات ا*ذكورة أعلاه

) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام١١١يتعارض مع أحكام الاتفاقية رقم (
وا*هنة. وأخيرا فإن ا*ادة الأولى من قانون الانـتـخـاب تـنـص عـلـى حـرمـان
ا*رأة الكويتية من �ارسة حقوقها السياسية. وتشـكـل هـذه ا*ـادة hـيـيـزا

 من الدستور الكويتيM وكذلك٢٩على أساس الجنسM وهو الذي تحرمه ا*ادة 
 التي صدقت عليـهـا دولـة١٩٥٨) لعـام ١١١ا*ادة الأولى من الاتفاقـيـة رقـم (

الكويت. وبناء عليه لا �كن للمرأة الكويتية تولي ا*ناصب السـيـاسـيـة فـي
 من الدستور تنص على أنه يشترط فيمن يولى الوزارة١٢٥الدولةM لأن ا*ادة 

 من هذا الدستور. وpوجب الفقرة٨٢الشروط ا*نصوص عليها في ا*ـادة 
M فإنها تشترط «أن تتوافر في عضو مجلس الأمة شروط٨٢(ب) من ا*ادة 

الناخب وفقا لقانون الانـتـخـاب». وهـكـذا نجـد أن ا*ـادة الأولـى مـن قـانـون
)١١١ تتعارض مع أحكـام الاتـفـاقـيـة رقـم (١٩٦٢الانتخاب الصـادر فـي عـام 

 وذلك لأنها تنتقص من١٩٥٨الخاصة بالتمييز في الاستخدام وا*هنة لعـام 
حق ا*ساواة في الفرص أو في ا*عاملة في مجال الاستخدام وا*هنةM استنادا

إلى التمييز ا*بني على أساس الجنس.
إن العرض السابق *وقف دولة الكويت مـن ا*ـسـتـويـات الـدولـيـة بـشـأن
Mمسألة التمييز في ا*عاملة أو في الفرص في مـجـال الاسـتـخـدام وا*ـهـنـة



71

مستويات العمل الدولية

يؤكد على أهمية الدور ا*لقى على السلطات المختصة في إجراء الدراسات
ا*قارنة بQ فترة وأخرىM لتحديد الوضع القـانـونـي فـي ضـوء الاتـفـاقـيـات
الدولية التي صدقت عليها الكويت وخاصة تلك الاتفاقيات أو ا*ـعـاهـدات
Mالدولية التي تلقي على الدولة التزاما ببيان كيفية تنفيذها في مواطنـيـهـا
كما هو الحال في اتفاقيات العمل الدوليةM وبعض اتفاقيات حقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى فإن ا*راجعة الدورية للتشريعات واللوائح الوطـنـيـة ذات
العلاقة بحقوق الإنسانM تساهم في النهوض بتـلـك الحـقـوقM ومـسـايـرتـهـا
للمستويات الدولية التي التزمت بها الدولة من خلال انضمامها لاتـفـاقـيـة
ما. وأخيرا فإن إعطاء البيانات التفصيلية وا*علومات الدقيقة حول كيفية
سريان أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف يساعد على تطوير ا*ستويات
الدولية وفي نفس الوقت يسهل مهمة لجنة الخبـراء الـقـانـونـيـQ لـتـطـبـيـق

.)١٠٠(اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية
) لسنـة١١١ومن دول المجلس الأخرى التي صدقت على الاتفاقية رقم (

M دولة قطر. ونظرا لعدم وجود أي تقارير وطنية حول كـيـفـيـة تـنـفـيـذ١٩٥٨
أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنيةM وفي ا*مارسات العمليةM فإنه بالتالي
لا �كن تحديد موقف دولة قطر من ا*ستويات الدولية بشأن منع التمييز
في ا*ساواة في الفرص وفي ا*عاملة في مجال الاستخدام وا*هنة. وpوجب

 والتي تشكل الإطار العام١٩٧٢ من النظام الأساسي لدولة قطر لعام ٩ا*ادة 
*بدأ ا*ساواة في الحقوق والواجباتM فإن التمييز غير الجائز هو التمييـز
الذي يكون بسبب العنصر أو الجنس أو الدين. وفي أحكام الاتفاقيـة رقـم

M أن التمييز في مجال الاستخدام وا*هنة الذي يكون بسبب١٩٥٨) لعام ١١١(
الرأي السياسي أو ا*ركز الاجتماعيM أو الأصل الوطني أو اللون لا يتعارض
مع النظام القانونيM ولا يـعـد انـتـقـاصـا *ـبـدأ ا*ـسـاواة فـي الـفـرص أو فـي
ا*عاملةM كما تنص على ذلك الفقرة (أ) من الفقرة الأولى من ا*ادة الأولـى

من الاتفاقية.
ومن ناحية أخرى لا يتضمن النظام الأساسي لدولة قطرM نصا �ـاثـل

 من الدستور الكويتي الذي يقـرر حـريـة الـرأي كـحـق مـن الحـقـوق٣٦ا*ادة 
الأساسية للإنسان. وفي ضوء هذا الـواقـعM فـإن صـعـوبـات كـبـيـرة تـعـرض
تطبيق ا*ستويات الدولية في مجال الاستخدام وا*هنةM وا*دونة في الاتفاقية
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M �ا يتطلب من دولة قطر تنفيذا لالتزاماتها pوجب١٩٥٨) لسنة ١١١رقم (
ا*ادتQ الثانية والثالثةM العمل على وضع سياسة وطنية تـهـدف مـن خـلال
الوسائل ا*ناسبة لظروف البلد تحقيق ا*ساواة في الفرص وفي ا*عاملة في

هذا المجال.
إلى جانب كل من دولة الكويت ودولة قطرM فقد صدقت ا*ملكة العربية

) بشأن التمييز في مجـال١١١ على الاتفاقية رقـم (١٩٧٨السعودية في عام 
الاستخدام وا*هنة. وتبQ التقارير الوطنية التي وصلت إلى منظمة العـمـل
الدوليةM أن ا*ملكة العربية السعودية تستند إلى ا*بادU الأساسية في الشريعة
الإسلاميةM التي hنع التمييز بـQ الأشـخـاص فـي كـافـة المجـالات. وفـيـمـا
يتعلق بتحقيق ا*ساواة في الفرص وفي ا*عاملة بـQ الـنـسـاء والـرجـال فـي
الاستخدام وا*هنةM يبQ التقرير أن الجهات المختصة قد خصصت مراكـز
للتدريب خاصة للنساء العاملات في مجالات العمل المختلفة وفقـا لـنـظـام
العمل. ويؤكد تقرير الحكومة عدم وجود أي hييز ضد ا*رأة في الوظائف
العامة ا*دنية. ويظهر التقرير السنوي أن النظام القانونيM يجيز للشخص
الذي أرتكب بحقه التمييز في مجال الاستخدام وا*هنة حـق الـتـظـلـم أمـام
هيئة مختصة أو محكمة مختصةM لإلغاء هذا التمييزM كما تنص على ذلك
ا*ادة الرابعة من الاتفاقية. هذه البيانات ا*دونة في التقرير السنوي للملكة

) الخاصـة١١١العربية السعوديةM حول كيفية تنفيذ أحكام الاتفـاقـيـة رقـم (
 في إطار السياسة الوطنيةM تدل١٩٥٨بالتمييز في الاستخدام وا*هنة لعام 

على تطابق التشريعات واللوائح وا*مارسات الفعليـة فـي ا*ـمـلـكـة الـعـربـيـة
Mالسعودية بصورة عامة مع ا*ستويات الدولية في مجال الاستخدام وا*هنة
لتحقيق ا*ساواة في الفرص وفي ا*عاملة في هذا المجال. ورغم ذلـك فـان
التقرير لم يتضمن أية نسخ من الأنظمـة أو الـقـرارات أو الـدراسـات الـتـي
تبQ بشيء من الدقة نقاط الاتفاق أو الاختلاف بينها وبQ أحكام الاتفاقية.
هذا النقص في البيانات وا*علومات التي ترسلها الدول الأطراف في اتفاقيات
العمل الدولية-كما يظهر من تقاريرها الوطنية حول كيفية تطبيق ا*ستويات
Qالدولية في تلك الدول-كان من ا*لاحظات الرئيسية للجنة الخبراء القانوني

 بهذا الشأن.١٩٧١في الدراسة التي أعدتها في عام 
ورغم أن الهدف من هذا الجزء من الدراسةM بيان موقف دول المجلس
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M وبعد أن تناولنا مـوقـف دول المجـلـس١٩٥٨) لسنـة ١١١من الاتفاقيـة رقـم (
الأطراف في هذه الاتفاقيةM فإنه لتكملة ا*وضوعM نتناول موقف دول المجلس

 من دستور منظمة١٩التي لم تصدق على هذه الاتفاقيةM وخاصة أن ا*ادة 
العمل الدوليةM تخول مجلس إدارة ا*نظمةM الطلب من الدول الأعضاء بيان
الإجراءات التي اتخذتها بشأن الاتفاقية ما بQ فترة وأخرى. لذلك نخصص
هذا الجزء التالي لبيان موقف دول المجلس الأخرى من ا*ستويات الدولية
Uحاربة التمييز في مجال الاستـخـدام وا*ـهـنـة مـن خـلال ا*ـبـادp ا*تعلقة
العامة ا*نصوص عليها في كل من دستـور دولـة الـبـحـريـن ودولـة الإمـارات

 من دستور دولة البـحـريـن عـلـى مـبـدأ١٨العربيـة ا*ـتـحـدةM إذ تـنـص ا*ـادة 
Qفي الحقوق والواجبات وعليه لا يجوز التـمـيـيـز بـ Qا*واطن Qا*ساواة ب

ا*واطنQ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وبناء على ذلكM يعتبر hييزا حرمان شخص ما من عمل معQ أو مهنة
معينة أو اشتراط شروط معينة استنادا إلى الرأي السـيـاسـي أو الـعـقـيـدة
السياسية للشخصM لأن التمييز على أساس العقيدة-ويقصد بها هنا العقيدة
السياسية لأن التمييز على أساس العقيدة الدينية شملها مشرع البـحـريـن
عندما ذكر في النص ذاته. لا hييز بينهم في ذلك بسـبـب... «أو الـديـن»-
غير وارد. وعلى هذا يكون الإطار القانوني *نع التمييز في مجال الاستخدام
وا*هنة أوسع �ا عليه في كل من دولة الكويت ودولة قطرM حيث أن النصوص
الدستورية في هاتQ الدولتQ لم تذكر العقيدة السياسية عند تناولها *بدأ
ا*ساواة وعدم التمييز كما رأيناM وتعد أكثر اتفاقا مع أحكام الاتفاقية رقم

.)١٠١() الخاصة بالتمييز في الاستخدام وا*هنة في هذا الشأن١١١(
 من الدستور ا*ؤقت لدولة الإمارات العربية ا*تحدة٢٥هذا وتنص ا*ادة 

 على أن: «جميع الأفراد لدى القانون سواءM ولا hييز ين مواطني١٩٧١لعام 
الاتحاد بسبب الأصل أو ا*واطن أو العقيدة الدينية أو ا*ركز الاجتماعي».
لا يختلف موقف دولة الإمارات ا*تحدة عن موقف كل من دولة الكويت
ودولة قطر بالنسبة *بدأ ا*ساواة بQ ا*واطنMQ وعدم التمييز بينهم عـلـى
أساس الأصل أو العقيدة الدينيةM في حQ نجد أن ا*ادة السابقة أضافت
حالتQ لا نجدهما في دساتير دول مجلس التعاون وهما التمييز على أساس
ا*ركز الاجتماعي أو ا*وطن. ويرجع ذلـك فـي اعـتـقـادنـا إلـى دسـتـور دولـة
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الإمارات العربية ا*تحدة دستور اتحاديM �ا يتطلب إيراد نصوص تتمشى
Qمع أوضاع الدولة الاتحاديـة حـيـث إن أخـتـلاف ا*ـوطـن لـلـسـكـان ا*ـكـونـ
للاتحادM يستلزم النص على ا*ـسـاواة بـQ هـؤلاء ا*ـواطـنـQ رغـم أخـتـلاف

 أن دستور دولة الإمـارات الـعـربـيـة٢٥مواطنهم. ويفـهـم مـن صـيـاغـة ا*ـادة 
Mا*تحدة لم يحرم التمييز بسبب الجنس عندما أغفل ا*شرع الإشارة إليها
وعليه فإن عدم ا*ساواة والـتـمـيـيـز بـQ ا*ـرأة والـرجـل فـي الـفـرص أو فـي
ا*عاملة في مجال الاستخدام وا*هنةM يعد مشروعا ولا يعد نوعا من أنواع
التمييز. وهذا ا*وقف من ا*شرع يجعل دستور دولة الإمارات العربية ا*تحدة
يتعارض مع أحكام وا*بادU ا*نصوص عليها في ا*واثيق والإعلانات العا*ية

M ولا يتفق مع ا*بادU الأساسيـة فـي)١٠٢(التي تحرم التمييز بسبب الجـنـس
الشريعة الإسلامية التي تحرم التمييز بQ الرجال والنساء كقاعدة عامة.

 من دستور دولة الإمارات العربية ا*تحدةM فإنه لا يعد٢٥وpوجب ا*ادة 
hييزا حرمان بعض الأفراد من بعض مجالات الاستخدام وا*هـنـة بـسـبـب
الرأي السياسي أو الاتجاه السياسي للشخص. وفي هذا يتفق موقف دولة
Qالإمارات العربية ا*تحدة مع موقف كل من دولة الكويت ودولة قطر اللتـ
أجازتا من الناحية القانونيةM منع أو حرمان أي شخص من الالتحاق بالعمل
أو با*هن المختلفةM أو �ارسة التمييز بحقه في ظروف الاستخدام وشروطه

.)١٠٣(على أساس الاتجاه السياسي للشخص
وبهذا فإنه �كن القول بأن موقف دولة الإمارات العربيـة ا*ـتـحـدة مـن

M-كما١٩٥٨) لعام ١١١ا*ستويات الدولية ا*نصوص عليها في الاتفاقية رقم (
 من الدستور-لا يتمشى مع مفهوم التميـيـز ا*ـنـصـوص٢٥يستدل من ا*ـادة 

عليه في الاتفاقيتQ بشأن محاربة التمييز عـلـى أسـاس الجـنـس أو الـرأي
السياسي. وبهذا ا*وقف فإن على ا*شرع في دولة الإمارات العربية ا*تحدة

) الخاصة١١١العمل على تعديل تلك ا*ادة قبل التصديق على الاتفاقية رقم (
بالتمييز في مجال الاستخدام وا*هنة التي مـن أهـدافـهـا الـرئـيـسـيـة إلـغـاء
التمييز على أساس تلك الحالاتM وذلك بهدف تحقيق ا*ساواة في الفرص
Qوجب قواعد القانون الدولي ا*ستقرة بpوفي ا*عاملة في هذا المجال. و
الدولM فإنه لا يحق للدولة الاستناد إلى قانونها الداخلي كي تحد من نطاق
التزاماتها الدوليةM بل يجب عليها أن تعدل تشريعها الوطني pا يكفل تنفيذ
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.)١٠٤(التزامها الدولي
هذا التباين والاختلاف في مواقف النظم القانونيـة فـي دول المجـلـس-
بشأن ا*ستويات الدولية ا*تعلقة بالحقوق الأساسية للإنـسـانM مـثـل الحـق
في التعبير عن الرأي ومبدأ ا*ساواة بQ الأشخـاص فـي مـجـال الالـتـحـاق

)١١١و�ارسة العمل أو الالتحاق با*هنM كما تنص على ذلك الاتفاقية رقم (
الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام وا*هنة-يؤكد حاجة هذه الدول إلى
انتهاج وتبني سياسة وطنية متماثلة فيما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة
لإشراف الدولةM كما يؤكد ضرورة وضع برامـج تـربـويـة تـسـتـهـدف ضـمـان
تقبل السياسة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق ا*ـسـاواة فـي الـفـرص وفـي
ا*عاملة في مجال الاستخدام وا*هنةM بقصد القضـاء عـلـى جـمـيـع أشـكـال
Qالتمييز وعلى الأخص فيما يتعلق بالتدريب ا*هني أو الالتحاق بالعمل وتحس
ظروف الاستخدامM وبصورة خاصة سريانها على ا*رأة العـامـلـةM حـيـث إن
ا*مارسات العملية في دول المجلس تدل على عدم الاهتمام بهذه المجالات
�ا يؤدي إلى خلق نوع من التمييز الفعلي بQ العمال والعاملاتM رغم أن
التشريعات العمالية ا*عمول بها لا تفرق بQ العمال من الجنسQ بالنسـبـة
لشروط العمل أو الضمانات الأخرى. ومن أجل الـوصـول إلـى نـتـائـج أكـثـر
إيجابية في هذا المجالM يجب العمل عل إنشـاء جـهـاز لـلـشـكـاوي فـي هـذه
Mلفحص الشكاوي ا*تعلقة بالتمييز في مجالات الاستخدام وا*هنـة Mالدول
والتي تعد خطوة أساسية في تطوير التشريعات الاجتماعيةM ولإزالة عوامل

التمييز الاجتماعي في المجتمع الخليجي.
ومن ا*وضوعات التي تحتاج إلى اهتمام ا*سئولQ في دول المجلسM قبل

) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام١١١الانضمام إلى الاتفاقية رقم (
M أو عند تطبيقها في الدول الأطـراف وفـقـا لالـتـزامـهـم١٩٥٨Mوا*هنة لـعـام 

مسألة القضاء أو التقليل من التمييز ا*بني على أساس ا*ركز الاجتماعي
أو الرأي السياسي أو العقيدة الدينيةM حيث أن تجـاهـل هـذه ا*ـسـائـل فـي
التشريعات الوطنيةM كما رأيناM وعدم وجود الضمانات القانونية *نع �ارستها
Mقد تؤدي إلى مشكلات أكثر خطورة على ا*دى البعيد Mمن الناحية العملية
خاصة وأن معظم دساتير دول المجلس تنص على حق الأفراد في التعـبـيـر
وفي �ارسة هذا الحق بكافة الوسائل ا*شروعة. وعليه فإن حرمان الشخص
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في الالتحاق بالعمل أو با*هن أو فرض شروط معينة استنادا إلى الرأي أو
الاتجاه السياسي أو ا*ذهبي للشخص يتعارض مع النـصـوص الـدسـتـوريـة
Mومع ا*ستويات الدولية ا*تعلقة بهذه ا*سألة. ومن ناحية أخرى Mا*عمول بها
فإن إزالة التمييز السياسي في مجال الاستخدام وا*هنM لا يشكل تهديـدا
لأمن الدولةM لأن أغلب التشريعات الوطنية تجيز للدولة اتخاذ إجراءات-لا
�كن اعتبارها نوعا من أنواع التمييز-بحق الأنشطة التي يقوم بـهـا بـعـض
الأشخاصM من أجل المحافظة على أمن الدولـة أو لـتـعـارضـهـا مـع الـنـظـام
العام والآداب في الدولة. بل إن بعض دساتير دول المجلس تنـص صـراحـة
على هذا القيد العام كشرط أساسي عند �ارسة الحقوق والحريات العامة

 من دستور دولة الإمارات العربيـة ا*ـتـحـدة٤٤في الدولة. مثال ذلـك ا*ـادة 
التي نصت عـلـى أن: «احـتـرام الـدسـتـور والـقـوانـQ والأوامـر الـصـادرة مـن
السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـتـرام الآداب الـعـامـة

)١٠٥(واجب عل جميع سكان الاتحاد».

وهكذا يتبQ من هذه الدراسة العلاقة الوثيـقـة بـQ مـسـتـويـات الـعـمـل
الدولية ا*دونة في اتفاقيات العمل الدولية ا*عروفة باسم ا*ستويات الدولية
بشأن حقوق الإنسان وبQ الحقوق والحريات الأساسية الأخرى ا*نصوص
عليها في ا*واثيق والإعلانات العا*ية. وكـذلـك أظـهـرت الـدراسـة الحـاجـة
ا*اسة للتنسيق بQ ا*ستويات الدولية والتشريعات الوطنيةM في مجال الحقوق
الأساسية للعمالM مثل الحرية النقابيةM وحماية الحق في التنظيمM وإلـغـاء
أعمال السخرة أو العمل القسري والتمييز في الاستخدام وا*هنM من أجل

النهوض بالحقوق الأساسية للإنسان العامل في مختلف أنحاء العالم.
ومن ناحية أخرىM تبQ لنا أن عدم الـتـمـاثـل فـي مـواقـف دول مـجـلـس
التعاون الخليجي من مستويات العمل الـدولـيـة ا*ـتـعـلـقـة بـحـقـوق الإنـسـان
الأساسيةM يكمن في اختلاف التشريعات الاجتماعية الوطنية في هذه الدول
من ناحيةM وفي اختلاف ا*مارسات العملية في مجالات العمـل والـتـدريـب
من ناحية أخرىM بالإضافة إلى غياب الوعي القانوني والإنسانـي فـي دول
المجلس. إلى جانب الدور الثانوي للمؤسسات ذات العلاقة مثل مـنـظـمـات

العمال وأصحاب العمل.
هذه العوامل والأوضاع السائدةM ساهمت في عدم مسايرة التشريعات
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الاجتماعية الوطنية *ستويات العمل الدوليةM كما تبQ لنا من هذه الدراسة.
ونأمل أن تكون هذه الدراسة بداية للبحث العلمي في هذا المجال الهام
من المجالات القانونية والإنسانية ذات العـلاقـة الـوثـيـقـة بـحـقـوق الإنـسـان
وحرياته الأساسيةM بهدف تطوير التشريعات الاجتماعية الوطنية في دول
المجلس لكي تتلاءم مع مستويات العمل الدولية ا*تعـلـقـة بـحـقـوق الإنـسـان
الأساسية. إن أهمية تبني مستويات العمل الدولية تظهر في عمليات التوازن
ا*طلوبة عند وضع وتنفيذ خطط التنميةM وذلك من خلال إدخال الجـانـب
الاجتماعي في التنمية الاقتصادية والتي تعد المحور الأساسي للسياسـات
الوطنية لدول المجلس في ا*رحلة الراهنة. ومن ناحية أخرىM فإن ا*ستويات
الدولية تعد الأساس القانـونـي والـنـمـوذج الأمـثـلM لـضـمـان احـتـرام كـرامـة
الإنسانM وتحسQ ظروف العمل من خلال إدماجها في التشريعات الوطنية.
لذلك فإن الخطوة الأولى في هذا الاتجاهM تتـطـلـب مـن دول المجـلـس غـيـر
Mالأطراف التصديق على اتفاقيات العمل الدولية ا*تعلقة بحقـوق الإنـسـان

 بشأن الحرية النقابية وحـمـايـة الحـق فـي٨٧وفي مقدمتها الاتفاقـيـة رقـم 
التنظيمM والاتفاقيات الأخرى ا*كملة لهذه الاتفاقية. وفي نفس الوقت تعمل
الدول الأطراف في اتفاقيات العمل الدولية ا*تعلقة بحقوق الإنسـان عـلـى
التطبيق الفعال للمستويات الدولية في تشريعاتها الوطنية وفي الـسـيـاسـة

الوطنية التي تنتهجها في هذا المجال.
هذا الحرص على ضرورة قيام دول مجلس التعاون بتطبيق مسـتـويـات
العمل الدوليةM نابع من ا*بدأ الأساسيM وهو أن الإنسان هو المخطط وفي
الوقت ذاتهM يعتبر هدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل سياسة وطنية

أو إقليمية.
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دول مجلس التعاون الخليجي
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مستويات العمل الدولية
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الملاحق

أولا: اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل دول المجلس
(×)المشمولة بالدراسة:

- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي١
) الخاصة بالحرية النقابية وحماية٨٧الاتفاقية (رقم 

حق التنظيم النقابي
e في١٩٤٨ Uوز/ يوليه ٩اعتمدها ا�ؤUر العام �نظمة العمل الدولية يوم 

e طبقا١٩٥٠ Uوز/ يوليه ٤دورته الحادية والثلاث/ تاريخ بدء النفاذ: 
.١٥للمادة 

إن ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدوليـة-وقـد دعـاه مـجـلـس إدارة مـكـتـب
العمل الدولي إلى الانعقاد في سان فرانسيسكوM وانعقـد فـيـهـا فـي دورتـه

M قد قرر أن يعتمـدM عـلـى١٩٤٨ حزيران / يونـيـه ١٧الحادية والثلاثـQ يـوم 
شكل اتفاقيةM مقترحات معينة تتصل pوضوع الحرية النقابية وحماية حق
التنظيم النقابي وهو موضوع البند السابـع مـن جـدول أعـمـال الـدورةM وإذ
يرى أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر «الاعتراف pبدأ الحرية
النقابية» وسيلة لتحسQ أوضاع العمال ولإقرار السلامM وإذ يرى أن إعلان
فيلادلفيا قد أكد مجددا أن «حرية التـعـبـيـر والحـريـة الـنـقـابـيـة» شـرطـان
Mر العمل الدولي قد أقـر بـالإجـمـاعhو*ا كان مؤ Mأساسيان لاطراد التقدم
في دورته الثلاثMQ ا*بادU التي ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم الدوليM وإذ
يرى أن الجمعية العامة للأ� ا*تحدةM في دورتها الثانيـةM قـد تـبـنـت هـذه
ا*بادU ورجت منظمة العمل الدولية أن تواصل بذل كل ما في وسعها لكي
يصبح في ا*ستطاع عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات دولية-يعتمـد فـي
MQوز/ يوليه عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعh هذا اليوم التاسع من شهر

 )إصدار منظمةST/ HR/ I/ Rev. ٢(×)ا*رجع: حقوق الإنسان مجموعة صكوك دوليةM الوثيقة رقم(
.١٩٨٣الأ� ا*تحدة-



82

الاتفاقية التالية التي ستدعى «اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
:»١٩٤٨النقابي لعام 

الباب الأول: الحرية النقابية
- يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية١ ا�ادة:

نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.
- للعمال وأصحاب الـعـمـلM دون hـيـيـز مـن أي نـوعM الحـق فـي٢ ا�ـادة:

إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظماتM ولهـم كـذلـكM دون أن يـرتـهـن
Mالحق في الانضمام إلى تلـك ا*ـنـظـمـات Mذلك بغير قواعد ا*نظمة ا*عنية

وذلك دون ترخيص مسبق.
- *نظمات الـعـمـال وأصـحـاب الـعـمـل حـق وضـع دسـاتـيـرهـا١- ٣ ا�ـادة:

Mوتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها Mوانتخاب �ثليها في حرية تامة Mوأنظمتها
وصياغة برامجها.

- hتنع السلطات العـامـة عـن أي تـدخـل مـن شـأنـه أن يـحـد مـن هـذه٢
الحقوق أو أن يحول دون �ارستها ا*شروعة.

- لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحـل أو٤ ا�ادة:
وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.

- *نظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات٥ ا�ادة:
حلافية والانضمام إليهاM كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من

هذا النوع حق الانتساب إلى منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.
 من هذه الاتفاقية على اتحـادات٬٤ ٬٣ ٢- تنطبق أحكام ا*واد ٦ ا�ادة:

منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.
- لا يجوز إخضاع اكتساب منظمـات الـعـمـال وأصـحـاب الـعـمـل٧ ا�ادة:

واتحاداتها واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها
 من هذه الاتفاقية.٤ و ٣ و ٢الحد من تطبيق أحكام ا*واد 

- على العمال وأصحاب العمل ومنظمات أولئك وهؤلاءM فـي١- ٨ ا�ادة:
�ارسة الحقوق ا*نصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحـتـرمـوا الـقـانـون
الوطنيM شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص ومن الجماعات ا*نظمة.

- لا يجوز للقانـون الـوطـنـيM ولا لـلأسـلـوب الـذي يـطـبـق بـهM انـتـقـاص٢
الضمانات ا*نصوص عليها في هذه الاتفاقية.
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- تحدد القوانQ واللوائح الوطنية مدى انطـبـاق الـضـمـانـات١- ٩ ا�ادة:
ا*نصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات ا*سلحة والشرطة.

 من دستور منظمة العمل١٩ من ا*ادة ٨- طبقا للمبدأ ا*قرر في الفقرة ٢
الدوليةM لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر على أي قانون أو
حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعلM يتمتع أعضاء القوات ا*سلحة

أو الشرطة pقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.
- في هذه الاتفاقيةM يراد بكلمة «منظمة» أية منظمة للعمال أو١٠ ا�ادة:

لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع
عنها.

الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي
-  يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه١١ ا�ادة:

Qكh الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة وا*ناسبة لضمان
العمال وأصحاب العمل من �ارسة حق التنظيم النقابي في حرية.

الباب الثالث: أحكام متنوعة
 من دستور٣٥- فيما ما يتعلق بالأقاليم ا*شار إليها في ا*ادة ١- ١٢ ا�ادة:

منظمة العمل الدولية بصيغتها ا*عدلة بصك تعديل دستور منظمة الـعـمـل
 من ا*ادة٥ وM٤ عدا الأقاليم ا*شار إليها في الـفـقـرتـQ ١٩٤٦الدولية لعـام 

ا*ذكورة ا*عدلة على النحو ا*ذكورM يقوم كل عضو في ا*نظمة يصدق هذه
الاتفاقية بإيداع ا*دير العام *كتب العمل الـدولـيM لـدى الـتـصـديـقM أو فـي

أقرب وقت �كن بعدهM بيانا يحدد فيه:
أ- الأقاليم التي بشأنها يتعهد بـأن يـتـم تـطـبـيـق أحـكـام الاتـفـاقـيـة دون

تغيير.
ب- الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يـتـم تـطـبـيـق أحـكـام الاتـفـاقـيـة مـع

تغييراتM مع ذكر تفاصيل هذه التغييرات.
ج- الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقيةM مع ذكر مبررات عدم انطباقها

في هذه الحالات.
د- الأقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره.

- تعتبر التعهدات ا*شار إليها في الفقرتـQ الـفـرعـيـتـQ (أ) و(ب) مـن٢
 من هذه ا*ادة جزءا لا يتجزأ من التصديقM ويكون لها مثل آثاره.١الفقرة 
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- أي عضوM في أي حMQ أن يلغي بإعلان لاحقM كـلـيـا أو جـزئـيـاM أيـة٣
تحفظات أوردها في إعلانه الأصلي عملا بـالـفـقـرات الـفـرعـيـة (ب) و(ج)

 من هذه ا*ادة.١و(د) من الفقرة 
- لأي عضوM في أي حQ يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا٤

M أن يوجه إلى ا*دير العام إعلانا جديدا يدخـلM عـلـى أي١٦لأحكام ا*ـادة 
صعيد آخرM تغييرات على مضامQ أي إعلان سابق ويذكر ا*وقف الراهن

في أية أقاليم يحددها.
- حQ تكون ا*سائل التي تعالجها هذه الاتفاقية داخلة في١-  ١٣ا*ادة: 

اختصاصات الحكم الذاتي التي �لكها أي إقـلـيـم غـيـر مـتـروبـولـيM يـجـوز
للعضو ا*سؤول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم أن يوجه إلى ا*دير العام
Mإعلانا يقـبـل بـه Mبالاتفاق مع حكومة الإقليم ا*ذكور Mكتب العمل الدولي*

باسم ذلك الإقليمM التزامات هذه الاتفاقية.
- �كن أن يوجه إلى ا*دير العام *كتب العمل الدولي٢

إعلانا بقبول التزامات هذه الاتفاقية:
Mبصدد أي إقليم موضوع تحت Mأو أكثر من أعضاء ا*نظمة Qأ- أي أثن

سلطتهما أو سلطتهم ا*شتركة ; أو
ب- أية سلطة دولية تكون مسؤولة عن إدارة أي إقليم pقتضى مـيـثـاق

الأ� ا*تحدة أو pقتضى أي حكم آخرM بصدد هذا الإقليم.
- يجب أن تذكر الإعلانات ا*وجهة إلى ا*دير العام *كتب العمل الدولي٣

عملا بالفقرتQ السابقتQ من هذه ا*ادة هل ستطبق أحكام الاتفاقية فـي
الإقليم ا*عني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليهاM فإذا ذكر الإعلان
أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغـيـيـرات عـلـيـهـا وجـب أن يـذكـر

تفاصيل هذه التغييرات.
- للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية ا*عنيQ بالأمرM أن يتخلوا كليا٤

أو جزئياM في أي حMQ بإعلان لاحقM عن حق اللجوء إلى أي تغيير أشـيـر
إليه في أي إعلان سابق.

٥Qفـي أي حـ Mبالأمـر Qللعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية ا*عني -
M أن يوجهوا١٦يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكـام ا*ـادة 

Qتغييرات على مضام Mعلى أي صعيد آخر Mإلى ا*دير العام إعلانا يدخل
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أي إعلان سابقM ويحدد ا*وقف الراهن بشأن تطبيق الاتفاقية.
الباب الرابع: أحكام ختامية

-  توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلـى ا*ـديـر١٤ ا�ادة:
العام *كتب العمل الدوليM الذي يقوم بتسجيلها.

- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العـمـل الـدولـيـة١-  ١٥ ا�ادة:
الذين � تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى ا*دير العام.

- ويبدأ نفاذها بعد أثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد � فيه٢
تسجيل ا*دير العام لصكي تصديق عضوين.

- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقيـة إزاء كـل عـضـو بـعـد أثـنـي عـشـر٣
شهرا من التاريخ الذي يكون قد � فيه تسجيل صك تصديقه.

- لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب لدى انقضاء١-  ١٦ ا�ادة:
عشر سنوات على وضعها موضع النفاذM وذلك بوثيقة توجه إلى ا*دير العام
*كتب العمل الدوليM الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسرى مفعول هذا الانسحاب

إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم �ارسM خلال الـسـنـة الـتـي تـلـي٢

انقضاء فترة السنوات العشر ا*ذكورة في الفقرة السابقةM حق الانسحـاب
Mيظل مرتبطا بها لفـتـرة عـشـر سـنـوات أخـرى Mالذي تنص عليه هذه ا*ادة
وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر

سنوات بالشروط ا*نصوص عليها في هذه ا*ادة.
- يقوم ا*دير العام *كتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء١-  ١٧ ا�ادة:

منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب
التي يوجهها إليه أعضاء ا*نظمة.

- على ا*دير العامM حQ يقوم بإشعار أعضاء ا*نظمة بتسـجـيـل صـك٢
التصديق الثاني ا*وجه إليهM أن يسترعي نظر أعضاء ا*نظمة إلى التاريـخ

الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
-  يقوم ا*دير العام *كتب العمل الـدولـي بـإيـداع الأمـQ الـعـام١٨ ا�ادة:

للأ� ا*تحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق
الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقةM كي يقوم هـذا الأخـيـر

 من ميثاق الأ� ا*تحدة.١٠٢بتسجيلها وفقا لأحكام ا*ادة 
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-  لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه الاتفاقية١٩M ا�ادة:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى ا*ؤhر العام تقريرا حول سير
تطبيق هذه الاتفاقيةM كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند

في جدول أعمال ا*ؤhر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
- إذا حدث أن اعتمد ا*ؤhر اتفاقية جديـدة تـنـطـوي عـلـى١- ٢٠ ا�ادة:

تنقيح كلي أو جزئيM وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
Mأ- يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة ا*نطوية على التنقـيـح

 أعلاهp١٦Mجرد قيام هذا التصـديـقM وبـصـرف الـنـظـر عـن أحـكـام ا*ـادة 
انسحابه الفوري من هذه الاتفاقيةM إذاM ومتىM أصبحت الاتفاقية الجديدة

ا*نطوية على التنقيح نافذة ا*فعول.
ب- تصبح هذه الاتفاقيةM اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة ا*نطوية

على التنقيحM غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
- تظل هذه الاتفاقية على أية حالM بشكلها ومضمونها الراهنMQ نافذة٢

ا*فعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية ا*نطوية
على التنقيح.

-  يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساوي٢١Q ا�ادة:
في الحجية.

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها ا*ؤhر
العام *نظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الحادية والثلاثQ ا*نعقدة
في سان فرانسيسكو والتي أعلن اختتامها في اليوم العاشر من hوز/ يوليه

١٩٤٨.
وإثباتا لذلكM ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليومM الحادي والثلاثQ من آب /

.١٩٤٨أغسـطـس 
- اتفاقية السخرة٢

) الخاصة بالسخرة٢٩الاتفاقية (رقم 
eنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة عشرة�اعتمدها ا�ؤUر العام 

١٩٣٠ حزيران / يونيه ٢٨يوم 
e٢٨ طبقا لأحكام ا�ادة ١٩٣٢تاريخ بدء النفاذ: أول أيار / مايو 

أن ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدولية-وقـد دعـاه مـجـلـس إدارة مـكـتـب
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العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيفM وانعقد فيها في دورته الرابعة عشرة
 وقد أستقر رأيه على اعتماد بعض ا*قترحات١٩٣٠ حزيران / يونيه ١٠يوم 

الخاصة pوضوع السخرة أو العمل القسـريM ا*ـدرج فـي الـبـنـد الأول مـن
جدول أعمال دورتهM وقد قرر أن تصاغ هذه ا*قترحات في شكل اتفـاقـيـة
دولية. يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران / يونيه عام ألف
وتسعمائة وثلاثMQ الاتفاقية التالية التي ستدعى «اتفاقـيـة الـسـخـرة لـعـام

» كي يصدقها أعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور منظمة١٩٣٠
العمل الدولية:

- يتعهد كل عضو في منـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة يـصـدق هـذه١- ١ ا�ـادة:
الاتفاقية بتحر� استخدام عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره في

أقصر فترة �كنة.
- على هدف هذا التحر� الكليM لا يجوز اللجوء إلى عمل السخرة أو٢

العمل القسريM خلال فترة الانتقالM إلا للأغراض العامةM وبوصفه تدبيرا
استثنائياM وبالشروط والضمانات ا*نصوص عليها في ا*واد التالية

- لدى انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقيةM وpناسـبـة٣
قيام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بأعداد التـقـريـر الـذي تـنـص عـلـيـه

 أدناهM ينظر مجلس الإدارة ا*ذكور في إمكانية إلغاء عمل السخرة٣١ا*ادة 
أو العمل القسري بكافة صوره دون مهلة انتقالية إضافيةM وفي أمـر إدراج

هذه ا*سألة في جدول أعمال ا*ؤhر
- في مصطلح هذه الاتفاقية تعني عبارة «عـمـل الـسـخـرة أو١- ٢ ا�ادة:

العمل القسري» جميع الأعمـال أو الخـدمـات الـتـي تـفـرض عـنـوة عـلـى أي
شخص تحت التهديد بأي عقاب والتي لا يكـون هـذا الـشـخـص قـد تـطـوع

بأدائها pحض اختياره
- ورغم ذلكM فإن عبارة «عمل السخرة أو العمل القسري» في مصطلح٢

هذه الاتفاقية لا تشمل:
أ- أي عمل أو خدمة تفرض pقتضى قوانQ الخدمة العسكرية الإلزامية

لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحتة.
ب- أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من واجبات ا*واطنQ ا*دنية العادية

في بلد يتمتع بالحكم الذاتي الكامل
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Mج- أي عمل أو خدمة تفرض على شخص ما بناء على إدانة قـضـائـيـة
شريطة أن ينفذ هذا العمل أو هذه الخدمة في ظل إشراف وسيطرة سلطة
عامةM وألا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شـركـات أو جـمـعـيـات خـاصـة أو

يوضع تحت تصرفها.
د- أي عمل أو خدمة تفرض في حالات الطوارU القاهرةM أي في حالة
حرب أو في حالة نكبة أو خطر نكبة مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات
المجاعة أو الزلازلM أو الأمراض الوبائية العنـيـفـة الـتـي تـصـيـب الـبـشـر أو
الحيواناتM أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتيةM وعموما
أية حالة من شأنها أن تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم.
هـ- الخدمات القروية العامة البسيطة التي يؤديها أعضاء المجتمع المحلي
خدمة *صلحته ا*باشرةM والتي �كن تبعا لذلك أن تعتبر واجبـات مـدنـيـة
طبيعية تقع على عاتق أعضاء هذا المجتمعM شريطة أن يكون لهم أو *مثليهم

ا*باشرين حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلى هذه الخدمات.
 في مصطلح هذه الاتفاقيةM تعني عبارة «السلطة المختصة» إما٣ ا�ادة:

إحدى سلطات الدولة ا*تر وبولية وإما السلطة ا*ركزية العليا في الإقـلـيـم
صاحب الشأن.

- لا يجوز للسلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض عمل١- ٤ ا�ادة:
السخرة أو العمل القسري *نفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة.

- حQ يحدث أن يكون هذا الشكل من عمل السخرة أو العمل القسري٢
*نفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة قائما في تاريخ قيام ا*دير العام
*كتب العمل الدولي بتسجيل تصديق أحد الأعضاء لهذه الاتفاقيـةM يـكـون
على هذا العضو أن �نع ذلك كليا منذ التاريخ الذي يـبـدأ فـيـه نـفـاذ هـذه

الاتفاقية إزاء العضو ا*ذكور
- لا يجوز لأي امتياز �نوح لأفراد أو شـركـات أو جـمـعـيـات١- ٥ ا�ادة:

خاصة أن ينطوي على أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري
يفرض لإنتاج أو تجميع منتجات يستخدمها أو يتاجر بها الأفراد أو الشركات

أو الجمعيات الخاصة ا*ذكورة.
- حيثما وجدت امتيازات تشتمل على أحكام تفرض هذا الـشـكـل مـن٢

أشكال عمل السخرة أو العمل القسريM تلغى الأحكام ا*ـذكـورة فـي أقـرب
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 من هذه الاتفاقية١وقت �كنM بغية الانصياع لأحكام ا*ادة 
- على موظفي الإدارةM حتى حQ يكون من واجبهم تشجيع الأهالي٦ ا�ادة:

الخاضعQ لأشرافهم على تعاطي عمل ماM ألا يكرهوا هؤلاء الأهالي أو أي
أفراد منهم على العمل في خدمة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة

- لا يجوز للرؤساء الذين لا �ارسون وظائف إدارية أن يلجئوا١- ٧ ا�ادة:
إلى عمل السخرة أو العمل القسري

- للرؤساء الذين �ارسون وظائف إدارية أن يلجئواM بإذن صـريـح مـن٢
السلطة المختصةM إلى عمل السخرة أو العمل الـقـسـريM شـريـطـة الـتـقـيـد

 من هذه الاتفاقية١٠بأحكام ا*ادة 
- يجوز للرؤساء ا*عترف بهـم وفـقـا لـلأصـولM إذا كـانـوا لا يـتـقـاضـون٣

مكافأة وافية في صور أخرىM أن ينتفعوا بخدمات شخصـيـةM شـريـطـة أن
يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيـلـولـة دون

الإسراف فيه.
- تعود إلى السلطة ا*دنية العليا في الإقليم صاحـب الـشـأن١- ٨ ا�ادة:

مسؤولية اتخاذ أي قرار باللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري.
- إلا أن لهذه السلطة أن تفوض السلطات المحلية العليا سلطة فـرض٢

عمل السخرة أو العمل القسري شريطة ألا يترتب على ذلك إبعاد العـمـال
عن مكان إقامتهم ا*عتاد. كما أن لهذه السلطـة أن تـفـوض إلـى الـسـلـطـات
المحلية العلياM خلال الفترات وطبقا للشروط التي تحدد في اللوائح التنظيمية

 من هذه الاتفاقيةM سلطة فرض عمل سـخـرة أو٢٣التي تنص عليها ا*ـادة 
عمل قسري ينطوي على إبعاد العمال عن مكان إقامـتـهـم ا*ـعـتـادM إذا كـان
الغرض تيسير انتقال موظفي الإدارة في �ارستهم لوظائفهم ونقل ا*عدات

الحكومية.
 من هذه الاتفاقية ما ينص على١٠- ما لم يكن في أحكام ا*ادة ٩ ا�ادة:

خلاف ذلكM لا ينبغي لأية سلطـة hـلـك حـق فـرض عـمـل سـخـرة أو عـمـل
قسري أن تبت في أمر اللجوء إلى هذا الشكل من أشكال العمل إلا بعد أن

تتأكد من:
أ- أن للعمل ا*طلوب أداؤه أو الخدمة ا*طلوب تقد�ها أهمية مباشـرة

*صلحة المجتمع المحلي ا*دعو لأداء العمل أو لتقد� الخدمة
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ب- وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام
ج- وأنه قد استحال الحصول علـى يـد عـامـلـة طـوعـيـه لأداء الـعـمـل أو
تقد� الخدمة رغم عرض معدلات أجور وشروط عمل ليست أقل ملاءمة
من تلك ا*ألوف عرضها في الإقليم صاحب الشأن لقاء أعمال أو خدمات

�اثلة.
د- وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقد� الخدمة ما يبهظ كاهل السكان
الحاليMQ على ضوء اليد العاملة ا*تاحة وقدرتها على الاضطلاع بـالـعـمـل

ا*طلوب.
- يجب القيام تدريجيا بإلغاء عمل السخرة أو العمل القسري١- ١٠ ا�ادة:

الذي يفرض بوصفه ضريبة أو الذي يلجأ إلـيـه رؤسـاء �ـارسـون وظـائـف
إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة

- إلى أن يكتمل هذا الإلغاء وحيثما يعـمـل بـنـظـام الـسـخـرة أو الـعـمـل٢
القسري بوصفه ضريبة أو يلجأ إليه رؤساء �ارسـون وظـائـف إداريـة مـن

أجل تنفيذ أشغال عامةM يتحتم على السلطة ا*عنية أن تتأكد أولا من:
أ- أن للعمل ا*طلوب أداؤه أو الخدمة ا*طلوب تقد�ها أهمية مباشـرة

*صلحة المجتمع المحلي ا*دعو لأداء العمل أو لتقد� الخدمة.
ب- وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام.

ج- وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقد� الخدمة ما يبهظ كاهل السكان
الحاليMQ على ضؤ اليد العاملة ا*تاحة وقدرتها علـى الاضـطـلاع بـالـعـمـل

ا*طلوب.
د- وأن العمل أو الخدمة لن ينطوي على إبعاد العمال عن مكان أقامتهم

ا*عتاد.
هـ- وأن أداء العمل أو تقد� الخدمة سيدار وفقا *تطلبات الدين والحياة

الاجتماعية والزراعة.
- لا يجوز أن يفرض عمل السخرة أو العمل القسري إلا على١-  ١١ ا�ادة:

الذكور البالغQ الأصحاء الأجسامM الذين يبدو أنهم يبلغون من العمر ما لا
 سنة. وباستثناء حالات العمل ا*نصوص٤٥ سنة ولا يزيد على ١٨يقل عن 

 من هذه الاتفاقيةM يخضع هذا الفرض للحدود والشروط١٠عليها في ا*ادة 
التالية:
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Mبصورة مسبقة حيثما كان ذلك مستطاعا Mأ- شهادة طبيب تعينه الإدارة
ببراءة الأشخاص ا*عنيQ من أية أمراض وبائية أو معديةM وبأنهم قـادرون
جسديا على أداء العمل ا*طلوب وعلى تحمل الظروف التي سيؤدي فيها.
ب- إعفاء معلمي ا*دارس وتلاميذها وموظفي الجهاز الإداري عموما.
ج- الاحتفاظ في كل مجتمع محلي بالـعـدد الـذي لا غـنـى عـنـه لـلـحـيـاة

العائلية والاجتماعية من الذكور البالغQ الأصحاء الأجسام.
د- احترام الروابط الزوجية والعائلية.

- للأغراض ا*ذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة السابقةM تحدد٢
 من هذه الاتفاقية نسـبـة٢٣اللوائح التنظيمية ا*نصوص عـلـيـهـا فـي ا*ـادة 

عدد الذين �كن أخذهم في أية مرة للسخرة أو العمل القسري إلى مجموع
عدد الذكور البالغQ الأصحاء الأجسام ا*قيمQ بصفة دائمةM شريطـة ألا

 Mفي أية حـال Mفي ا*ائة من المجموع ا*ذكور. وعلى٢٥تتجاوز هذه النسبة 
السلطة المختصةM حيث تحدد هذه النسبةM أن تضع فـي اعـتـبـارهـا كـثـافـة
السكانM وتقدمهم الاجتماعي وا*ادي وفصول السنةM والأعمال التي سيتوجب
على الأشخاص ا*عنيQ أن يقوموا بها بأنفسهم لأنفسهـم مـحـلـيـاM كـمـا أن
عليهاM عموماM أن تراعي ما تتطلبه الحياة الاجتماعيـة لـلـمـجـتـمـع المحـلـي

ا*عني من ضرورات اقتصادية واجتماعية.
- لا يجوز للمدة القصـوى الـتـي �ـكـن أن يـؤخـذ فـيـهـا أي١-  ١٢ ا�ـادة:

شخص للسخرة أو العمل القسري pختلف أنواعه أن تتجاوزM في أية فترة
أثني عشر شهراM مـدة سـتـQ يـومـاp Mـا فـي ذلـك أيـام الـسـفـر الـضـروريـة

للذهاب إلى مكان العمل والعودة منه.
- يزود كل شخص فرض عليه عمل السخرة أو العمل القسري بشهادة٢

تحدد فترات عمل السخرة أو العمل القسري الذي أداه.
- تكون ساعات العمل العادية لأي شخص يفرض عليه عمل١-  ١٣ ا�ادة:

سخرة أو عمل قسري مساوية لساعات العمل العادية ا*عمول بها في حالة
العمل الحرM ويجب أن يكافأ على أية ساعات إضافية يعمل خلالها بنفس
ا*عدلات ا*عمول بها تعويضا عن الساعات الإضافية في حالة العمل الحر.

- �نح يوم راحة أسبوعية لجميع الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل٢
سخرة أو عمل قسري من أي نوع. ويجب بـقـدر الإمـكـانM أن يـتـوافـق هـذا
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اليوم مع اليوم المحدد للراحة عرفا أو تقليدا في الأقاليم أو ا*ناطق ا*عنية.
- باستثناء عمل السخرة أو العمل القسري ا*نصوص عليه١-  ١٤ ا�ادة:
 من هذه الاتفاقيةM يجزى على عمل السخرة أو العمل القسري١٠في ا*ادة 

بجميع أشكاله نقداM وpعدلات لا تكـون أدنـى مـن تـلـك ا*ـعـمـول بـهـا لـقـاء
ضروب العمل ا*ماثلة أما في ا*نطقة التي يستخدم فيها العمـال وإمـا فـي

تلك التي يؤتى بهم منها.
٢Mفي حالة العمل الذي يلجأ إليه الرؤساء في �ارسة وظائفهم الإدارية -

يجب البدء في أسرع وقت �كن بدفع الأجور وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
- تدفع الأجور لكل عامل فردياM لا لرئيس قبيلته أو لأية سلطة أخرى.٣
- لغرض دفع الأجور تحسب الأيام ا*قضية في السفر إلى مكان العمل٤

والعودة منه أيام عمل.
- ليس في هذه ا*ادة ما �نع من إعطاء العمال جرايات غذائية عادية٥

Mمن حيث القيمة Mعلى أن تكون هذه الجرايات Mبوصفها جزءا من أجورهم
مكافئة على الأقل للمبلغ النقدي ا*قتطع لقاءها من الأجر. إلا أنه لا يجوز
خصم أي جزء من الأجر لقاء دفع الضرائب ولا لقاء أي طعام أو لباس أو
سكن ذي طابع خاص يوفر للعامل بغية جعله قادرا على مواصلة عمله في

ظل الظروف الخاصة لهذا العملM ولا لقاء تزويده بالأدوات.
- تنطبق على الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل سخرة أو١-  ١٥ ا�ادة:

عمل قسريM سواء بسواء على العمال الأحرارM أية قوانQ أو لوائح تنظيمية
تتصل بتعويض العمال عن الإصابات أو الأمراض الناتجة عن عملهم وأية
قوانQ أو لوائح تنظيمية تنص على تعويض الأشخاص الذين كان يـعـولـهـم
العامل ا*توفى أو العاجزM سواء كانت نافدة حاليا أو سيعمل بها مستقبـلا

في الإقليم ا*عني.
- وفي جميع الأحوال يجب أن يفرض عـلـى أيـة سـلـطـة تـسـتـخـدم أي٢

عامل في عمل سخرة أو عمل قسري واجب كفالة معاش هذا الـعـامـل إذا
أصبح عاجزا كليا أو جزئيا عن القيام بأود نفسه كنتيجة لحادث أو مرض
ناشئ عن عملهM وواجب اتخاذ تدابير لكفالة معاش أي شخص يعيله العامل

ا*ذكور فعلا في حالة عجز هذا العامل أو وفاته بسبب العمل.
- لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوىM نقل الأشخاص١-  ١٦ا�ادة: 



93

الذين فرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري إلى مناطق تختلف ظروف
الغذاء وا*ناخ فيها عن تلك التي اعتـدادهـا اخـتـلافـا يـبـلـغ مـنـه أن يـعـرض

صحتهم للخطر
- -ولا يجوز في أية حالةM أن يسمح بنقل هؤلاء العمال على هذا النحو٢

إلا بعد أن يصبح في الإمكان أن تطبق عـلـى وجـه الـدقـة جـمـيـع الـتـدابـيـر
الصحية والسكنية الضرورية لتكييف هؤلاء العمال مع الظروف ولحـمـايـة

صحتهم.
- حQ لا يكون هناك سبيل لتفادي هذا النقلM تتخـذ تـدابـيـر لـكـفـالـة٣

تعويد العمال تدريجيا على الظروف الغذائية وا*ناخية الجديدة يؤخذ فيها
pشورة الجهة الصحية المختصة

- في الحالات التي يكون مطلوبا فيها من هؤلاء العمال أن يقوموا بعمل٤
لم يعتادوهM تتخذ تدابير تكفل تعويدهم عليهM وخاصة على صعيد تدريبهم
التدريجيM وساعات العملM وتوفير فترات راحة لهمM وما تقضي به الضرورة

من زيادة أو تحسQ وجباتهم الغذائية
-  قبل السماح باللجوء إلى السخرة أو العمل القسري من أجل١٧ ا�ادة:

Mأعمال بناء أو صيانة تتطلب بقاء العمال في أمكنة العمل لفترات طـويـلـة
يجب على السلطة المختصة أن تتأكد من:

- أن جميع التدابير الضرورية قد اتخذت لحماية صحة العمال وضمان١
الرعاية الطبية التي لا غنى عنهاM ومن ذلك على وجـه الخـصـوص: (أ) أن
يتم فحص العمال طبيا قبل بدء العمل وعلى فترات محددة طوال امتداده.
(ب) أن يكون هناك جهاز كاف من ا*وظفQ الطبيMQ مزود با*ستوصفات
والعيادات وا*ستشفيات وا*عدات اللازمة *واجهة جميع الاحتياجات. (ج)
أن يكون هنالك ما يرضي من الظـروف الـصـحـيـة فـي أمـاكـن الـعـمـل ومـن
إمدادات مياه الشرب والغذاء والوقود وأدوات الطهوM ومن ا*سكن وا*لبس

عند الضرورة.
٢Mأن تكون قد اتخذت ترتيبات محددة لكفالة معاش أسرة كل عـامـل -

وخاصة بتيسير تحويل جزء من أجره بطريقة مأمونة إلى أسرته ; بناء على
طلب العامل أو pوافقته.

- أن تكون أسفار العمال إلى أماكن الـعـمـل ومـنـهـا عـلـى نـفـقـة الإدارة٣
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ومسئوليتهاM وأن تيسر الإدارة هذه الأسـفـار بـالاسـتـعـانـة إلـى أقـصـى حـد
�كن بجميع وسائل النقل ا*تاحة.

- أن تقوم الإدارة في حالة مرض الـعـامـل أو إصـابـتـه بـحـادث يـقـعـده٤
لبعض الوقتM بإعادته إلى موطنه على نفقتها.

٥Mأن يسمح لأي عامل لدى انتهاء فترة عمل السخرة أو العمل القسري -
MQدة عام* Mدون أن يحسر Mبالبقاء في موقع العمل إذا شاء ذلك كعامل حر

حقه في أن يعاد مجانا إلى وطنه.
- يجب أن يلغى في أقصر فترة �كنـةM عـمـل الـسـخـرة أو١-  ١٨ا�ادة: 

العمل القسري الخاص بنقل الأشخاص أو السلعM مثل عمـل الحـمـالـQ أو
Mتصدر السلطة المختصة لوائح تنظيمية تقرر Mالنوتية. وبانتظار هذا الإلغاء
على وجه الخصوص: (أ) ألا يلجأ إلى مثل هذا النوع من العمل إلا لغرض
تيسير انتقال موظفي الإدارة أثناء �ارستهم لعملهم أو لنقل اللوازم الحكومية
أوM عند الضرورة ا*ستعجلة جداM نقـل أشـخـاص غـيـر ا*ـوظـفـQ. (ب) ألا
يستخدم في هذا النقل إلا عمال تشهد بلياقتهم البدنية شهادة طبية حيثما
كان إجراء الفحص الطبي مستطاعاM أوM في حالة تعذر ذلكM يحمل الشخص
Qالذي يستخدمهم مسؤولية التأكد من لياقتهم البدنية وكونهم غير مصاب
بأية أمراض وبائية أو معدية. (ج) الحمولة القصوى التي يجوز أن ينقـلـهـا
هؤلاء العمال. (د) ا*سافة القصوى التي �كن فرضها على هؤلاء العـمـال
Mشهريا Mابتداء من منازلهم. (هـ) العدد الأقصى من الأيام التي �كن فيها
أو خلال أية فترة أخرىM مصادرة هؤلاء العمـال pـا فـي ذلـك الأيـام الـتـي
تستغرقها عودتهم إلى منازلهم. (و) من هم الأشخاص ا*ؤهلون لـلالـتـجـاء
إلى هذا النوع من السخرة أو العمل القسريM وإلـى أي مـدى يـسـتـطـيـعـون

�ارسة هذه الأهلية.
- على السلطة المختصةM لدى تعيينها الحدود القصوى ا*شار إليها في٢

الفقرات الفرعية (ج) و (د) و(هـ) من الفقرة السابقةM أن تضع في اعتبارها
جميع العوامل ذات الشأنM ولا سيما القدرة البدنية لمجموعة السكان التي
ستؤخذ منها العمالM وطبيعة الأرض التي سيكون عليهم أن يجتازوها فـي

السفرM والظروف ا*ناخية.
- وعلى السلطة المختصةM بالإضافة إلى ذلكM أن تضع أحـكـامـا تـلـزم٣
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بعدم تجاوز رحلة هؤلاء العمال اليومية ا*عتادة مسافة تقابل متوسـط يـوم
Mعلما بأن ذلك يقتضي أن يوضع في الاعتبار Mالعمل ا*كون من ثماني ساعات
بالإضافة إلى الحمل الذي سينقل وا*سافة التي ستقطعM طبيعـة الـطـريـق
والفصل الذي تتم فيه الرحلة وكل ما إلى ذلك من عوامـل ذات شـأنM وأن
من الواجبM إذا فرض على العمال أن يسيروا ساعات إضافية فوق ساعات

سفرة اليوم العاديةM أن يجازوا عليها بأعلى من ا*عدلات العادية.
 ليس للسلطة المختصـة أن تجـيـز الالـتـجـاء إلـى الـسـخـرة فـي١٩: ا�ـادة

الزراعة إلا كوسيلة لتفادي المجاعة أو شح ا*واد الغذائيةM وعلـى أن يـكـون
ذلك مشروطا في جميع الأحوال بـأن تـظـل ا*ـواد الـغـذائـيـة أو المحـاصـيـل

الناتجة ملكا *ن أنتجها أفرادا أو جماعة.
- ليس في هذه ا*ادة ما يجوز تأويله على نحو يجـعـلـه يـحـرر أعـضـاء٢

جماعة ماM إذا كان الإنتاج فيها منظما على أساس جماعي pقتضى القانون
Mأو العرف وكانت ا*نتجات أو ا*كاسب الناجمة عن بيعها تظل ملكا للجماعة
من واجب أداء العمل الذي تفرضه عليهم الجماعة pـقـتـضـى الـقـانـون أو

العرف.
- لا يجوز لقوانQ الجزاء الجماعيM القـاضـيـة بـإمـكـان فـرض٢٠ ا�ادة:

عقوبة على جماعة بكاملها عن جر�ة أرتكبها بعض من أفرادها أن تشتمل
على أحكام تفرض إلزام الجماعة بعمل سخرة أو عمل قسري كوسيلة من

وسائل العقوبة.
-  لا يجوز أن يلجأ إلى عمل السخرة أو العمل القسري للعمل٢١ ا�ادة:

في ا*ناجم تحت الأرض.
-  يجب أن تتضمن التقارير السنوية التي يتعهد الأعضاء الذين٢٢ ا�ادة:

يصدقون هذه الاتفاقية بتقد�ها إلى مكتب العمل الدوليM طبـقـا لأحـكـام
 من دستور منظمة العمل الدولية ; حول التـدابـيـر الـتـي اتـخـذتـهـا٢٢ا*ادة 

لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية على معلومات مستوفاة بقدر الإمكان بشأن كل
إقليم معنيM عن ا*دى الذي � فيه الـلـجـوء إلـى عـمـل الـسـخـرة أو الـعـمـل
Mالقسري في هذا الإقليم وعن الأغراض التي استخـدم فـيـهـا هـذا الـعـمـل
ومعدلات الأمراض والوفيات وساعات العمل وطرق دفع الأجور ومعـدلات

هذه الأجور وأية معلومات أخرى تتصل بذلك.
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- على السلطة المختصةM إنفاذا لأحكام هذه الاتفاقيـةM أن١-  ٢٣ ا�ادة:
تصدر لائحة كاملة ودقيقة تنظم اللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري.

- ويجب أن يكون �ا تنطوي عليه هـذه الـلائـحـة قـواعـد تـسـمـح لأي٢
شخص فرض عليه عمل سخرة أو عمل قسري بأن يتقدم إلى الـسـلـطـات
بجميع الشكاوى ا*تصلة بشروط العملM وتكفل له أن هذه الشكاوى ستدرس

وستوضع موضع الاعتبار.
-  يجب أن تتخذ في جـمـيـع الأحـوال تـدابـيـر كـافـيـة لـضـمـان٢٤ ا�ـادة:

تطبيق اللوائح الناظمة للاستخدام في السخرة أو العمل القسري ; وذلـك
أما بتوسيع صلاحيات أية هيئة تفتيشية قائمة أنشئت *راقبة العمل الحر
توسيعا يجعلها تغطي عمل السخرة أو العمل القسـريM وإمـا بـأيـة طـريـقـة
أخرى ملائمة. ويجب أيضا أن تتخذ تدابير تكفل توعية الأشخاص الذين

يفرض عليهم عمل السخرة أو العمل القسري باللوائح ا*ذكورة.
-  يعاقب فرض عمل السخرة أو العمل القسري بـصـورة غـيـر٢٥ ا�ادة:

مشروعة بوصفه جر�ة جنائيةM ويلتزم كل عـضـو يـصـدق هـذه الاتـفـاقـيـة
بواجب كفالة كون العقوبات التي يفرضها القانون فعالة حقا وكفالة إنفاذها

بكل دقة.
- يتعهد كل عضو في منظمة العمـل الـدولـيـة يـصـدق هـذه١-  ٢٦ ا�ادة:

الاتفاقية بأن يطبقها في الأقاليم الخاضعة لسيادته أو لولايته أو لحمايته
أو لسلطانه أو لوصايته أو لسلطتهM وذلك بقدر ما يكون له من حـق قـبـول
Mس الشؤون الداخلية. هذا علما بأنه سيكون على هذا العضوh التزامات

 من دستور منظمة العمل الدوليةM أن يلحق٣٥إذا أراد الانتفاع بأحكام ا*ادة 
بتصديقه إعلانا يذكر فيه:

أ- الأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية دون تعديل.
ب- الأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية مع تعديلات

مضيفا بيانا بتفاصيل التعديلات ا*ذكورة.
جـ- الأقاليم التي يتحفظ بقراره في صددها.

- يعتبر الإعلان ا*ذكور أعلاه جزءا لا يتجزأ من التصديق وتـكـون لـه٣
مثل آثاره. ولكل عضو أصدر مثل هذا الإعلان أن يتخلى ; بإعلان جـديـد

) Qالفرعيت Qطبقا للفقرت M٣) و(٢عن كل أو بعض التحفظات التي أوردها(
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أعلاه في الإعلان الأصلي.
-  ترسل صكوك التصديق الرسمية لهـذه الاتـفـاقـيـة ا*ـنـظـمـة٢٧ ا�ادة:

طبقا للشروط المحددة في دستور منظمة العمل الدولية إلـى ا*ـديـر الـعـام
*كتب العمل الدوليM الذي يقوم بتسجيلها.

- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العـمـل الـدولـيـة١-  ٢٨ ا�ادة:
الذين سجل تصديقهم لها لدى مكتب العمل الدولي.

- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد أثني عشر شهرا من تسجيل ا*دير العام٢
صكي تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية.

- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقيةM إزاء كل عـضـو بـعـد أثـنـي عـشـر٣
شهرا من تاريخ تسجيل ا*دير العام صك تصديقه لها.

-  pجرد أن يتم تـسـجـيـل صـكـي تـصـديـق أثـنـQ مـن أعـضـاء٢٩ ا�ـادة:
منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدوليM يقوم ا*ـديـر الـعـام *ـكـتـب
العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بذلك. كما يقوم
بإشعارهم بتسجيل ما قد يتلـقـاه لاحـقـا مـن صـكـوك تـصـديـق آخـريـن مـن

أعضاء ا*نظمة.
- لكل عضو صدق هذه الاتـفـاقـيـة أن يـنـسـحـب مـنـهـا بـعـد١- ٣٠ ا�ـادة:

انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذهاM وذلك بوثيقة ترسل إلى ا*دير العام
*كتب العمل الدوليM الذي يقوم بتسجيلها. ويبدأ مفعـول هـذا الانـسـحـاب

بعد سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي
- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم �ارسM خلال السنة التالية لانقضاء٢

فترة السنوات العشر ا*ذكورة في الفقرة السـابـقـةM حـق الانـسـحـاب الـذي
تنص عليه هذه ا*ادةM يظل مرتبطا بها لفترة خمس سنـوات أخـرىM وبـعـد
ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انـقـضـاء كـل فـتـرة خـمـس

سنوات بالشروط ا*نصوص عليها في هذه ا*ادة.
-  لدى انقضـاء كـل فـتـرة خـمـس سـنـوات بـعـد بـدء نـفـاذ هـذه٣١ا�ـادة: 

الاتفاقيةM يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تقريرا إلى ا*ؤhر العام
حول سير تطبيق هذه الاتفاقيةM كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة

إدراج بند في جدول أعمال ا*ؤhر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
- إذا حدث أن اعتمد ا*ؤhر العام اتفاقية جديدة تنطـوي١-  ٣٢ ا�ادة:
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على تنقيح كلي أوM جزئي لهذه الاتفاقية يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية
الجديدة ا*نطوية على التنقيحp Mجرد قيام هذا التصديقM انـسـحـابـه مـن

٣٠هذه الاتفاقية دون اشتراط أي أجلM بصـرف الـنـظـر عـن أحـكـام ا*ـادة 
أعلاهM إذاM ومتىM أصبحت الاتفاقية الجديدة ا*نطوية على التنقيح نافـذة

ا*فعول.
- تصبح هذه الاتفاقيةM اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة ا*نطوية٢

على التنقيحM غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
- تظل هذه الاتفاقية على أي حال بشكلها ومضمونها الراهنMQ نافذة٣

ا*فعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية ا*نطوية
على التنقيح.

-  يكون النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساوي٣٣Q ا�ادة:
في الحجية

- اتفاقية تحرp السخرة٣
) الخاصة بتحرp السخرة١٠٥الاتفاقية (رقم 

 حزيران / يونيه٢٥أقرها ا�ؤUر العام �نظمة العمل الدولية يوم 
 في دورته الأربع/١٩٥٧

٤ طبقا للمادة ١٩٥٩ كانون الثاني / يناير ١٧تاريخ بدء النفاذ: 
أن ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدوليةM وقد دعاه مـجـلـس إدارة مـكـتـب
٥العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيفM وانعقد فيها في دورته الأربعQ يوم 

M وقد نظر في موضوع السخرةM الذي يشـكـل الـبـنـد١٩٥٧حزيران / يونيـه 
الرابع من جدول أعمال دورتهM وقد أحاط علما بأحكام اتفاقـيـة الـسـخـرة

M١٩٢٦M وبعد أن لحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرقM ا*عقودة عـام ١٩٣٠لعام 
تنص على وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحيلولة دون تحول عمل
السخرة أو العمل القسري إلى ظروف hاثل ظروف الـرقM وأن الاتـفـاقـيـة
Mالتكميلية لأبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف وا*مارسات الشبيهة بالرق

M تنص على التحر� الكلي لآثار الدين والقنانةM وبعد أن١٩٥٦ا*عقودة عام 
M تنص على١٩٤٩لحظ أن الاتفاقية الخاصة بحماية الأجورM ا*عقودة عـام 

وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التـي تحـرم
العامل من أية قدرة صادقة على ترك عملهM وقد أستقر رأيه على اعتماد
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مقترحات إضافية بشأن تحر� بعض أشكال السخرة أو العـمـل الـقـسـري
التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان التي أستـهـدفـهـا مـيـثـاق الأ� ا*ـتـحـدة
وحددها الإعلان العا*ي لحقوق الإنسان وقد قرر أن تصاغ هذه ا*قترحات
في شكل اتفاقية دولية-يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران
/ يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسMQ الاتفاقية التالية التي ستدعى

».١٩٥٧«اتفاقية تحر� السخرةM لعام 
- يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية١ ا�ادة:

بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسريM وبعدم اللجوء
إليه:

أ- كوسيلة للإكراه أو التوجيه الـسـيـاسـي أو كـعـقـاب عـلـى اعـتـنـاق آراء
سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النـظـام الـسـيـاسـي أو الاقـتـصـادي أو

الاجتماعي القائمM أو على التصريح بهذه الآراءM أو
ب- كـأسـلـوب لحـشـد الـيـد الـعـامـلـة واسـتـخـدامـهـا لأغـراض الـتـنـمــيــة

الاقتصاديةM أو
ج- كوسيلة لفرض الانضباط على العملM أو

د- كعقاب على ا*شاركة في إضراباتM أو
هـ- كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

- يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية٢ ا�ادة:
باتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العـمـل

 من هذه الاتفاقية.١القسري على النحو المحدد في ا*ادة 
- ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفـاقـيـة إلـى ا*ـديـر٣ ا�ادة:

العام *كتب العمل الدوليM الذي يقوم بتسجيلها.
- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء مـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة١- ٤ ا�ـادة:

الذين سجلت صكوك تصديقهم لها لدى ا*دير العام.
- ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد أثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون٢

ا*دير العام قد سجل فيه صكي تصديق عضوين.
- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقـيـة إزاء أي عـضـو بـعـد أثـنـي عـشـر٣

شهرا من تاريخ تسجيل ا*دير العام صك تصديقه لها.
- لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء١- ٥ ا�ادة:
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عشر سنوات على بدء نفاذها الأصليM وذلك بوثيقة ترسل إلى ا*دير العام
*كتب العمل الدوليM الذي يقـوم بـتـسـجـيـلـهـا. ولا يـبـدأ نـفـاذ مـفـعـول هـذا

الانسحاب إلا بعد سنة من التاريخ الذي سجل فيه.
- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ثم لم �ارسM خـلال الـسـنـة الـتـالـيـة٢

سنوات العشر ا*ذكورة في الفقرة السابقةM حق الانسحاب الذي تنص عليه
هذه ا*ادةM يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخـرىM وبـعـدئـذ يـجـوز لـه
الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انـقـضـاء كـل فـتـرة عـشـر سـنـوات تـالـيـة

وبالشروط ا*نصوص عليها في هذه ا*ادة.
- يقوم ا*دير العام *كتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء١- ٦ ا�ادة:

منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسـحـاب
الواردة إليه من قبل أعضاء ا*نظمة.

- على ا*دير العامM حQ يقوم بأشعار أعضاء ا*نظمة بتسجيلـه صـك٢
التصديق الثاني الوارد إليهM أن يسترعي نظر أعضاء ا*نظمة إلى التاريـخ

الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
- يقوم ا*دير العام *كتب العمل الدولي بإبلاغ الأمQ العام للأ�٧ ا�ادة:

ا*تحدة بكامل التفاصيل ا*تعلقة بجميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب
التي قام بتسجيلها طبقا لنصوص ا*واد السابقةM كي يسجلها بدوره طبقا

 من ميثاق الأ� ا*تحدة.١٠٢لأحكام ا*ادة 
- يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدوليM كلما رأى ذلك ضروريا٨M ا�ادة:

بتقد� تقرير إلى ا*ؤhر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقيةM كما يدرس
مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند فـي جـدول أعـمـال ا*ـؤhـر حـول

تنقيحها كليا أو جزئيا.
- إذا حدث أن اعتمد ا*ؤhر العام اتفاقية جديدة تنطوي على١- ٩ ا�ادة:

تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقيةM وما لم تنص الاتفاقـيـة الجـديـدة عـلـى
خلاف ذلك:

Mأ- يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة ا*نـطـويـة عـلـى الـتـنـقـيـح
pجرد قيام هذا التصديقM انسحـاب الـعـضـو ا*ـذكـور مـن هـذه الاتـفـاقـيـة

 أعلاهM إذاM ومتىM أصبحت الاتفاقية٥فوراM بصرف النظر عن أحكام ا*ادة 
الجديدة ا*نطوية على التنقيح نافذة ا*فعول.
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ب- وتصبح هذه الاتفاقيةM اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة
ا*نطوية على التنقيحM غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.

MQبشكلهـا ومـضـمـونـهـا الـراهـنـ Mج- وتظل هذه الاتفاقية على أي حال
نافذة ا*فعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفـاقـيـة

ا*نطوية على التنقيح.

- اتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام وا�هنة)٤
) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام وا�هنة١١١الاتفاقية (رقم 

 حزيران / يونيه٢٥اعتمدها ا�ؤUر العام �نظمة العمل الدولية في 
 في دورته الثانية والأربع/١٩٥٨

e٨ طبقا لأحكام ا�ادة ١٩٦٠ حزيران / يونيه ١٥تاريخ بدء النفاذ: 
أن ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدوليةM وقد دعاه مـجـلـس إدارة مـكـتـب
Qوانعقد في دورته الثانيـة والأربـعـ Mالعمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف

M وقد انتهى إلى قرار بشأن اعتماد مقتـرحـات١٩٥٨ حزيران / يونيه ٤يوم 
معينة بصدد التمييز في مجال الاستخدام وا*هنةM الذي يشكل البند الرابع
من جدول أعمال الدورةM و*ا كان قد قرر أن تصاغ هذه ا*قترحات في شكل
اتفاقية دوليةM وإذ يضع في اعتباره أن إعلان فيلادلـفـيـا يـؤكـد أن لـلـبـشـر
جميعاM بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنسM الحق في العمـل
من أجل رفاهيتهم ا*ادية وتقدمهم الروحي في ظروف تـوفـر لـهـم الحـريـة
والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرصM وإذ يضع في اعتباره أيضا أن
التمييز يشكل انتهاكا للحقوق ا*نصوص عليها في الإعلان العا*ي لحقـوق
الإنسان-يعتمد في هذا اليومM الخامس والعشرين من شهر حزيران / يونيه

M الاتفاقية التاليةM التي يطلق عليها اسم «اتفاقية التمييز في١٩٥٨من العام 
:»١٩٥٨مجال الاستخدام وا*هنة لعام 

:»- في مصطلح هذه الاتفاقيةM تشمل كلمة «hييز١- ١ا*ادة: 
أ- أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علـى أسـاس الـعـنـصـر أو الـلـون أو
الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو ا*نشأ الاجتماعيM ويسفر
عن إبطال أو انتقاص ا*ـسـاواة فـي الـفـرص أو فـي ا*ـعـامـلـة عـلـى صـعـيـد

الاستخدام وا*هنة.
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ب- أي ضرب آخر من ضروب ا*يز أو الاستثناء أو التفضيل يكون مـن
أثره إبطال أو انتقاص ا*ساواة في الفرص أو ا*عاملة على صعيد الاستخدام
وا*هنة قد يحدده العضو ا*عني بعد التشاور مع ا*نظمات التمثيلية لأصحاب

العمل وللعمالM إن وجدتM ومع غيرهم من الهيئات ا*ناسبة.
- لا يعتبر hييزا أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمـل مـعـQ إذا٢

كان مبنيا على أساس ا*ؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
- في مصطلح هذه الاتفاقيةM تشـمـل كـلـمـتـا «الاسـتـخـدام» و «ا*ـهـنـة»٣

مجال التدريب ا*هني والالتحاق بالعمل وبا*هن المخـتـلـفـةM وكـذلـك ظـروف
الاستخدام وشروطه.

- يتعهد كل عضو تكـون هـذه الاتـفـاقـيـة نـافـذة إزاءه بـأن يـضـع٢ ا�ـادة:
Mمن خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه Mويطبق سياسة وطنية تهدف
Mإلى تحقيق ا*ساواة في الفرص وفي ا*عاملة على صعيد الاستخدام وا*هنة

بغية القضاء على أي hييز في هذا المجال.
- يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بـالـعـمـلM مـن٣ ا�ادة:

خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافهM على:
أ- كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيـئـات

ا*ناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والأخذ بها.
ب- إصدار قوانQ والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه

السياسة والأخذ بها.
ج- إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق

مع هذه السياسة.
د- انتهاج هذه السياسة فيما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات

الوطنية.
هـ- كفالة مراعاة هذه الـسـيـاسـة فـي أنـشـطـة إدارات الـتـوجـيـه ا*ـهـنـي

والتدريب ا*هني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية.
و- تضمQ تقاريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية بيانا بالتدابير ا*تخذة

طبقا لهذه السياسة وبالنتائج التي أسفرت عنها.
- لا تعتبر من قبيل التمييز أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم٤Mا�ادة: 

أو يشتبه عن حق بقيامهM بأنشطة ضارة بأمن الدولةM على أن يكون لـهـذا
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الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة أنشئت طبقا للأساليب ا*تبعة في
البلد.

- لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو ا*ساعدة١- ٥ ا�ادة:
الخاصة ا*نصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات أخرى أعتمدها مؤhر

العمل الدولي.
- لكل عضوM بعد التشاور مع ا*نظمـات الـتـمـثـيـلـيـة لأصـحـاب الـعـمـل٢

وللعمالM أن يعتبر أن أية تدابير خاصة أخرى ليست hييزية إذا كان هدفها
مراعاة ا*تطلبات الخاصة بأشخاص يعتبرون عموماM بـسـبـب جـنـسـهـم أو
سنهم أو عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية أو وضعهم الاجتماعي أو الثقافي

أو ما إلى ذلكM في حاجة إلى حماية أو مساعدة خاصة.
- يتعهد كل عضو يصدق هذه الاتفاقية بأن يطبقها على الأقاليم٦ ا�ادة:

غير ا*ستقلة التابعة له.
- ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتـفـاقـيـة إلـى ا*ـديـر٧ ا�ادة:

العام *كتب العمل الدوليM الذي يقوم بتسجيلها.
- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء مـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة١- ٨ ا�ـادة:

الذين � تسجيل صك تصديقهم لها لدى ا*دير العام.
- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد أثني عشر شهرا من تسجيل ا*دير العام٢

صكي تصديق عضوين.
- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقيـة إزاء كـل عـضـو بـعـد أثـنـي عـشـر٣

شهرا من تاريخ تسجيل ا*دير العام.
- لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء١- ٩ ا�ادة:

عشر سنوات على بدء نفاذهاM وذلك بوثيقة ترسل إلى ا*دير العام *ـكـتـب
العمل الدوليM الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا

بعد سنة من تاريخ تسجيله.
- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم �ارسM خلال سنة مـن انـقـضـاء٢

فترة السنوات العشر ا*ذكورة في الفقرة السـابـقـةM حـق الانـسـحـاب الـذي
تنص عليه هذه ا*ادةM يظل مرتبطا بها لفترة عـشـر سـنـوات أخـرىM وبـعـد
ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقـيـة لـدى انـقـضـاء كـل فـتـرة عـشـر

سنوات بالشروط ا*نصوص عليها في هذه ا*ادة.
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- يقوم ا*دير العام *كتب العمل الدولي بأشعار جميع أعضاء١- ١٠ ا�ادة:
منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسـحـاب

التي يوجهها إليه أعضاء ا*نظمة.
- على ا*دير العامM حQ يقوم بأشعار أعضاء ا*نظمة بتسجيل التصديق٢

الثاني ا*وجه إليهM أن يسترعي نـظـر أعـضـاء ا*ـنـظـمـة إلـى الـتـاريـخ الـذي
سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

 يقوم ا*دير العام *كتـب الـعـمـل الـدولـي بـإيـداع الأمـQ الـعـام١١ ا�ـادة:
للأ� ا*تحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب
التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقةM كي يقوم هذا الأخير بتسـجـيـلـهـا

 من ميثاق الأ� ا*تحدة.١٠٢وفقا لأحكام ا*ادة 
-  يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدوليM كلما رأى ذلك ضروريا١٢M ا�ادة:

بتقد� تقرير إلى ا*ؤhر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقيةM كما يدرس
مسألة ضرورة أو عدم ضرورة أدراج بند فـي جـدول أعـمـال ا*ـؤhـر حـول

تنقيحها كليا أو جزئيا.
- إذا حدث أن أعتمد ا*ؤhر اتفاقية جديدة تنطـوي عـلـى١-  ١٣ ا�ادة:

تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقيةM وما لم تنص الاتفاقـيـة الجـديـدة عـلـى
خلاف ذلك:

Mأ- يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة ا*نـطـويـة عـلـى الـتـنـقـيـح
 أعلاهM انسحابهp٩جرد قيام هذا التصديقM وبصرف النظر عن أحكام ا*ادة 

الفوري من هذه الاتفاقيةM إذاM ومتىM أصبحت الاتفاقية الجديدة ا*نطوية
على التنقيح نافذة ا*فعول ;

ب- تصبح هذه الاتفاقيةM اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة ا*نطوية
على التنقيحM غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.

- تظل هذه الاتفاقية على أية حالM بشكلها ومضمونها الراهنMQ نافذة٢
ا*فعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية ا*نطوية

على التنقيح.
-  يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساوي١٤Q ا�ادة:

في الحجية.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أعتمدها ا*ؤhر
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العام *نظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الثانية والأربعQ ا*نعقدة
في جنيف والتي أعلن اختتامها فـي الـيـوم الـسـادس والـعـشـريـن مـن شـهـر

.١٩٥٨حزيران / يونيه 
وإثباتا لذلكM ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليومM الخامس من hوز/ يوليه

١٩٥٨.

)١٩٤٤ثانيا: دستور منظمة العمل الدولية، وإعلان فيلادلفيا (
(×)دستور منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي

)١ (نص الدستور

الديباجة
*ا كان لا سبيل إلى إقامة سلام عا*ي ودائم إلا إذا بني على أساس من
العدالة الاجتماعية ; و*ا كانت هناك ظروف عمل تنطوي على إلحاق الظلم
والضنك والحرمان بكثيرين من الناس فتولد سخطا يبلغ من جسامـتـه أن
يعرض السلام والوئام العا*يQ للخطر ; وكان من ا*ـلـح تحـسـQ الـظـروف
ا*ذكورةM وذلك مثلا بتنظيم ساعات العملp Mا في ذلك وضع حد أقصـى
Mومكافحة البـطـالـة Mوتنظيم توفير اليد العاملة Mللعمل اليومي والأسبوعي
وتوفير أجر يكفل ظـروف ومـعـيـشـة مـنـاسـبـةM وحـمـايـة الـعـمـال مـن الـعـلـل
والأمراض والإصابات الناجمة عـن عـمـلـهـمM وحـمـايـة الأطـفـال والأحـداث
والنساءM وكفالة ا*عاش لدى الشيخوخة والعجزM حـمـايـة مـصـالـح الـعـمـال
Mوتأكيد مبدأ تكافؤ الأجر لدى تكـافـؤ الـعـمـل Mخارج أوطانهم Qا*ستخدم
وتأكيد مبدأ الحرية النقابيةM وتنظيم التعليم الحرفي وا*هني وغير ذلك من
التدابير ; وكذلك *ا كان في تخلف أية أمة عن اعتماد ظروف عمل إنسانية
عقبة تعطل جهود غيرها من الأ� الراغبة في تحسQ أحوال العمال داخل
بلدانها ; فإن الأطراف السامية ا*تعاقدة تقرر-مدفوعة pشـاعـر الـعـدالـة

١٩٨٣(×) مكتب العمل الدولي-جنيف: أيار/ مايو 
٤ الذي بدأ نفـاذه فـي M١٩٢٢ بتعديـل عـام ١٩١٩) عدل النص الأصلي للـدسـتـور ا*ـوضـوع عـام ١(

١٩٤٦M أيلول / سبتمـبـر ١٦ الذي بدأ نفـاذه فـي M١٩٤٥ وبصك تعديـل عـام ١٩٣٤حزيران / يونـيـه 
 الذي بدأM١٩٥٣ وبصك تعديـل ١٩٤٨ نيسان / أبريـل ٢٠ الذي بدأ نفاذه فـي ١٩٤٦وبصك تعديـل 

M وبصك١٩٦٣ أيار/ مايو ٢٢ الذي بدأ نفاذه في M١٩٦٢ وبصك تعديل ١٩٥٤ أيار/ مايو ٢٠نفاذه في 
.١٩٧٤ الذي بدأ نفاذه في أول تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٢تعديل 
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والإنسانية وبالرغبة في تحقيق سلام عا*ي دائمM وتطلـعـا مـنـهـا إلـى بـلـوغ
الأهداف المحددة في هذه الديباجة-إقرار دستور منظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة

التالي نصه:
الفصل الأول-ا�نظمة

١ا�ادة 
الإنشاء

- تنشأ بهذا الدستور منظمة دائمة يناط بها العمل على تحقيق الأهداف١
ا*بينة في ديباجته هذه وفي الإعلان الخاص بأهداف ومـقـاصـد مـنـظـمـة

 وا*رفـق١٩٤٤ أيار/ مايو ١٠العمل الدولية الذي أعتمد في فيلادلفـيـا يـوم 
نصه بهذا الدستور.

- العضوية٢
يكون أعضاء منظمة العمل الدولية الدول التي كانت أعضاء في ا*نظمة

 وأية دول أخرى تصبح أعضاء فيـهـا١٩٤٥يوم أول تشرين الثاني / نوفمـبـر
 Qقتضى أحكام الفقرتpمن هذه ا*ادة.٤ و ٣ 

- لأية دولة هي عضو أصلي في الأ� ا*تحدةM ولأية دولة قبلت عضوا٣
في الأ� ا*تحدة بقرار اتخذته الجمعية العامة طبقـا لأحـكـام ا*ـيـثـاقM أن
تصبح عضوا في منظمة العمل الدولية بإبلاغ ا*ـديـر الـعـام *ـكـتـب الـعـمـل
الدولي قبولها الرسمي للالتزامات الناجمة عن دستور منظمة العمل الدولية.

- للمؤhر العام *نظمة العمل الدولية أيضا أن يقبل أعضاء في ا*نظمة٤
بأغلبية من ا*ندوبQ ا*شتركQ في الدورة تبلغ الثلـثـQ وتـضـم ثـلـثـي عـدد
الأعضاء الحكوميQ الحاضرين ا*قترعQ. ويبدأ نفاذ هذا القبول pجرد
قيام حكومة العضو الجديد بإبلاغ ا*دير العام *كتب العمل الدولي قبولها

الرسمي للالتزامات الناجمة عن دستور منظمة العمل الدولية.
- الانسحاب٥

لا يجوز لأي عضو في منظمة العمل الدولية أن ينـسـحـب مـنـهـا مـا لـم
يخطر ا*دير العام *كتب العمل الدولي بعزمه على ذلك. ويـبـدأ نـفـاذ هـذا
الإخطار بعد سنتQ من تسلم ا*دير العام لهM شريطة أن يكون العضـو قـد
Qأوفى في ذلك التاريخ جميع الالتزامات ا*الية ا*ترتبة على عضويته. وح
يكون العضو قد صدق أية اتفاقية عمل دوليةM لا �س انسحابه هذا باستمرار
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سريان جميع الالتزامات الناجمة عن الاتفاقية أو ا*تصلة بها علـيـه طـوال
ا*دة التي نصت عليها هذه الاتفاقية.

- القبول مجددا٦
إذا حدث أن توقفت عضوية دولة ما في ا*نظمـة فـإن قـبـولـهـا مـجـددا

 من هذه٤ أو الفقـرة ٣عضوا فيهاM يخضع حسب الحالةM لأحكام الـفـقـرة 
ا*ادة.

٢ا�ادة 
الأجهزة

تتألف ا*نظمة الدائمة من الأجهزة التالية:-
أ-  مؤhر عام *مثلي الأعضاء.

.٧ب- ومجلس إدارة يشكل طبقا للمادة 
ج- ومكتب عمل دولي يخضع لأشراف مجلس الإدارة.

٣ا�ادة 
- ا�ؤUر الدورات وا�ندوبون١

Mر العام *مثلي الأعضاء دوراته كلما حدث ما يتطلب اجتماعهhيعقد ا*ؤ
على ألا تقل هذه الدورات عن واحدة كل سنة. ويتألـف ا*ـؤhـر مـن أربـعـة
�ثلQ لكل من الأعضاءM يكون اثنان منهم مندوبQ حكوميQ بينمـا يـكـون
أحد الآخرين في وفد العضو مندوبا عن أصحاب العمل وثانيهما مـنـدوبـا

عن العمال.
- ا�ستشارون٢

Qلا يزيد عددهم عـن أثـنـ Qلكل مندوب أن يصطحب مستشارين فني
من أجل كل بند مدرج في جدول أعمال الدورة. وحQ تكون هناك مسائل
hس النساء بصـورة خـاصـة سـيـنـظـر فـيـهـا ا*ـؤhـرM يـجـب أن يـكـون أحـد

ا*ستشارين على الأقل امرأة.
- Uثيل الأقاليم التابعة٣

MQلكل عضو يكون مسؤولا عن العلاقات الدولية لأقاليم تابـعـة أن يـعـ
بصفة مستشارين فنيQ إضافيQ لكل من مندوبيه:-

أ- أشخاصا يعينهم بصفة �ثلQ لأي إقليم من هذا النوع بصدد مسائل
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تدخل في اختصاصات الحكم الذاتي للإقليم ا*ذكور.
ب- وأشخاصا يعينهم لتوفير ا*شورة *ندوبية بصدد الشؤون التي تخص

أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي.
- إذا كان إقليم ما خاضعا للسلطة ا*شتـركـة لـعـضـويـن أو أكـثـرM جـاز٤

.Qأشخاص لتوفير ا*شورة *ندوبي الأعضاء ا*عني Qتعي
٥Qغير الحكومي Qا*مثل Qتعي -

يتعهد الأعضاء بتعيQ ا*ندوبQ وا*ستشارين غير الحكوميQ بالاتفاق
Mتبعا للحالـة Mثيلا لأصحاب العمل أو للعمالh مع ا*نظمات ا*هنية الأكثر

إذا وجدت مثل هذه ا*نظمات.
- مركز ا*ستشارين٦

لا يسمح للمستشارين الفنيQ بالكلام إلا بناء على طلب ا*ندوب الذي
يصحبونه وpوافقة خاصة من رئيس ا*ؤhرM وليس لهم حق التصويت.

- لكل مندوبp Mـذكـرة خـطـيـة يـوجـهـهـا إلـى الـرئـيـسM أن يـعـQ أحـد٧
مستشاريه الفنيQ نائبا عنهM وإذ ذاك يحق للمستشارM ما دام يعمـل بـهـذه

الصفةM أن يشترك في ا*داولات والتصويت.
- أوراق الاعتماد٨

Qتقوم حكومة كل من الأعضاء بإبلاغ أسماء مندوبيها ومستشاريهم الفني
إلى مكتب العمل الدولي.

- تكون أوراق اعتماد ا*ندوبQ ومستشاريهم خاضعة للفحص من قبل٩
ا*ؤhرM الذي يحق لهM بأغلبية ثلثي الأصـوات الـتـي يـقـتـرع بـهـا ا*ـنـدوبـون
الحاضرونM أن يرفض قبول أي مندوب أو أي مستشار يعتبر أن تعيينه لم

يتم طبقا لأحكام هذه ا*ادة.
٤ا�ادة 

حقوق التصويت
- لكل مندوب حق التصويت فرديا على جميع ا*سائل التي ينظر فيها١

ا*ؤhر.
٢Qغير الحـكـومـيـ Qأحد ا*ندوب Qإذا حدث أن أحد الأعضاء لم يع -

Mيسمح للمندوب الآخر أن يشترك فـي ا*ـداولات Mاللذين يحق له تعيينهما
ولكن دون أن يكون له حق التصويت.
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M قبول أحـد مـنـدوبـي٣- إذا حدث أن رفض ا*ؤhرp Mـقـتـضـى ا*ـادة ٣
عضو من الأعضاءM تنطبق أحكام هذه ا*ادة كما لو كان ا*ندوب وا*ذكرة لم

.Qيع
٥ا�ادة 

مكان انعقاد ا�ؤUر
تعقد دورات ا*ؤhر في ا*كان الذي يحدده مجلس الإدارةM على أن يكون

ذلك رهنا بأية مقررات قد يكون ا*ؤhر ذاته أتخذها في دورة سابقة.
٦ا�ادة 

مقر مكتب العمل الدولي
أي تغيير *قر مكتب العمل الدولي يجب أن يكون نـتـيـجـة قـرار يـتـخـذه

ا*ؤhر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها ا*ندوبون الحاضرون.
٧ا�ادة 

 مجلس الإدارة وتشكيله-١
 يتألف مجلس الإدارة من ستة وخمسQ شخصا: ثمانية وعشرون منهم
�ثلون الحكوماتM وأربعة عشر �ثلون أصحاب العملM وأربعة عشر �ثلون

العمال.
- yثلو الحكومات٢

يتم تعيQ الأشخاص الثمانية والعشرين الذين �ثلون الحـكـومـات بـأن
Qبـيـنـمـا يـعـ Mالأعضاء ذوو الأهمية الصناعية الرئيسية عشرة منـهـم Qيع
الثمانية عشر الباقQ الأعضاء الـذيـن يـخـتـارهـم لـهـذا الـغـرض ا*ـنـدوبـون
الحكوميون في ا*ؤhرM باستثناء مندوبي الأعضاء العشرة السابقQ الذكر.

- الدول ذات الأهمية الصناعية الرئيسية٣
يقرر مجلس الإدارةM حQ يـقـتـضـي الأمـر ذلـكM مـن هـم الأعـضـاء ذوو
الأهمية الصناعية الرئيسيةM ويضع قواعد تكفل قيام لجنة محايدة بالنظر
في جميع ا*سائل ا*تصلة باختيار الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الرئيسية
قبل أن يبت فيها مجلس الإدارة. ويـفـصـل ا*ـؤhـر الـعـام فـي أي اعـتـراض
يقدمه أحد الأعضاء على إعلان مجلس الإدارة الذي يحدد الأعضاء ذوي
الأهمية الصناعية الرئيسيةM ولكن تقد� اعـتـراض إلـى ا*ـؤhـر لا يـوقـف

تطبيق الإعلان إلى أن يفصل ا*ؤhر في هذا الاعتراض.
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- yثلو أصحاب العمل والعمال٤
يجري انتخاب الأشخاص الذين �ثـلـون أصـحـاب الـعـمـل والأشـخـاص
الذين �ثلون العمالM على التواليM من قبل مندوبي أصحاب العمل ومندوبي

العمال في ا*ؤhر.
- مدة المجلس٥

تكون مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات. فإذا حدث لأي سبب كان
أن لم تجر انتخابات المجلس لدى انتـهـاء هـذه ا*ـدةM فـإن المجـلـس يـواصـل

ولايته إلى أن تجري الانتخابات ا*ذكورة.
- الشواغر وا�ناوبون٦

Qا*ناوب Qلمجلس الإدارة أن يبت في طريقة شغل ا*قاعد الشاغرة وتعي
وما إلى ذلك من ا*سائلM رهنا بإقرار ا*ؤhر العام.

- مكتب المجلس٧
ينتخب مجلس الإدارةM من بQ أعضائهM رئيسا ونائبي رئيسM عـلـى أن
يكون واحد من هؤلاء الثلاثة �ثل حكومةM وآخر مـنـهـم �ـثـلا لأصـحـاب

العملM والثالث �ثلا للعمال.
- النظام الداخلي٨

يتولى مجلس الإدارة وضع نظامه الداخلي ويجتمع في ا*ـواعـيـد الـتـي
يحددها بنفسه. وعليه أن يعقد دورة خاصة إذا تقدم بطلب ذلك خطيا ستة

عشر من أعضائه على الأقل.
٨ا�ادة 

- ا�دير العام١
يرأس مكتب العمل الدولي مدير عام يعينه مجلس الإدارة ويكون رهنـا
بتعليمات المجلسM مسؤولا عن حسن سير عمل ا*كتب وعن أية مهام أخرى

توكل إليه.
- يحضر ا*دير العام أو نائبه جميع اجتماعات مجلس الإدارة.٢

٩ا�ادة 
جهاز ا�وظف/ تعيينهم

- يعQ موظفو مكتب العمل الدولي من قبل ا*دير العامM طبقا *ا يقره١
مجلس الإدارة من لوائح.
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- بقدر ما يكون ذلك مستطاعا مع الحرص الواجب على كفـاءة عـمـل٢
ا*كتبM يكون الأشخاص الذين يختارهم ا*دير العام متنوعي الجنسيات.

- يكون عدد من هؤلاء الأشخاص من النساء.٣
- دولية مهام ا*كتب٤

تكون مهام ا*دير العام وموظفي ا*كتب ذات طابع دولي بـحـت. وعـلـيـه
وعليهمM في أدائهم لواجباتهمM ألا يلتمسوا أو يقبلوا تعليمات من أية حكومة
أو من أية سلطة أخرى خارجة عن ا*نظمةM وأن �تنعوا عن أي تصرف قد

يتنافى مع وضعهم كموظفQ دوليQ لا مسؤولية عليهم إلا إزاء ا*نظمة.
- يتعهد كل عضو في ا*نظمة باحترام الطابع الدولي البحت لوظائف٥

ا*دير العام وموظفيه وبعدم محاولة التأثير عليهم في نهوضهم pسؤولياتهم.
١٠ا�ادة 

وظائف ا�كتب
- تشمل وظائف مكتب العمل الدولي جمع وتوزيع ا*علومات عن جميع١

ا*واضيع ا*تصلة بالتنظيم الدولي لظروف العـمـال ونـظـام الـعـمـلM وبـوجـه
الخصوص بحث ا*واضيع ا*عتزم عرضهـا عـلـى ا*ـؤhـر عـلـى هـدف عـقـد
اتفاقيات دوليةM والقيام بأية استقصاءات خاصة يأمر بها ا*ؤhر أو مجلس

الإدارة.
- على ا*كتبM رهنا pا قد يصدره إليه مجلس الإدارة من توجيهات:-٢

أ- إعداد الوثائق التي تتناول مختلف بنود جدول الأعمال ا*طروح على
دورات ا*ؤhر.

ب- إسداء الحكوماتM بناء على طلبهاM كل مساعدة منـاسـبـة �ـلـك أن
Mرhواللوائح على أساس مقررات ا*ؤ Qيقدمها في ما يختص بصياغة القوان

وبتحسQ ا*مارسات الإدارية ومناهج التفتيش.
ج- الاضطلاع بالواجبات التي تتطلبها منه أحكام هذا الـدسـتـور فـيـمـا

يتصل با*راعاة الفعلية للاتفاقيات.
د- تحرير وإصدار ا*نشورات التي تعالج مشاكل الصناعة والعمـل ذات

الأهمية الدوليةM باللغات التي يعتبرها مجلس الإدارة مناسبة.
- وعلى وجه العمومM تكون للمكتب أية سلطات ومهام أخرى قد يعهد٣

إليه بها ا*ؤhر أو مجلس الإدارة.
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١١ا�ادة 
العلاقات مع الحكومات

للوزارات ا*عنية بالشؤون الصناعية والعمالية في حكومة أي عضـو أن
تتصل مباشرة با*دير العام عن طريق �ـثـل حـكـومـتـهـا فـي مـجـلـس إدارة
مكتب العمل الدولي أوM إذا لـم يـكـن لـهـا مـثـل هـذا ا*ـمـثـلM عـن طـريـق أي

موظف مختص آخر تعينه الحكومة لهذا الغرض.
١٢ا�ادة 

العلاقات مع ا�نظمات الدولية
- تتعاون منظمة العـمـل الـدولـيـةM داخـل إطـار هـذا الـدسـتـورM مـع أيـة١

منظمة دولية عمومية مكلفة بتنسيق أوجه نشاط ا*نظمات الدولية العامة
ذات ا*سؤوليات ا*تخصصة ومع ا*نظمات الدولية العامة ذات ا*سؤوليات

ا*تخصصة في ميادين تتصل بعملها.
- *نظمة العمل الدولية أن تتخذ ترتيبات مناسبة تتيح *مثلي ا*نظمات٢

الدولية العامة أن يشتركوا في مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
- *نظمة العمل الدولية أن تتخذ ترتيبات ما بعقد ما تراه مستصوبا من
ا*شاورات مع ا*نظمات غير الحكومية ا*عترف بهاp Mا في ذلك ا*نظمات

.Qوالتعاوني Qلأصحاب العمل والعمال وا*زارع
١٣ا�ادة 
الترتيبات ا�الية وا�تعلقة با�يزانية

- *نظمة العمل الدولية أن تتخذ مع الأ� ا*تحدة ما يبدو مناسبا من١
الترتيبات ا*الية وا*تعلقة با*يزانية.

- بانتظار استكمال الترتيبات ا*ذكورة أو في أي لا تكون هذه الترتيبات٢
نافذة فيه-

Mأ- يدفع كل من الأعضاء نفقات سفر وإقامة مندوبـيـه ومـسـتـشـاريـهـم
Mر أو مجلس الإدارةhفي دورات ا*ؤ Qوكذلك نفقات سفر �ثليه ا*شترك

تبعا للحالة.
Mب- ويدفع ا*دير العام *كتب العمل الدولي جميع النفقات الأخرى للمكتب
ولدورات ا*ؤhر أو مجلس الإدارةM من ا*يزانية العامة *نظمة العمل الدولية.
ج- يتم تحديد جميع الأحكام ا*تصلة بإقرار ميزانية منظمة العمل الدولية
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وتخصيص وقبض أنصبة الأعضاء فيـهـا مـن قـبـل ا*ـؤhـر بـأغـلـبـيـة ثـلـثـي
الأصوات التي يقترع بها ا*ندوبون الحـاضـرونM ويـجـب أن تـنـص الأحـكـام
ا*ذكورة على قيام لجنة من �ثلي الحكومات بإقرار ا*يزانية والترتـيـبـات

ا*تعلقة بتوزيع النفقات على أعضاء ا*نظمة.
- يتحمل أعضاء منظمة العمل الدولية نفقاتها وفقا للترتيبات النافذة٣

 (ج) من هذه ا*ادة.٢ أو الفقرة ١عملا بالفقرة 
- الاشتراكات غير ا�دفوعة٤

يحرم عضو ا*نظمة ا*تأخر في دفع اشتراكه في نفقات ا*نظمة من حق
التصويت في ا*ؤhرM أو في مجلـس الإدارةM أو فـي أيـة لجـنـةM أو مـن حـق
الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارةM إذا كانت ا*تأخرات ا*ستحقة
.Qا*نصرمت Qعليه تساوي أو تفوق الاشتراك ا*ستحق عليه عن كامل السنت
على أن للمؤhر أن يقرر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها ا*ـنـدوبـون
الحاضرونM السماح للعضو ا*ذكور بالتصويت إذا تبQ أن تأخره عن الدفع

يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته.
- ا�سؤولية ا�الية للمدير العام٥

يكون ا*دير العام *كتب العمل الدولي مسؤولا أمام مجلس الإدارة عـن
أنفاق أموال منظمة العمل الدولية في وجوهها.

الفصل الثاني-القواعد الإجرائية
١٤ا�ادة 

جدول أعمال ا�ؤUر
- يبت مجلس الإدارة في جدول أعمال جميع دورات ا*ؤhرM وذلك بعد١

أن يضع في اعتباره أي اقتراح بشأن الجدول ا*ذكور تتقدم به حكومة أي
عضوM أو تتقدم به أية منظمة ذات صفة hثيلية معتـرف بـهـا تـسـتـهـدفـهـا

M أو أية منظمة دولية عامة.٣ا*ادة 
الأعداد لأعمال ا*ؤhر

- يضع مجلس الإدارة قواعد تكفل التحضير الفني والتشاور الوافي مع
الأعضاء الذين يخصهم الأمر الأوليM عن طريق مؤhر تحضيري أو بوسيلة

أخرىM يقوم ا*ؤhر باعتماد أية اتفاقية أو توصية.
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١٥ا�ادة 
إحالة جدول الأعمال والتقارير

- يضطلع ا*دير العام pهام الأمQ العـام لـلـمـؤhـرM وعـلـيـه أن يـحـيـل١
جدول أعمال كل دورة إلى الأعضاء في موعد يكفل معه وصوله إليهم قبل
Mعن طريـقـهـم Mكما أن عليه أن يحيله Mأربعة أشهر من موعد تاريخ الدورة

إلى ا*ندوبQ غير الحكوميQ متى � تعيينهم.
- وتحال التقارير ا*تعلقة بكل من بنود جدول الأعمال في موعد يكفل٢

معه وصولها إلى الأعضاء في موعد يسمح لهم بدراستها دراسة وافية قبل
انعقاد ا*ؤhر. ويضع مجلس الإدارة القواعد التي تضمن نفاذ هذا الحكم.

١٦ا�ادة 
الاعتراضات على جدول الأعمال

- لكل من حكومات الأعضاء أن تعترض رسميا على إدراج أي بـنـد أو١
أية بنود في جدول الأعمال. وعليها أن تعرض أسانيد هذا الاعتراض في
مذكرة موجهة إلى ا*دير العامM الذي يعممها على جميع أعضاء ا*نظمة.

- على أن البنود التي أعترض عليها لا تستبـعـد رغـم ذلـك مـن جـدول٢
الأعمال إذا حبذت نظرها في ا*ؤhر أغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها

ا*ندوبون الحاضرون.
- أدراج ا*ؤhر بنودا جديدة٣

إذا قرر ا*ؤhر (على خلاف ما ورد في الفقرة السابقة)M بأكثرية ثلثي
الأصوات التي يقترع بها ا*ندوبون الحاضرونM أن ينظر في مسألة ماM فإن

هذه ا*سألة تدرج في جدول أعمال الدورة اللاحقة.
١٧ا�ادة 

مكتب ا�ؤUر وسير عمله ولجانه
- ينتخب ا*ؤhر رئيسـا وثـلاثـة نـواب رئـيـس. ويـكـون واحـد مـن نـواب١

الرئيس هؤلاء من ا*ندوبQ الحكوميQ وواحد من مندوبي أصحاب العمل
Mر القواعد الإجرائية الخاصـة بـهhوواحد من مندوبي العمال. ويضع ا*ؤ
وله أن يشكل لجانا لدراسة أية مسائل يرى بحثها ولتقد� تقارير عنها.

- التصويت٢
يبت في أية مسألة بالأغلبية البسيطة للأصوات التي يقترع بها ا*ندوبون
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الحاضرونM إلا إذا ورد نص صريح على خلاف ذلك في هذا الدستورM أو
في أحكام أية اتفاقية أو أية وثيقة تـضـفـي سـلـطـات عـلـى ا*ـؤhـرM أو فـي

.١٣الترتيبات ا*الية وا*تعلقة با*يزانية ا*عتمدة pقتضـى ا*ـادة 
- النصاب٣

يعتبر التصويت باطلا إذا لم يبلغ مجـمـوع عـدد الأصـوات ا*ـقـتـرع بـهـا
نصف عدد ا*ندوبQ الحاضرين في ا*ؤhر.

١٨ا�ادة 
الخبراء الفنيون

للمؤhر أن يضم إلى أية لجان يعينها خبراء فنيQ دون أن يكون لهم حق
التصويت.

١٩ا�ادة 
- الاتفاقيات والتوصيات ومقررات ا�ؤUر١

 متى قرر ا*ؤhر اعتماد مـقـتـرحـات تـتـصـل pـوضـوع بـنـد فـي جـدول
الأعمالM يكون عليه أن يقرر هل ينبغي أن تصاغ هذه ا*قـتـرحـات: (أ) فـي
شكل اتفاقية دوليةM أم (ب) في شكل توصيات يقتضيها كون ا*وضوع محل
البحثM أو جانب من جوانبهM لا يعتبر مناسبا أو ناضجا لجعـلـهM فـي ذلـك

الحMQ مادة لاتفاقية.
- الأغلبية اللازمة٢

 وفي كلتا الحالتMQ يقتضي اعتماد ا*ؤhر للاتفاقية أو التوصيةM فـي
التصويت النهائيM أغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها ا*ندوبون الحاضرون.

- التغييرات اللازمة �واجهة الظروف المحلية الخاصة٣
على ا*ؤhرM وهو يصوغ أية اتفاقية أو توصية عامة الانطباقM أن يراعي
وضع البلدان التي تكونM ظروف الصنـاعـة فـيـهـا بـسـبـب مـنـاخـهـا أو عـدم
اكتمال تنظيمها الصناعي أو أية أوضاع أخرى خاصةM مـخـتـلـفـة اخـتـلافـا
جوهرياM فيوصي pا قد يعتبره ضروريا من التغييرات لجـعـلـهـا تـتـفـق مـع

أحوال هذه البلدان.
- النصان الأصليان٤

يتم توثيق نسختQ من الاتفاقية أو التوصية بأن يوقـع عـلـيـهـمـا رئـيـس
ا*ؤhر وا*دير العام. وتودع إحدى هاتQ النسختQ في محفوظات مكـتـب
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العمل الدولي والأخرى لدى الأمQ العام للأ� ا*تحدة. ويقوم ا*دير العام
بإبلاغ نسخة مصدقة من الاتفاقية أو التوصية لكل من الأعضاء.

- واجبات الأعضاء فيما يتعلق بالاتفاقيات٥
 حQ يتعلق الأمر باتفاقية:-

أ- تبلغ الاتفاقية إلى جميع الأعضاء كي يقوم بتصديقها.
ب- يتعهد كل من الأعضاء بالقيامM في غضون سنة على الأكثر من تاريخ
اختتام دورة ا*ؤhر (أو في أقرب وقت �كن عملياM ولكن على ألا يتجاوز
ثمانية عشر شهرا بعد اختتام دورة ا*ؤhر في أي حالM إذا استحال القيام
بذلك في غضون سنة بسبب ظروف استثنـائـيـة)M بـعـرض الاتـفـاقـيـة عـلـى
السلطة أو السلطات التي يقع ا*وضوع في نطاق اختصاصهاM بغية إصدار

تشريع أو اتخاذ إجراء آخر.
ج- يقوم الأعضاء بإبلاغ ا*دير العام *كتب العمل الدولي التدابير ا*تخذة
عملا بهذه ا*ادة من أجل عرض الاتفاقية على السلطة أو السلطات المختصة
ا*ذكورةM مع إيراد معلومات مفصلة عن السلطة أو السلطات التي اعتبرت

مختصة وعن الإجراءات التي اتخذتها.
د- يقوم العضو الذي حصل على موافقة سلطته أو سلطاتـه الـتـي يـقـع
ا*وضوع في نطاق اختصاصها بإبلاغ التصـديـق الـرسـمـي لـلاتـفـاقـيـة إلـى
ا*دير العام وباتخاذ ما يكون ضروريا من الإجراءات لإنفاذ أحكام الاتفاقية.
هـ- إذا لم يحصل العضو على موافقة السلطة أو السلـطـات الـتـي يـقـع
ا*وضوع في نطاق اختصاصهاM لا يقع على العضو أي التزام آخرM باستثناء
وجوب قيامهM على فترات مناسبة يحددها مـجـلـس الإدارةM بـإبـلاغ ا*ـديـر
العام *كتب العمل الدولي موقفه القانوني والعملي إزاء ا*سـائـل الـتـي هـي
موضوع الاتفاقيةM مع وصف ا*دى الذي � بـلـوغـهM أو يـعـتـزم بـلـوغـهM مـن
إنفاذ أي من أحكام الاتفاقية عن طريق التشريع أو الإجراءات الإداريـة أو
عقود العمل الجماعية أو أي طريق آخرM وعارضا ا*صاعب التـي hـنـع أو

تؤخر تصديق الاتفاقية ا*ذكورة.
- واجبات الأعضاء فيما يتعلق بالتوصيات٦

 حQ يتعلق الأمر بتوصية-:
 أ- تبلغ التوصية إلى جميع الأعضاء لينظروا فيها على قصد إنفـاذهـا
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عن طريق تشريع وطني أو طريق ما آخر.
ب- يتعهد كل من الأعضاء بالقيامM في غضون سنة على الأكثر من تاريخ
اختتام دورة ا*ؤhر (أو في أقرب وقت �كن عملياM ولكن على إلا يتجاوز
ثمانية عشر شهرا بعد اختتام دورة ا*ؤhر في أي حالM إذا استحال القيام
بذلك في غضون سنة بسبب ظروف استثنائية)M بعرض التوصية على السلطة
أو السلطات التي يقع ا*وضوع في نطاق اختصاصهاM بغية إصدار تشريـع

أو اتخاذ إجراء آخر.
ج- يقوم الأعضاء بإبلاغ ا*دير العام *كتب العمل الدولي بالتدابير ا*تخذة
عملا بهذه ا*ادة من أجل عرض التوصية على السلطة أو السلطات المختصة
ا*ذكورةM مع إيراد معلومات مفصلة عن السلطة أو السلطات التي اعتبرت

مختصة وعن الإجراءات التي اتخذتها.
Mد- فيما خلا عرض التوصية على السلطة أو السلطات المختصة ا*ذكورة
لا يقع على الأعضاء أي التزام آخرM باستثناء وجوب قيامهمM على فـتـرات
مناسبة يحددها مجلس الإدارةM بإبلاغ ا*دير العام *ـكـتـب الـعـمـل الـدولـي
Mا*وقف القانوني والعملي لبلدانهم إزاء ا*سائل التي هي موضوع التوصية

مع وصف ا*دى الذي � بلوغه.
 أو يعتزم بلوغهM من إنفاذ أحكام التوصيةM ومع ذكر ما بدا أو �كن أن
يبدو ضروري الإدخال على الأحكام ا*ذكورة من تغييرات لدى اعتمادها أو

تطبقيها.
- واجبات الدول الاتحادية٧

حQ تكون الدولة اتحاديةM تنطبق الأحكام التالية:-
أ- في حالة الاتفاقيات والتوصيات التي تعتبـرهـا الحـكـومـة الاتحـاديـة
ملائمةM بحكم نظامها الدستوريM لاتخاذ إجراء اتحاديM تـكـون الـتـزامـات

الدولة الاتحادية ذات التزامات الأعضاء الذين ليسوا دولا اتحادية.
Mب- في حالة الاتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة الاتحاديـة
بحكم نظامها الدستوريM أكثر ملاءمة لإجراء تتخذه الولايات أو المحافظات
أو الكانتونات ا*كونة لها منها لإجراء اتحاديM يكون على الحكومة الاتحادية:-

» أن تتخذM وفقا لدسـتـورهـا ولـدسـاتـيـر الـولايـات أو المحـافـظـات أو١«
الكانتونات ا*عنيةM ترتيبات تكفل أن يـتـم عـرض الاتـفـاقـيـات والـتـوصـيـات
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ا*ذكورةM في غضون فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شـهـرا بـعـد اخـتـتـام دورة
ا*ؤhرM على سلـطـات الاتحـاد أو الـولايـات أو المحـافـظـات أو الـكـانـتـونـات

المختصة بغية إصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر.
» أن تتخذM رهنا pوافقة سلطات الولايات أو المحافظات أو الكانتونات٢«

ا*عنيةM ترتيبات لعقد مشاورات بQ سلطات الاتحاد وسلطات الولايات أو
المحافظات أو الكانتونات تهدف إلى أن يتمM داخل الدولة الاتحاديةM اتخاذ

إجراءات منسقة لتعميم سريان أحكام الاتفاقيات والتوصيات ا*ذكورة.
» أن تبلغ ا*دير العام *كتب العمل الدولي التدابير ا*تخذة عملا بهذه٣«

ا*ادة من أجل عرض الاتفاقيات والتوصيات ا*ذكورة على سلطات الاتحاد
أو الولايات أو المحافظات أو الكانتونات المختصةM مع إيراد معلومات مفصلة

عن السلطات التي اعتبرت مختصة وعن الإجراءات التي اتخذتها.
» أن تقومM بصدد كل اتفاقيـة مـن هـذا الـقـبـيـل لـم تـصـدقـهـاM وعـلـى٤«

فترات مناسبة يحددها مجلس الإدارةM بإبلاغ ا*ـديـر الـعـام *ـكـتـب الـعـمـل
الدولي ا*وقـف الـقـانـونـي والـعـمـلـي لـلاتحـاد والـولايـات أو المحـافـظـات أو

الكانتونات ا*كونة له إزاء الاتفاقية.
 مع وصف ا*دى الذي � بلوغهM أو يعتزم بلوغهM من إنفاذ أي من أحكام
الاتفاقية عن طريق التشريع أو الإجراءات الإدارية أو عقود العمل الجماعية

أو أي طريق آخر.
» أن تقومM بصدد كل توصية من هذا القبيل ; وعلى فترات مناسـبـة٥«

يحددها مجلس الإدارةM بإبلاغ ا*دير العام *ـكـتـب الـعـمـل الـدولـي ا*ـوقـف
القانوني والعملي للاتحاد والولايات أو المحافظات أو الكانتونات ا*كونة له
إزاء التوصيةM مع وصف ا*دى الذي � بلوغهM أو يعتزم بلـوغـهM مـن إنـفـاذ
أحكام التوصيةM ومع ذكر ما بدا أو �كن أن يبـدو ضـروري الإدخـال عـلـى

الأحكام ا*ذكورة من تغييرات لدى اعتمادها أو تطبيقها.
» أثر الاتفاقيات والتوصيات على الأحكام الأكثر محاباة٦«

لا يجوزM في أي حال من الأحوالM أن يعتبر اعتماد ا*ؤhر لأية اتفاقية
أو توصيةM أو تصديق أي عضو لأيـة اتـفـاقـيـةM مـاسـا بـأي قـانـون أو حـكـم
قضائي أو عرف أو اتفاق يضمن للعمال ا*عنيQ بالأمر أحكاما أكثر محاباة

من تلك التي تنص عليها الاتفاقية أو التوصية.
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٢٠ا�ادة 
التسجيل لدى الأ� ا�تحدة

يقوم ا*دير العام *كتب العمل الدولي بإبلاغ أية اتفاقية � تـصـديـقـهـا
على هذا النحو إلى الأمQ العام للأ� ا*تحدة بغية تسجيلها وفقا لأحكام

 من ميثاق الأ� ا*تحدةM ولكن الاتفاقية لا تكون ملزمة إلا للأعضاء١٠٢ا*ادة 
الذين صدقوها.

٢١ا�ادة 
مشروع الاتفاقية الذي لا يعتمده ا�ؤUر

- إذا عرض على ا*ؤhـر مـشـروع أيـة اتـفـاقـيـة لا قـراره فـي تـصـويـت١
نهائيM ثم لم يـظـهـر بـأغـلـبـيـة ثـلـثـي الأصـوات الـتـي يـقـتـرع بـهـا ا*ـنـدوبـون
الحاضرونM يظل من حق أي أعضاء في ا*نظمةM برغم ذلكM أن يجعلوا منه

إذا شاءوا اتفاقية فيما بينهم.
- تقوم الحكومات ا*عنية بإبلاغ آية اتفاقية عقدتها عـلـى هـذا الـنـحـو٢

إلى ا*دير العام *كتب العمل الدولي وإلى الأمQ العام *نظمة الأ� ا*تحدة
 من ميثاق الأ� ا*تحدة.١٠٢بغية تسجيلها وفقا لأحكام ا*ادة 

٢٢ا�ادة 
التقارير السنوية عن الاتفاقيات ا�صدقة

يتعهد كل عضو بتقد� تقرير سنوي إلى مكتب العمل الدولي عن التدابير
التي أتخذها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقيات التي يكون طرفا فيها. ويتم
أعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارةM متضمنة أيضا ما

يطلبه من بيانات.
٢٣ا�ادة 

دراسة التقارير وتبليغها
- يعرض ا*دير العام على ا*ؤhر في دورته التالية ملخصا للمعلومات١

 Q٢٢ و ١٩والتقارير التي يكون الأعضاء قد أبلغوه إياها عملا با*ـادتـ.
٣- يقوم كل عضو بإبلاغ ا*نظمات ا*عترف بصفتها التمثيلية في ا*ادة ٢

 Q١٩نسخا من ا*علومات والتقارير التي قدمها إلى ا*دير العام عمل با*ادت
.٢٢و 
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٢٤ا�ادة 
الشكاوى من عدم تطبيق اتفاقية

إذا حدث أن قدمت إحدى منظمات أصحاب العمل أو العمـال ا*ـهـنـيـة
إلى مكتب العمل الدولي أية دعوى بأن عضوا ما قد قصر على أي نحو عن
تأمQ التقيد الفعلي في نطاق ولايتـه بـأيـة اتـفـاقـيـة هـو عـضـو فـيـهـاM كـان
لمجلس الإدارة أن يحيل هذه الدعوى إلى الحكومة مـحـل الـدعـوىM ولـه أن
يدعو الحكومة ا*ذكورة إلى تقد� الرد الذي تراه مناسبا بشأن ا*وضوع.

٢٥ا�ادة 
إمكان نشر الشكاوي

إذا لم يصل أي رد من الحكومة محل الدعوى خلال مهلة معقولةM أو لم
يعتبر مجلس الإدارة أن الرد الذي وصل رد مقنعM كان من حق المجلـس أن

ينشر الدعوى ومعها الرد عليها في حالة وجوده.
٢٦ا�ادة 

الشكاوي من عدم التقيد باتفاقية
- لكل من الأعضاء حق إيداع مـكـتـب الـعـمـل الـدولـي شـكـوى ضـد أي١

عضو آخر إذا كان من رأيه أن هذا الأخير لا يقوم بتأمQ التقيد الفعلي بأية
اتفاقية صدقها كلاهما طبقا لأحكام ا*واد السابقة.

- ولمجلس الإدارة إذا رأى ذلك مناسباM وقبل إحالة الشكـوى ا*ـذكـورة٢
إلى لجنة تحقيق وفقا للنهج ا*نصوص عـلـيـه أدنـاهM أن يـتـصـل بـالحـكـومـة

.٢٤ا*شكو منها على النحو ا*وصوف فـي ا*ـادة 
- إذا لم ير مجلس الإدارة ضرورة لإبلاغ الشكوى إلى الحكومة ا*شكو٣

منهاM أو إذا أبلغها هذه الشكوى ثم لم يصله منها خلال مهلة معقولة أي رد
يعتبره مقنعاM كان للمجلس أن يشكل لجنة تحقيق لدراسة الشكوى وتقد�

تقرير بشأنها.
- لمجلس الإدارة أن يأخذ بهذا النهج نفسه إما من تلقاء ذاته وإما بناء٤

على شكوى يتلقاها من أحد ا*ندوبQ في ا*ؤhر.
 أو٢٥- حتى تطرح على مجلس الإدارة مسألة نشأت عن تطبيق ا*ادة ٥
M يكون من حق الحكومة ا*عنية.٢٦ا*ادة 

إذا لم تكن �ثلة سلفا فيهM أن توفـد �ـثـلا لـلاشـتـراك فـي مـداولات
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المجلس أثناء نظره في ا*سألة.
 ويتم أخطار الحكومة ا*عنية با*وعد الذي ستناقش فيه ا*سـألـة قـبـل

ذلك ا*وعد pهلة كافية.
٢٧ا�ادة 

التعاون مع لجنة التحقيق
يتعهد كل من الأعضاء بالقيامM فـي حـالـة إحـالـة شـكـوى مـا إلـى لجـنـة
تحقيقM بأن يضع تحت تصرف الـلـجـنـةM سـواء كـان عـلـى عـلاقـة مـبـاشـرة
بالشكوى أم لم يكنM جميع ما في حوزته من معلومات ذات شأن في موضوع

الشكوى.
٢٨ا�ادة 

تقرير لجنة التحقيق
تقوم لجنة التحقيقM متى استكملت كليا نظرها فـي الـشـكـوىM بـأعـداد
تقرير يشتمل على النتائج التي استخلصتها بصدد جميع الوقائع التي تسمح
بالبت في القضية ا*تنازع عليها بQ الأطرافM ويتضمن من التوصيات مـا
ترى من ا*ناسب اقتراحه بصدد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لرفع أسباب

الشكوىM مع تحديد ا*هلة التي يجب أن تتخذ خلالها هذه الخطوات.
٢٩ا�ادة 

متتبعات تقرير لجنة التحقيق
- يقوم ا*دير العام *كتب العمل الدولي بإبلاغ تقرير لجنة التحقيق إلى١

مجلس الإدارة وإلى كل من الحكومات ذات العلاقة بالشكوىM كمـا يـتـكـفـل
بنشره.

- تقوم كل من الحكومات ا*ذكورةM خلال مـهـلـة ثـلاثـة أشـهـرM بـإعـلام٢
ا*دير العام *كتب العمل الدولي هل تقبل أم لا تقبل بالتوصيات الواردة في
تقرير اللجنةM وهل ترغبM في حالة عدم قبولها بتلك التوصياتM أن تحال

الشكوى إلى محكمة العدل الدولية.
٣٠ا�ادة 

التخلف عن عرض الاتفاقيات والتوصيات على السلطات المختصة
٥إذا تخلف أي عضو عن اتخاذ التدابير ا*نصوص عليها في الفقرات 

 بصدد اتفاقية أو توصية ماM كان١٩» من ا*ادة ١ (ب) «٧ (ب) أو ٦(ب) أو 
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من حق أي عضو آخر أن يثير ا*وضوع أمام مجلس الإدارة. وعلى مجلـس
الإدارةM إذا انتهى إلى وجود التخلف ا*ذكورM أن يبلغ الأمر إلى ا*ؤhر.

٣١ا�ادة 
قرارات محكمة العدل الدولية

يكون قرار محكمة العدل الدولية بشأن أية شـكـوى أو مـسـألـة أحـيـلـت
 نهائيا لا يقبل الاستئناف.٢٩إليها عملا با*ادة 

٣٢ا�ادة 
لمحكمة العدل الدولية أن تثبت أو تعدل أو تلغي أية نتائج أو تـوصـيـات

تكون قد خلصت إليها نتيجة التحقيق.
٣٣ا�ادة 

التخلف عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق لجنة أو المحكمة الدولية
إذا تخلف أي عضوM خلال ا*هلة المحددةM عن تنفيذ التوصيات التي قد
يكون اشتمل عليها تقرير لجنة التحقيق أو قرار محكمة العدل الدوليةM تبعا
للحالةM كان لمجلس الإدارة أن يوصي ا*ؤhر بالإجراء الذي يبدو له حكيما

وكفيلا بضمان الانصياع لتلك التوصيات.
٣٤ا�ادة 

تنفيذ توصيات لجنة التحقيق أو المحكمة الدولية
للحكومة ا*تخلفة أن تعلم مجلس الإدارة في أي وقت أنها قـد اتـخـذت
الخطوات الضرورية لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق أو التوصـيـات الـواردة
في قرار محكمة العدل الدوليةM تبعا للحالةM وأن تطلب منه تشكيـل لجـنـة
تحقيق للاستيثاق من صحة أقوالها. وفي هذه الحالة تنطبق أحكام ا*ـواد

M فإذا جاء تقرير لجنة التحـقـيـق أو قـرار مـحـكـمـة٣٢ و ٣١ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧
العدل الدولية في صالح الحكومـة ا*ـتـخـلـفـة كـان عـلـى مـجـلـس الإدارة أن

.٣٣يوصي فورا بوقف أي إجراء يكون قد اتخذ عملا با*ادة 
الفصل الثالث-أحكام عامة

٣٥ا�ادة 
تطبيق الاتفاقيات على الأقاليم التابعة

١Mيتعهد الأعضاء بأن يطبقوا ما يكـونـون قـد صـدقـوه مـن اتـفـاقـيـات -
طبقا لأحكام هذا الدستورM على الأقاليم التابعة التي يكونون مسؤولQ عن
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علاقاتها الدوليةp Mا في ذلك أية أقاليم خاضعة للوصاية تكون هي السلطة
القائمة بإدارتهاM إلا حQ يكون موضوع الاتفاقية داخلا في اختـصـاصـات
الحكم الذاتي للإقليم أو حQ تكون الاتفاقية غير قابلة لـلـتـطـبـيـق بـسـبـب
الظروف المحلية أو غير قابلة للتطبيق إلا بعد أن يدخل عليها من التغييرات

ما يكون ضروريا لتكييفها مع الظروف المحلية.
- على كل عضو يصدق اتفاقية ما أن يـوجـه إلـى ا*ـديـر الـعـام *ـكـتـب٢

Mإعـلانـا يـحـدد Mفي أقرب وقت �كن بعـد هـذا الـتـصـديـق Mالعمل الدولي
 Qإلى أي مدى يتعهد٥ و ٤بشأن الأقاليم غير ا*شار إليها في الفقرت Mأدناه 

بتطبيق أحكام الاتفاقيةM مع إيراد جميع ا*علومات التفصيلية التي قد تقضي
بها الاتفاقية.

٣Qلكل عضو يكون قد وجه إعلانا عملا بالفقرة السابقة أن يوجه ب -
الحQ والحMQ وفقا لأحكام الاتفاقيةM إعلانا لاحقا يغير من مضامQ أي

إعلان سابق ويحدد ا*وقف الراهن بصدد الأقاليم ا*ذكورة.
- حQ يكون موضوع الاتفاقية داخلا في اختصاصات الحكم الـذاتـي٤

لإقليم تابع ماM يقوم العضو ا*سؤول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليمM في
أقرب وقت �كنM بإحاطة حكومة الإقليم علما بالاتفاقية كي تقوم الحكومة
ا*ذكورة بإصدار تشريع أو بإجراء آخر. وعلى أثر ذلك يكون للعضوM بالاتفاق
مع حكومة الإقليمM أن يوجه إلى ا*دير العام *كتب العـمـل الـدولـي أعـلانـا

بقبوله الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية بالنيابة عن الإقليم ا*ذكور.
- يجوز توجيه الإعلان بقبول الالتزامات التي تقضي بها أية اتفـاقـيـة٥

إلى ا*دير العام *كتب العمل الدولي:-
أ- من قبل عضوين من أعضاء ا*نظمة أو أكثر حQ يتصل الأمر بإقليم

يخضع لسلطتهما أو سلطتهم ا*شتركة أو.
ب- من قبل أية سلطة دولية مسؤولة عن إدارة إقليم ماp Mوجب أحكام

ميثاق الأ� ا*تحدة أو أية أحكام أخرىM حQ يتصل الأمر بهذا الإقليم.
 أو٤- أن قبول الالتزامات التي تقضي بها اتفاقية ما pوجب الفقـرة ٦

 يستتبع القبولM بالنيابة عن الإقليم ا*عنيM بالالتزامات التي تنص٥الفقرة 
Mوجب دستور ا*نـظـمـةp Mعليها أحكام الاتفاقية وبالالتزامات التي تنطبق
على الاتفاقيات التي � تصديقها. ويجوز أن يحدد إعلان القبول ما يلـزم
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إدخاله على أحكام الاتفاقية من تغييرات لتكييف الاتـفـاقـيـة مـع الـظـروف
المحلية.

 من هذه٥ أو الفقرة ٤- لكل عضو يكون قد وجه إعلانا عملا بالفقرة ٧
ا*ادةM ولكل منظمة دولية فعلت ذلكM القيام بQ الحQ والحMQ وفقا لأحكام
الاتفاقيةM بتوجيه إعلان لاحق يغير من مضامQ أي إعلان سابق أو ينقض

قبول الالتزامات التي تقضي بها أية اتفاقية بالنيابة عن الإقليم ا*عني.
- إذا لم تقبل الالتزامات التي تقضي بها اتفاقية ما بالنيابة عن إقليم٨

 من هذه ا*ادةM يكـون٥ أو الفقرة ٤ما من الأقاليم التي تستهدفها الـفـقـرة 
على العضو أو الأعضاء أو ا*نظمة الدولية تقد� تقرير إلـى ا*ـديـر الـعـام
*كتب العمل الدولي عن ا*وقف القانوني والعملي لهذا الإقليم من ا*سائل
التي تتناولها الاتفاقية. ويجب أن يصف التقرير ا*دى الذي � بـلـوغـهM أو
يعتزم بلوغهM مـن إنـفـاذ أي مـن أحـكـام الاتـفـاقـيـة عـن طـريـق الـتـشـريـع أو
الإجراءات الإدارية أو عقود العمل الجماعية أو أي طريق آخرM وأن يـذكـر

ا*صاعب التي hنع أو تؤخر قبول الاتفاقية ا*ذكورة.
٣٦ا�ادة 

تعديل الدستور
إن نفاذ التعديلات التي تدخل على هذا الدستورM والتي يعتمدها ا*ؤhر
بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها ثلثا ا*ندوبQ الحاضرينM يبدأ متـى
صدق هذه التعديلات أو قبلها ثلثا أعضاء ا*نظـمـةM عـلـى أن يـكـون مـنـهـم
خمسة من الأعضاء العشرة ا*مثلQ في مجلـس الإدارة بـصـفـتـهـم أعـضـاء

ذوي أهمية صناعية
 من هذا الدستور.٧ من ا*ادة ٣رئيسية وفقا لأحكام الفقرة 

٣٧ا�ادة 
تفسير الدستور والاتفاقيات

- تحال إلى محكمة العدل الدوليةM للبت فيهاM أية مسألـة أو مـنـازعـة١
بشأن تفسير هذا الدستور أو تفسير أية اتفاقية لاحقة عقـدهـا الأعـضـاء

عملا بأحكام هذا الدستور.
 من هذه ا*ادةM يجوز لمجلس الإدارة أن١- على الرغم من أحكام الفقرة ٢

يضع قواعدM يعرضها على ا*ؤhر لإقرارهاM من أجل تكوين محكمة للبـت
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العاجل في أية منازعة أو مسألة تتصل بتفسير اتفاقية ما و�كن أن تحال
إليها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لأحكام الاتفاقية ا*عنيـة. عـلـى أن أي
محكمة مكونة pقتضى هذه الفقرة تكون ملزمة بجميع الأحكام أو الفتاوى

ا*ناسبة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
 ويتم إبلاغ أعضاء ا*نظمة كل حكم يصد رعن تلك المحكمةM وتـعـرض

على ا*ؤhر أية ملاحظات قد يبدونها بصددها.
٣٨ا�ادة 

ةا�ؤUرات الإقليمي
- *نظمة العمل الدولية أن تعقد ا*ؤhرات الإقلـيـمـيـة وأن تـنـشـئ مـن١

ا*ؤسسات الإقليمية ما تراه مستصوبا من أجـل تحـقـيـق أهـداف ا*ـنـظـمـة
ومقاصدها.

- تخضع سلطات ا*ؤhرات الإقليمية ومهامها وإجراءاتها لقواعد يضعها٢
مجلس الإدارة ويعرضها على ا*ؤhر العام لتثبيتها.

الفصل الرابع-أحكام متفرقة
٣٩ا�ادة 

ا�ركز القانوني للمنظمة
تكون *نظمة العمل الدولية شخصيتها القانونية الكاملةM ولها على وجه

الخصوص:-
أ- أهلية التعاقد.

ب- أهلية إحراز الأموال ا*نقولة وغير ا*نقولة والتصرف بها.
ج-  أهلية التقاضي.

٤٠ا�ادة 
ا�زايا والحصانات

- تتمتع منظمة العمل الدولية داخل أراضى كل من أعضائها pا يقتضيه١
تحقيق مقاصدها من مزايا وحصانات.

- يتمتع ا*ندوبون ا*شتركون في ا*ؤhر وأعضاء مجلس الإدارة وا*دير٢
العام وموظفو ا*كتبM كذلك pا يقتضيه استقلالهم في �ارسة وظائفهم

ا*تصلة با*نظمة من مزايا وحصانات.
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- تحدد ا*زايا والحصانات ا*ذكورة باتفاق منفصل تعده ا*نظمة على٣
قصد قبول الدول الأعضاء له.

مرفق
الإعلان الخاص بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية

إن ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدوليةM ا*نعقد في فيلادلفيا في دورته
السادسة والعشرينM يعتمد بهذه الوثيقةM في هذا اليوم العاشـر مـن شـهـر
أيار/ مايو عام ألف وتسعـمـائـة وأربـعـة وأربـعـMQ الإعـلان الـتـالـي الخـاص
بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية وبا*بادU التي ينبغي أن يستوحيها

أعضاؤها في سياستهم.
أولا: يؤكد ا*ؤhر ا*بادU الأساسية التي أقيمت عليها ا*نظمـةM وعـلـى

الخصوص:
أ- أن العمل ليس بسلعة.

ب- أن حرية الرأي وحرية الاجتماع أمران لا غنى عنهما لاطراد التقدم.
ج- أن الفقر في أي مكان يشكل خطرا على الرفاه في كل مكان.

د- أن تحقيق النصر في الحرب ضد العوز يتطلـب شـنـهـا ومـواصـلـتـهـا
بعزم لا هوادة فيه داخل كل أمةM وبجهد دولي متواصل متضافر يسهم فيه
Mعلى قدم ا*ساواة مـع �ـثـلـي الحـكـومـات Mثلو العمال وأصحاب العمل�
مشتركQ معهم في النقاش الحر والقرار الد�قراطي بغرض تحقيق رفاه

الجميع.
ثانيا: *ا كان ا*ؤhر يؤمن بأن التجربة قد أثبتت كلـيـا صـحـة مـا ذكـره
دستور منظمة العمل الدولية من أنه لا سبيل إلى إقامة سلام عا*ي ودائم

إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعيةM فإنه يؤكد:
أ- أن لجميع البشرM أيا كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهمM الحق فـي
العمل من أجل رفاهيتهم ا*ادية وتقدمهم الروحي كليهما في ظروف توفـر

لهم الحرية والكرامةM والأمن الاقتصاديM وتكافؤ الفرص.
ب- أن تحقيق الظروف التي تسمح بالوصول إلى ذلك يجب أن يشـكـل

الهدف الأساسي لكل سياسة وطنية ودولية.
ج- أن جميع السياسات والتدابير الوطنية والدوليةM ولا سيما في ا*يدان
الاقتصادي وا*اليM يجب أن تقيم على هـذا الـضـوء وألا تـقـبـل إلا بـالـقـدر
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الذي يتبدى فيه أن من شأنها أن تيسرM لا أن تعرقـلM إنجـاز هـذا الـهـدف
الأساسي.

د- أن على منظمة العمل الدولية مسؤوليـة فـحـص جـمـيـع الـسـيـاسـات
والتدابير الاقتصادية وا*الية الدولية والحكم عليها في ضوء هذا الـهـدف

الأساسي.
هـ- أن *نظمة العمل الدوليةM وهي تنهض با*هام ا*وكولـة إلـيـهـاM وبـعـد
النظر في جميع العوامـل الاقـتـصـاديـة وا*ـالـيـة ذات الـصـلـةM أن تـدرج فـي

مقرراتها وتوصياتها أية أحكام تراها مناسبة.
ثالثا: يعترف ا*ؤhر بالتزام منظمة العمل الدولية أمام ا*لأ بنشر الدعوة

بQ مختلف أ� العالم إلى برامج من شأنها أن تحقق:
أ- العمالة الكاملة ورفع مستويات ا*عيشة.

ب- تشغيل العمال في أعمال �كن لهم أن يشعروا فيها بالارتـيـاح إلـى
أنهم يقدمون أقصى ما لديهم من مهارة وخبرة وأن يـجـعـلـوا مـنـهـا أفـضـل

خدمة يقدمونها لرفاهية المجموع.
ج- القيامM طلبا لبلوغ هذا الهدف ومن خلال ضـمـانـات وافـيـة لجـمـيـع
ا*عنيMQ بوسائل لتدريب العمال ولتيسير نقلهمp Mا في ذلك الهجرة طلبا

للعمل والاستيطان.
د- hكQ الجميع من الحصول على قسط عادل من ثمرات التقدمM من
حيث الأجور وا*كاسبM وساعات العمل وغيرهـا مـن شـروطـهM ومـن حـيـث
توفير أجر يضمن حدا أدنى من ا*عاش لجميع ا*ستخدمQ والمحتاجQ إلى

مثل هذه الحماية.
هـ- الاعتراف الفعلي بحق ا*فاوضة الجماعيةM وتعاون الإدارة والعمال
من أجل التحسQ ا*تواصل لكفاية الإنتاجM وكذلك تعاون العمال وأصحاب

العمل في إعداد وتطبيق التدابير الاجتماعية والاقتصادية.
و- مد نطاق تدبير الضمان الاجتماعي بحيث تكفل دخلا أساسيا لجميع

المحتاجQ إلى مثل هذه الحماية وتوفر رعاية طبية شاملة.
ز- الحماية الوافية لحياة وصحة العاملQ في جميع ا*هن.

ح- حماية الطفولة والأمومة.
ط- توفير التغذية الكافية والسكن ا*ناسب وا*رافق الترفيهية والثقافية.
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ي- كفالة تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب ا*هني.
رابعا: *ا كان ا*ؤhر على يقQ من أن الاستغلال الأكمل والأوسع *وارد
العالم الإنتاجيةM هذا الاستغلال الذي لا غنى عنه لتحقيق الأغراض ا*ذكورة
في هذا الإعلانM �كن أن يكفل بجـهـود فـعـالـة عـلـى الـصـعـيـديـن الـدولـي
والقوميM ولا سيما بتدابير للتوسع في الإنتاج والاستهلاكM ولتجنب التقلبات
الاقتصادية الحادةM ولتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي *ناطق العالم
الأقل تنميةM ولضمان مـزيـد مـن الاسـتـقـرار فـي الأسـعـار الـعـا*ـيـة لـلـسـلـع
الأساسيةM ولتيسير اطراد ا*بادلات التجارية الدولية وازدياد حجمهاM فإنه
يتعهد بتعاون منظمة العمل الدولية تعاونا كليا مع جميع ا*نظمات الدولية
Qالتي يعهد إليها بقسط من ا*سؤولية في هذه ا*همة الكبرى وفـي تحـسـ

صحة وتعليم ورفاهية جميع الشعوب.
خامسا: يؤكد ا*ؤhر أن ا*بادU ا*ذكورة في هذا الإعلان تنطبـق كـلـيـا
على جميع شعوب العالم. ولئن كان من المحتوم أن تراعى في تحديد كيفية
تطبيقها مرحلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي بلغها كل شعبM فإن
تطبيقها التدريجي على الشعوب التي لا تزال تابعةM وكذلك على تلك التي

بلغت مرحلة الحكم الذاتيM أمر يعني العالم ا*تمدن بأسره.
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الهوامش

هوامش الفصل الأول:
) لدراسة تفصيلية عن نشأة وتطور منظمة العمل الدوليةM أنظر:١(

David A. Morse, The Origin and evaluation of the ILO and its role in the World community (1969).

) لنص الاتفاقيات والتوصياتM أنظر:٢(
International Labour Conventions and Recommendations (1981- 1919)  الــصـــادر عـــن  International

Labour Office ( Geneva).

) *زيد من التفاصيل حول التطور التاريخي لنشأة منظمة العمل الدوليةM أنظر النشرة الصادرة٣(
(باللغة الإنجليزية).١٩٨٤من مكتب الإعلام التابع *نظمة العمل الدولية يناير 

) قررت الفقرة(ب) من البند الثاني من الإعلان «أن تحقيق الظروف التي تسمح بالوصول إلى٤(
Mذلك يجب أن يشكل الهدف الأساسي لكل سياسة وطنية ودولية». للنص الكامل لإعلان فيلادلفيا
أنظر الإعلان الخاص بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية / مرفق بدستور منظـمـة الـعـمـل

الدوليةM ا*لحق الثاني من الدراسة.
) يقصد با*عايير في إطار منظمة العمل الدولية ا*بادU والقواعد التـي تـضـع وتحـدد الحـدود٥(

الدنيا ا*قبولة من المجتمع الدولي بشأن ظروف العمل وتنظيمهM وتوفر الضمانات الأساسية في
عقود العمل للعمال وأرباب العمل والحكومات على السواء. حول معاييـر الـعـمـل الـدولـيـةM أنـظـر

البند ثانيا من هذا الفصل بعنوان«نشأة وتطور مضمون مستويات العمل الدولية».
١٩١٩) تجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية عند إنشائها عـام ٦(

 دولةM وكانت ميزانية ا*نظمة تقدر بحوالي أربعـة٥٨ بلغ عدد الدول ١٩٤٨ دولةM وفي عام ٤٢كان 
٣)M ص ٣ملايQ ونصف مليون دولار آنذاك. ا*رجع السابق الهامش رقم (

) لتنظيم جلسات ا*ؤhر العام وكيفية تشكيل الأعضاء وا*ستشارين وغيرهمM أنظر (الفقـرات٧(
) من ا*ادة الثالثة من دستور منظمة العمل الدولية ا*لحق الثاني من الدراسة.٬٣ ٬٢ ١
) لتشكيل مجلس الإدارةM وطريقة تعيQ الأعضاءM أنـظـر ا*ـادة الـسـابـعـة مـن دسـتـور ا*ـنـظـمـة٨(

) وpوجب الفقرة الخامسة فإنه: «تكون ولاية مجالس الإدارة ثـلاث سـنـوات٬٤M ٬٣ ٢(الفقـرات 
فإذا حدث لأي سبب كان أن لم تجر انتخابات المجلس لدى انتهاء هذه ا*دةM فإن المجلس يواصل

ولايته إلى أن تجري الانتخابات ا*ذكورة».
) أنظر ا*ادة الثامنة من الدستورM ا*لحق الثاني من الدراسة.٩(
) نصت الفقرة الخامسة من ا*ادة الثامنة من الدستور على إنه: «يتعهد كل عضو في ا*نظمة١٠(

باحترام الطابع الدولي البحت لوظائف ا*دير العام وموظفيه وبعدم محاولة التأثـيـر عـلـيـهـم فـي
نهوضهم pسئولياتهم».

) تناولت الفقرة الثانية من ا*ادة العاشرة من الدستور الوظائف ا*وكولة إلى ا*كتب على النحو١١(
التالي:

«أ -إعداد الوثائق التي تتناول مختلف بنود جدول الأعمال ا*طروح على دورات ا*ؤhر.
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ب- إسداء الحكوماتM بناء على طلبهاM كل مساعدة مناسبة �لك أن يقدمها فيما يختص بصياغة
القوانQ واللوائح على أساس مقررات ا*ؤhرM وبتحسQ ا*مارسات الإدارية ومناهج التفتيش.

 ج- الاضطلاع بالواجبات اللاتي تتطلبها منه أحكام هذا الدستور في ما يتصل با*راعاة الفعلية
للاتفاقيات.

د- تحرير وإصدار التشريعات التي تعالج مشاكل الصناعة والعمل ذات الأهمية الدوليةM باللغات
التي يعتبرها مجلس الإدارة مناسبة».

 من فرنسا كمدير عام *نظمةFrancis Blanchard انتخب مجلس الإدارة السيد ١٩٧٤) منذ عام ١٢(
١١٠ شخص ينتمون إلـى ٩٠٠٬١ حوالـي ١٩٨٣العمل الدولية. وبلغ عدد ا*وظفQ حتى نـهـايـة عـام 

 خبير يعملون في برامج التعاون الفني في مختلف أنحاء العالم.٨٠٠دولM بالإضافة إلى 
) تتكون اللجنة من عشرين خبيرا �ثلون الأنظمة القانونية الرئيـسـيـة فـي الـعـالـمM وpـوجـب١٣(

 فإن الأعضاء ينتمون إلى الدول التالية: الاتحاد السوفيتي-بولندا-١٩٨٣التشكيل الأخير منذ عام 
يوغسلافيا-الأرجنتQ-البرازيل-كولومبيا-البربدوس-اليابان-مدغشقر- سنغافـورة-الـهـنـد-الـكـويـت-

بريطانيا-فرنسا-هولندا-أ*انيا الغربية-الولايات ا*تحدة-إيطاليا-السنغال-نيجيريا.
 تعيQ-ا*ؤلفة-كخبيرة١٩٨٣وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرر في عام 

في اللجنة ا*ذكورة *دة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
) يقصد باصطلاح ا*لاحظات: التعليقات التي تنشرها اللجنة في تقريرها عـن حـالات عـدم١٤(

تنفيذ الالتزامات الهامة حQ يستمر ذلك لفترة طويلة. أما الطلبات ا*باشرةM فيقصد بها التعليقات
التي ترسلها اللجنة مباشرة بوساطة ا*كتب للحكومات ا*عنية بـشـأن ا*ـوضـوعـات ذات الأهـمـيـة
الثانوية أو ا*سائل الفنيةM أو تتطلب توضيح بعض النقاط حQ لا تكفي ا*ـعـلـومـات ا*ـقـدمـة مـن

الحكومة للقيام بتقييم كامل *دى تطبيق ا*ستويات أو ا*عايير الدولية.
) حول وجهة نظر دول مجموعة الدول الاشتراكية (الاتحاد السوفـيـتـي / هـنـغـاريـا / كـوبـا /١٥(

تشيكوسلوفاكيا / أ*انيا الد�قراطية) بشأن دور لجنـة الخـبـراء فـي إعـداد واقـتـراح مـسـتـويـات
العمل الدولية وتنفيذها من قبل الدول ا*صدقة على اتـفـاقـيـات الـعـمـل الـدولـيـةM أنـظـر ا*ـذكـرة

١٩ ,)١٩٨٢ (Provisional Record No 7, at pp ,٧ا*قدمة منها في ا*ؤhر العام وا*نشور في:-
) إن إتباع نظام التصويت السابق يقصد به الحفاظ على مبدأ ا*ساواة بQ المجموعات الثلاثة١٦(

في هذه اللجنة أو غيرها من اللجان التي يشكلها ا*ؤhر. وكذلك نجد أن الفقرة الرابعة من ا*ادة
ذاتها نصت على أنه: «إذا عQ لعضوية لجنة ما أعضاء حكوميون يزيد عددهم بنسبة النصف عل
عدد الأعضاء ا*مثلQ لأصحاب العمل أو للعمال فيكون لكل عضو حكومي حق في صوتQ ولكل

عضو عن أصحاب العمل أو عن العمال حق في ثلاثة أصوات».
 من دستور منظمة العمل الدولية على أن: «يتعهد الأعضـاء بـأن يـطـبـقـوا مـا٣٥) تنص ا*ـادة ١٧(

يكونون قد صدقوا عليه من اتفاقياتM طبقا لأحكام هذا الدستورM محل الأقـالـيـم الـتـابـعـة الـتـي
يكونون مسئولQ عن علاقاتها الدوليةp Mا في ذلك أية أقاليم خاضعة للوصاية تكون هي السلطة
القائمة. بإدارتهاM إلا حQ يكون موضوع الاتفاقية داخلا في اختصاصات الحكم الذاتي للإقليم
أو حQ تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق بسبب الظروف المحلية أو غير قابلة للتطبيق إلا بعد أن

يدخل عليها من التغييرات ما يكون ضروريا لتكييفها مع الظروف المحلية».
) هناك أقاليم أخرى تابعة لكل من الولايات ا*تحدة الأمريكية والدا�ارك. مثال ذلـك: جـزر١٨(

Faroe Islands وجزيرة MGreenland :أما الأقاليم التابعة للولايات ا*تحدة فنذكر منها الآتي MAmerican
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Somoa, Guam, Puerto Rico, Virgin Islands.أنـظـر Mعرفة الاتفاقيات السارية على هذه الأقـالـيـم* .
١٩٨٣ *ؤhر منظمة العمل الدولية لعام ٦٩تقرير لجنة الخبراء القانونيQ الصادر عن الدورة رقم 

)Report III Part 4A(
Appendix. Receipt of Detailed Reports on Ratified Conventions( Non.. Metropolitan. Territories as at

23 March 1983) pp 297- 299

) تجدر الإشارة إلى أن الحكومات تتلقى نسخا مسبقة من ملاحظات لجنة الخبراء الخاصة١٩(
بها قبل حوالي شهرين من بدء ا*ؤhر ولها أن تقدم ردودها على ذلك إلى لجنة ا*ؤhر إما كتابة
أو شفاهاM بهدف إعطاء أعضاء اللجنة خلال فترة معينة فرصة الإطلاع عليها أو للحصول على

معلومات شفوية تكميلية من �ثل الحكومة ا*عنية.
 :Standar) يقصد بكلمة ٢٠(

A type, model or combination of elements accepted as correct or perfect. measure or ruler applicable in

legal cases such as the Standard of care, in tort action. ‘ black‘s Law Dictionary with pronunciations.

Fifth Edition 1979.

) للتفاصيل الإجرائية وفقا لدستور ا*نظمة الدوليـة عـنـد وضـع وصـيـاغـة مـسـتـويـات الـعـمـل٢١(
الدوليةM أنظر:

International Labour Standard, Chapter (3), The Standard-Setting Process International Labour Office,

(1982), pp.20- 26.

) يرجع البعض فكرة أتشاء تشريعات العمل الدولية على مستوى الدول الأوروبية إلى الفرنسي٢٢(
 بوضع١٨٥٣ إلـى ١٨٤٠) في الفترة من Daniel Le Graod ١٧٨٣-١٨٥٩الذي طالب عدة دول أوروبية.(

اتفاقيات مشتركة بشأن تشريعات العمل الدولية كوسيلة للحد من ا*ـنـافـسـات غـيـر الإنـسـانـيـة.
Mالـعـمـل الـدولـيـة تـشـمـل سـاعـات الـعـمـل Qكذلك عمل هذا الرجل في عدة مشاريع لإنشاء قوان
والراحة اليوميةM والعمل الليليM وا*هن غير الصحية والخطرة والنظم الخـاصـة لـلأطـفـال. وقـد
درست هذه ا*شاريع بشيء من الدقة والنظم القانونية في الدول المختلفـةM وعـلـى نـفـس الـنـمـط
الذي يقوم به مكتب العمل الدولي في هذه الأيام. للتطور التاريخي لفكرة إنشاءM مستويات العمل

 بعنوان:١٩٨٢الدوليةM أنظر الدراسة التي أعدها مكتب العمل الدولي(جنيف) في عام 
.International Labour Standards, (1982) pp. 1-12.

) إن الارتباط الوثيق ب¨ تحقيق العدالة الاجتماعية القامة السلام العا*يM أكـد عـلـيـه مـرارا٢٣(
 أول مدير عام *نظمة العمل الدولية الذي شغل هـذا ا*ـنـصـب مـن الـفـتـرةAlbert Thomasالسيـد 

 عندما١٩٢٤)M وفي خطابه أمام الدورة السادسة *نظمة العمل الدوليـة فـي عـام ١٩٣٢ إلى ١٩١٩(
قال: «يجب عل الحكومات ألا تعتبر مشاكل العمل من الشئون الداخليةM ولا علاقة لها pشـاكـل
السلام العا*يM لأن هذا يعد خطأ أن نلفت أتليه الأنظارM لأنه قد تحدث أخطار غير متوقعة إذا

لم نأخذ في الاعتبار ظروف العمل ونحن نسعى لتأكيد السلام». وأضاف بأن
 it is only When Labour is remembered in every International agreements that international Labour

Legislation will come into real being and will form.element of International Peace which the Treaty of

Peace intended it to be.

-١٩٧٨) بعنوان (١٨٧٨ عام على ولادته (١٠٠أنظر الكتيب الصادر عن ا*نظمة الدولية pناسبة مرور 
١٨٧٨ (Albert Thomas ٢٦ ص.
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 لفترة تزيد عن عشرين سنة رئاسـة إدارة مـسـتـويـات مـنـظـمـةNicolas Valticos) تولى السـيـد ٢٤(
Mزيد من التفاصيل حول دور ا*نظمة الدولية في وضع ا*ستويات الدولية للعمل* Mالعمل الدولية

أنظر الدراسة التي قام بها بعنوان:
Fifty Years of Standard-Setting, Activities by the International Labour. Organisation, International

Labour Review, Vol. 100, No. 3. Sept. (1969) p.3.

.N.Valticos وسوف نشير إلى هذه الدراسة فيما بعد بأس
̈ الاقتصاد والعوامل الاجتماعية التي تشكل المحرر الأساسي-*ستويات٢٥( ) هذه العلاقة الوثيقة ب

العمل الدوليةM أكد عليها الرئيس الأمريكي روزفلت في خطابه في مؤhر العمل الدولي في عام
 عندما قال:١٩٤١

...that economic policy cannot be an end in itself but merely a means for achieving social objectives

 ILO, Record of Proceedings, Conference of the International Labour Organisation,

Montreal(1941)أنـظـر p١٥٨.
 على النحو التالي:A.Thomas ) و*زيد من الدقة نذكر النص الإنجليزي *ا قاله السيد٢٦(

The Social factor must take precedence over the: economic factor, it must regulare and guide it in the

highest cause of Justice

The International Labour Organization (ILO), the first decade, preface by Albert Thomas, London,

(George Allen and Unwin, 1931) P.28.

Record of Proceedings, International Labour Conference, 52nd Session, Geneva, 1968) أنـــــظـــــر ٢٧(

(Geneva, 1969),  .٤٥١.P

) من الأمثلة التي تذكر في هذا الصدد لتأكيد استقرارية ا*ستويات الدوليةM الأزمة الدولـيـة٢٨(
 وتأثيرها على ا*ستويات الاجتماعية في كثير من دول العـالـمM إلا أنـه١٩٣٠التي حدثت في عـام 

١٩٣٠ وعام ١٩١٩رغم ذلك لم تؤثر على ساعات العمل التي تحددت pوجب الاتفاقية الدولية لعام 
 Mعدل ثماني ساعات في اليوم. ا*رجع السابقp١٠. N.Valticos, P

 من خلال تجربته في إدارة مستويات العمل الدوليةN.VALTICOS ) يأخذ بهذا الرأي السيد٢٩(
وكذلك نتيجة ا*مارسات والتجارب العملية من خلال ا*ساعدات الفنـيـة الـتـي تـقـدمـهـا مـنـظـمـة
العمل الدولية للدول النامية أو الدول الصناعية عند إعدادها ووضعها للقوانQ الاجتماعية فـي

P. .N.VALTICOSدولهم. ا*رجع السابق: ١٠

 تجيز١٩١٩ من دستور منظمة العمل الدولية الصادر في عام ٣٦) تجدر الإشارة إلى أن ا*ادة ٣٠(
إجراء تعديلات على الدستور وفقا للإجراءات ا*نصوص عليها في تلك ا*ادةM وبنـاء عـلـيـه فـقـد

.١٩٧٤ الذي بدأ نفاذه في نوفمبـر ١٩٧٢عدل الدستور ست مرات آخرها تعديل عـام 
١٩٨٣) للجدول الذي يبQ وضع اتفاقيات العمل الدولية حتى ديسـمـبـر ١) أنظر ا*لحق رقـم (٣١(

وتصديقات الدول عليهاM والتي تؤكد على الأهمية القصوى *ستويات العمل الدولية في المجتمع
الدولي ا*عاصر.

)  للتطور التاريخي لدور ا*نظمة الدولية في وضع وتطـويـر مـسـتـويـات الـعـمـل الـدولـيـة مـنـذ٣٢(
 رئيس إدارة مستويات العمل الدوليةNicolas ValticosإنشائهاM أنظر الدراسة التي أعدها السيد 

.١٢ ص pN.Valticosنظمة العمل الدوليةM ا*رجع السـابـق 
١٩١٩) تجدر الإشارة إلى أن حوالي نصف اتفاقيات العمل الدولية التي أبرمت في الفترة من ٣٣(
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 قد عدلت في هذه ا*رحلةM نذكر منها الاتفاقيات التالية:١٩٣٩إلى 
M واتفاقية تعويض العمال١٩٣٤ وا*عدلة في عام ١٩١٩الاتفاقية الخاصة بالعمل الليلي للنساء لعام 

M والاتفاقية الخاصة بساعات العمل (عمال١٩٣٤ وا*عدلة في عام ١٩٢٥عن الأمراض ا*هنية لعام 
M١٩٢٠ واتفاقية الحد الأدنى لسن البحـارة لـعـام ١٩٣٥ وا*عدلة في عـام ١٩٣١مناجم الفحم) لـعـام 

١٩٣٧ وا*عدلة في عـام M١٩١٩ واتفاقية الحد الأدنى للسن(الصناعـة) لـعـام ١٩٣٦وا*عدلة في عـام 
 وا*عدلة فـي١٩٣٢وأخيرا الاتفاقية الخاصة بالحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعـيـة) لـعـام 

International Labour. لنص الاتفاقيـات ا*ـذكـورة قـبـل وبـعـد الـتـعـديـلM أنـظـر الـوثـيـقـة: ١٩٣٧عـام 

Conventions and. Recommendations (1919-1981), International Labour Office

) *زيد من التفاصيل حول عدد الاتفاقيات والتوصيات الصادرة من ا*نظمة الدولية في هذه٣٤(
 الفترة وكيفية تطوير مستويات أو معايير العمل الدولية والصعوبات التي واجهت ا*نظمة في هذه

 Mأنظر ا*رجع السـابـق MالفترةNicolas Valticos ٢٣ ص.
) حول العلاقة بQ حقوق الإنسان ومستويات العمل الدوليةM أنظر:٣٥(

C.Wilfred Jenks: Human Rights and International Labour Standards, (London, Stevens and Sons

Ltd),1960.

 pناسبـة١٩٦٨كذلك أنظر تقرير ا*دير العام *نظمة العمل الدولية *ـؤhـر حـقـوق الإنـسـان عـام 
الاحتفال pرور ثلاثQ عاما على إصدار الإعلان العا*ي لحقوق الإنسان بعنوان:

The ILO and Human Rights, Report of the Director. General (Part 1).International Labour Conference,

52 nd Session Geneva, (1068), P101.

 أن:Valitcos) وpوجب النص الإنجليزي يذكر السيد ٣٦(
 «during the first phase, between 1919 and 1935, the social insurance.. . convention Specified categories

of workers against particular hazards. But the second phase, beginning in 1944 was imbued with a

boarder concept of social security aimed at giving a basic income together With comprehensive.medical

care to all in need of protection. »
لتطور مستويات العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي من خلال اتـفـاقـيـات الـعـمـل الـدولـيـة.

Guy Perrinأنظر الدراسة التي أعدتها: 

بعنوان
Reflections on Fifty Years of Social Security.

International Labour Review,Vol, 99, No. 3, (1969) P. 249.

 من دستور منظمة الـعـمـل الـدولـيـةM واجـبـات الـدول١٩) تناولت الفـقـرة الـسـادسـة مـن ا*ـادة ٣٧(
الأعضاء فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن ا*ؤhر العام للمنظمةM حيث أن الدول ملزمة بعرض
التوصية على الجهات المختصة بغية إصدار تشـريـع وطـنـي أو اتـخـاذ أجـراء آخـر لـوضـع أحـكـام
التوصية موضع التنفيذ (الفقرة الفرعية ب من الفقرة السادسة)M وكذلك نجد أن الفقرة الفرعية
د من الفقرة ذاتها ألزمت الدول الأعضاء بإبلاغ ا*دير العام *كتب العمل الدولي با*وقف القانوني
والعملي لبلدانهم إزاء ا*سائل التي هي موضوع التوصيةM مع وصف ا*دى الذي � بلوغه. وبهذا
الأسلوب ا*نصوص عليه في دستور ا*نظمة الدولية �كنها متابعة تطبيق ا*ستويات ا*دونـة فـي

التوصية في الدول الأعضاء.. .
 كان١٩٣٥ تصديق بالنسبة لعشرين اتفاقيةM وفي ٢٠٠ حوالي ١٩٢٦) بلغت التصديقات في عام ٣٨(
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 بلغ عدد التصديقات١٩٣٩ تصديق وفي عام ٤٠٠ اتفاقيةM وبلغ عدد التصديقات ٣٠عدد الاتفاقيات 
 تصديقا بالنسبة لـ٣٤٩٧ بلغ عدد التصديقات ١٩٦٩ اتفاقيةM وفي عام ٦٧ تصديق بالنسبة لـ ٨٠٠
١٩٨٢ دولة. وبلغ عدد التصديقات في عام ١٢١ اتفاقية. وكان عدد الأعضاء في ا*نظمة حوالي ١٣٠

٥١٣٧ بلغ مجموع التصديقات على اتفاقية العمل حوالي ١٩٨٣ تصديقا. ومع بداية عام ٥٠٢٢حوالي 
٨٣ دولة منهـا ٢٥ تصديقـا مـن ١٣٨ فقط ١٩٨٣تصديقاM هذا وقد بلغ عدد التصـديـقـات فـي عـام 

تصديقا جديدا.
 في دراسته ا*شار إليها من قبلM التطور الذي حدث في هذا الشأن فيValticos) يبQ السيد ٣٩(

١٦ كان عدد الدول التي أرسلت تقارير وطنية حوالـي ١٩٤٨موقف الدول عندما ذكر أنه في عام 
 بلغ عدد الـدول الـتـي أرسـلـت١٩٦٩ دولة. وفي عـام ٦٠دولة من مجمـوع عـدد الـدول آنـذاك وهـو 

M١ الهامش رقم Valticos دولة. *زيد من التفاصيل أنظر ا*رجع السابقM ٧٦تقارير وطنية حوالي 
 تقريرا من١٣٧١ حوالـي ١٩٨٤. هذا وقد بلغ عدد التقارير التي وصلت للمنظـمـة فـي عـام ٢٦ص 

مجموع التقارير ا*طلوبة بالنسبة لبعض اتفاقيات العمل ا*صدق عليها والتي بلغ عددها حوالـي
%٬٨٧ ٩ تقريرا فقط. وتشكل هذه الأرقام ما يعادل ٣٦٦. أما التقارير التي لم تصل فقد بلغت ١٧٣٧

 تقريراM وصل منهـا١٦٩٥ بلغ عدد التقارير ا*طلوبـة حـوالـي ١٩٨٢من مجموع التقاريرM وفـي عـام 
% من مجموع التقارير. وهكذا تدل الأرقام السابقة على مدى٤٬٨١ تقريرا أي حوالي ١٣٨٢حوالي 

 من الدستور. *زيد من التفاصيل حـول١٩التزام الدول الأعضاء بالتزاماتها الدولية وفقا للمادة 
) من الوثيقة الصادرة لعمل لجنة١١ أنظر ا*لحق رقم (١٩٨٤ إلى ١٩٣٠وضع هذه التقارير منذ عام 

 (غير منشور).١٩٨٤الخبراء لعام 
) الاتفاقيات التي تتناول مسائل حقوق الإنسان الأساسية بحسب تقسيم وثائق منظمة العمل٤٠(

الدولية هي كالتالي:-
)M الاتفاقيات ا*تعـلـقـة٬١٣٥ ٬٩٨ ٬٨٧ ١١اتفاقية الحريات النقابية وحق التـنـظـيـم) اتـفـاقـيـة رقـم 

)وأخيرا الاتفاقيات ا*تعلقة با*ـسـاواة فـيM١٠٥ رقـم ٢٩بالأعمال الشاقة أو أعمال السخـرة (رقـم 
).٬١١٧ ٬٨٢ ٬١٥٦ ٬١١١ ٬١٠٠ ٩٠ا*عاملة مثال ذلك( الاتفاقيات رقم 

) تعد اتفاقية الحريات النقابيةM الأداة الرئيسية لإنشاء منظمات عمالية أو لأصحاب الأعمال٤١(
ذات فعالية من خلال مبادU ومعايير منظمة العمل الدولية ا*دونة في الاتفـاقـيـات الـتـالـيـة ذات

 بشأن١٩٤٨) لعام ٨٧العلاقة pبدأ الحريات النقابية وحماية التنظيمM مثال ذلكM الاتفاقية رقم (
 بشأن تطبيق مبادU حق التنظيم١٩٤٩)لعام ٩٨الحرية النقابية وحماية التنظيمM والاتفاقية رقم (

 بشأن التمثيل العمالي وغيرها من الاتفاقيات١٩٧١)لعام ١٣٥وا*فاوضة الجماعيةM والاتفاقية رقم (
والتوصيات التي تضع الأسس العا*ية لحماية العمال ومشاركتهم في التنظيمات العمالية.

لدراسة تفصيلية حول الحريات النقابية والعلاقات العمالية وتطويرها في آسيا / أنظر التقرير
 بعنوان:١١رقم 

Freedom of association, Labour relations and development in Asia, Asian, Regenal Conference, Manila,

Dec. 1980 International. Labour Office, Geneva. 1980.

١٩٥٧) لعام ١٠٥ بشأن الأعمال الشاقةM والاتفاقية رقم (١٩٣٠) لعام ٢٩) وضعت الاتفاقية رقم (٤٢(
بشأن إلغاء الأعمال الشاقةM ا*ستويات الدولية ا*ـتـعـلـقـة pـوضـوع أعـمـال الـسـخـرة أو الأعـمـال
الشاقة وتعتبر هاتان الاتفاقيتان من أكثر الاتفاقيات ا*صدق عليها من قبل الدولM حيث بلغ عدد

) فقد بلـغ عـدد١٠٥ تصديقاM أما الاتفاقيـة رقـم (١٥٠ حوالـي ٢٩التصديقات على الاتفاقـيـة رقـم 
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 دولة. لدراسة تفصيلية حول موقف التشريعـات الـوطـنـيـة مـن١٢٤الدول ا*صدقة عليهـا حـوالـي 
موضوع الأعمال الشاقة أو إلغاء أعمال السخرةM أنظر التقرير ا*عـد مـن لجـنـة الخـبـراء لـلـدورة

). بعنوان:١٩٧٩*ؤhر العمل الدولي عام ٦٥(
Abolition of Forced Labour, General Survey by the Committee of Experts on= the Application of

Conventions and Recommendations, International, Labour Office, Geneva, 1979.

 بشأن ا*ساواة في الأجرM والاتفاقية١٩٥١) لعام ٩٠) والتوصية رقم (١٠٠) أنظر الاتفاقية رقم (٤٣(
 بشأن١٩٨١ (لعام ١٥٦ بشأن التمييز في الاستخدام وا*هنةM والاتفاقية رقم (١٩٥٨ )لعام ١١١رقم (

تكافؤ الفرص وا*ساواة في ا*عاملة للعمال من الجنسQ-العمال ذوو ا*سئوليات العائلية.
 بشأن سيـاسـة١٩٦٤) لعـام ١٢٢)والتوصـيـة رقـم (١٢٢) أنظر في هذا الصـدد الاتـفـاقـيـة رقـم (٤٤(

 بشأن الضمان الاجتماعي (ا*عايير الدنيا)M والاتفاقية١٩٥٢)لعام ١٠٢الاستخدامM والاتفاقية رقم (
٩٨٣) لعام ١٦٧ بشأن الحفاظ عل حقوق الضمان الاجتماعي والتوصية رقم (١٩٨٢) لعام ١٥٧رقم (

١٩٢٤) لعام ٬٢١ و(١٩٦١) لعام ٬١١٥ (١٩٥٦) لعام ١٠٢ بهذا الشأن. كذلك أنظر التوصيات رقـم (١
بشأن الخدمات الاجتماعية والسكن والترفيه.

ا*رجع السابق:
International Labour Conventions and Recommendations 1919-1981.

(٤٥) تتناول عدة اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل الدولية ا*سائل ا*تعلقة بحماية الـعـمـال مـن
 بشأن التأمQ ضد ا*رض١٩M ٢٧) لعام ٢٤الحوادث نذكر منها على سبيل ا*ثال: الاتفاقية رقـم (

 بشأن العناية الطبية وا*زاياM وكذلك الاتفاقية١٩٦٩) لعام ١٣٤) والتوصية رقم (١٣٠والاتفاقية رقم (
)١٤٢ بشأن تعويض العمال ضد أمراض ا*هنة. وانظر كذلك الاتفاقيـة رقـم (١٩٢٥) لعام ١٧رقم (

 بشأن التوجيه ا*هني والتدريب ا*هني في تنمية ا*وارد البـشـريـة١٩٧٥) لعام ١٥٠والتوصية رقـم (
 بشأن التدريب والتأهيل ا*هني (الأشخاص١٩٨٣) لعام ١٦٨) والتوصية رقم (١٥٩وأخيرا الاتفاقية رقم (

ا*عوقون).
) تضع الاتفاقيات ا*تعلقة بالشروط العامة للاستخدام ا*ستويات الأساسية لضمان الحقوق٤٦(

)١٠٩) والتوصية رقم (١٠٩الأساسية للعمال في مختلف مجالات العمل مثال ذلك الاتفاقية رقم (
 ا*تعلـقـة١٩٣٥) لعام ٤٧ بشأن الأجور وساعات العمل (عمال البحـر) والاتـفـاقـيـة رقـم (١٩٥٨لعـام 

 بشأن ساعات العمل١٩٧٩) لعام ١٦١) والتوصية رقم (١٥٣بأربعQ ساعة أسبوعيا. والاتفاقية رقم (
 بشأن الراحة١٩٥٧) لعام ١٠٣) والتوصية رقم (١٠٦وأوقات الراحة (عمال النقل) والاتفاقية رقم (

الأسبوعية (التجارة وا*كاتب).
) لعام١٣٢ بشأن الإجازات pرتبM وكذلك الاتفاقية رقم (١٩٣٦) لعام ٥٢أنظر كذلك الاتفاقية رقم (

)١٤٨) والتوصية رقـم (١٤٠) ا*عدلة بشأن الإجازات pرتب. وأخيرا أنظر الاتـفـاقـيـة رقـم (١٩٧٠(
) بشأن التفرغ العلمي.١٩٧٤لعام (

) تولي منظمة العمل الدولية اهتماما خاصا pوضوع حماية العمال من الأمراض ا*هنية نذكر٤٧(
M واتفاقية١٩٦٠منها الاتفاقيات التالية: اتفاقية وتوصية وقاية العمال من الإشعاعات ا*ؤبنة لعام 

M١٩٦٤M واتفاقية ا*زايـا فـي حـالـة إصـابـات الـعـمـال لـعـام ١٩٦٣وتوصية الـوقـايـة مـن الآلات لـعـام 
M واتفاقية وتوصية١٩٦٤واتفاقية وتوصية الوسائل الصحية في ا*نشآت (التجارية وا*كاتب) لعام 

M واتفاقية وتوصية بـشـأن الـوقـايـة١٩٧١الوقاية ضد مخاطر التسمم النـاتجـة عـن الـبـنـزيـن لـعـام 
M واتفاقية١٩٧٤والسيطرة على الأخطار ا*هنية الناتجة عن ا*واد والعناصر ا*سببة للسرطان لعام 
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بشأن حماية العمال من المخاطر ا*هنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة
) بشأن السلامة والصحة ا*هنيتQ وبيئة العمل لعامM١٥٥ وأخيرا الاتفاقية رقم (١٩٧٧العمل لعام 

١٩٨١.
)١٤٣ وا*عدلة pوجب الاتفاقية رقم (١٩٤٩) بشأن الهجرة للعمل لعام ٩٦) تضع الاتفاقية رقم (٤٨(

 ا*ستويات الدولية الواجب مراعـاتـهـا بـشـأن هـذه الـفـئـة مـن١٩٧٥بشأن العمال ا*هـاجـريـن لـعـام 
العمالM لدراسة مفصلة حول مدى التزام الدول بهاتQ الاتفاقيتMQ أنـظـر: الـتـقـريـر ا*ـقـدم إلـى

.١٩٨٠) في عام ٦٦ا*ؤhر العام في دورته (
(Report 111 (Part 2), Migrant Workers.)

M وكـذلـك١٩٧٣) بشأن الحـد الأدنـى لـلـسـن لـعـام ١٣٨) أنظر في هـذا الـشـأن الاتـفـاقـيـة رقـم (٤٩(
 حـول١٩٨١). وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء قامت pسح عـام فـي عـام ١٤٦التوصية رقـم (

١٠٧ في ١٩١٩تطبيق الاتفاقيات ا*تعلقة بهذا ا*وضوع والتي بلغ عددها سبع اتفاقيات منـذ عـام 
 مليون طفل دون سن الخامسة عشرة يعمـلـون فـي٥٥دولM وقد تبQ من ا*سح أن هناك حـوالـي 

العالم.
) تتضمن اتفاقيات العمل الدولية ا*تعلقة بوضع ا*رأة العاملة ا*عايير الواجب مراعاتهاM بسبب٥٠(

)M٨٩ ورقم (١٩٣٤)لعام M٤١ ورقم (١٩١٩) لعام ٤الطبيعة الخاصة با*رأة. مثال ذلك الاتفاقيات رقم (
 بشأن الحماية أثنـاء١٩١٩) لعـام ٣ بشأن العمل الليلي للنساء. وكذلك الاتـفـاقـيـة رقـم (١٩٤٨لعام 

M والاتفاقية الخاصة با*ساواة فـي الأجـر١٩٥٢) لعام ١٠٣الحمل وا*عدلة pوجب الاتفاقيـة رقـم (
١٩٦٥) لعام M٢٣ والتوصية رقـم (M١٩٥٣ والاتفاقية الخاصة بعمل ا*رأة في ا*ناجم لـعـام ١٩٥١لعام 

) بشأن تكافؤ الفرص١٥٦بشأن استخدام (ا*رأة ذات ا*سئوليات العائلية). وأخيرا الاتفاقية رقم (
. كذلك أنظر١٩٨١وا*ساواة في ا*عاملة للعمال من الجنسQ (العمال ذوو ا*سئوليات العائلية) لعام 

ا*سح العام الذي أعدته لجنة الخبراء بشأن استخدام ا*رأة ذات ا*سئوليات العائلية. يتبQ منه أن
 مليون امرأة عامـلـة٥٥٦النساء يشكلن حوالي ثلث القوة العاملة في العالـم أي مـا يـعـادل حـوالـي 

وغالبيتهم من ذوي ا*سئوليات العائلية.
لدراسة مفصلة بهذا الشأن أنظر:

General Survey of the Reports relating to the Employment (Women with Family) Responsibilities

Recommendations (No. 123),Report 111 (Part 4B), International Labour Conferene,64th Session 1978

ولدراسة مفصلة عن وضع التشريعات الوطنية من هذه ا*سألة أنظر:
Minimum age, General survey by the Committee of Exports on the Application of Conventions and

Recommendations. International Conference 67th Session (1981) International. Labour Office, Geneva.

 الاتفاقية رقم١٩٧٦) تبنى ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدولية في دورته الثانية والستQ في عام ٥١(
) بشأن الإجازة السنـويـة١٤٦) بشأن استمرار استخدام عمال البحرM واتفاقـيـة أخـرى رقـم (١٤٥(

) تتعلق با*ستويات الدنيا الواجب مراعاتها في١٤٧ا*دفوعة الأجر للبحارةM وأخيرا الاتفاقية رقم (
السفن التجارية بهدف توفير السلامة للبحارة العاملQ في السفن التجاريةM ومـراعـاة أحـوالـهـم

الاجتماعية.
 بشأن١٩٥٩) لعام ١١٢) أنظر الاتفاقيات الخاصة بحماية الصيادين مثال ذلك الاتفاقية رقم (٥٢(

 بشأن الفحص الطـبـي لـلـصـيـاديـن١٩٥٩M) لعام ١١٣الحد الأدنى لسن الصيـادM والاتـفـاقـيـة رقـم (
١٩٦٦) لعام ١٢٥ بشأن عقود الاتفاق مع الصيادينM والاتفاقية رقم (١٩٥٩) لعام ١١٤والاتفاقية رقم (
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 بشأن توفير السـكـن لـطـاقـم١٩٦٦) لعـام ١٢٦بشأن شهادة التأهيل للصـيـاديـنM والاتـفـاقـيـة رقـم (
الصيادين والتدريب ا*هني.

 ا*عروفة باسـم١٩٥٨) لعام ١١٥) والتوصية رقـم (١١٥) أنظر في هذا الصددM الاتفاقـيـة رقـم (٥٣(
Plantation Convention

.١٩٧٧) بشأن استخدام وظروف عمل ومعيشة العاملQ بالتمريض لعام١٤٩) أنظر الاتفاقية رقم (٥٤(

هوامش الفصل الثاني:
 مادة تغطي كافة اختصاصات ومهام٢٢) يحتوي النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على ١(

المجلس والأجهزة التابعة لها والامتيازات والحصانان ونظام التصويت في المجـلـس وغـيـرهـا مـن
ا*سائل ا*تعلقة بالتنسيق والتكامل في جميع ا*يادين. لنص النظام الأساسي والاجتماعات التي
سبقت قيام المجلس والنظام الداخلي للأمانة واللجان الأخرىM أنظر الوثيقة الصادرة من وكـالـة
الأنباء الكويتية بعنوان (مجلس التعاون الخليجي) إعداد إدارة ا*علومات والأبحاث بوكالة الأنبـاء

.١٩٨٢ المجموعة التاسعة عشرةM فبرايـر ١٩الكويتيةM ملف الأبحاث رقـم 
) تستخدم في هذه الدراسة اصطلاح «دول المجلس» وذلك عند الإشارة إلى دول مجلس التعاون٢(

الخليجي تجنبا للإطالة والتكرار.
)٣Mلتصديقات دول المجلس على اتفاقيات العمل الدولية منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية (

أنظر الجدول ا*رفق بالدراسة حول اتفاقيات العمل الدولية ا*صدق عليها من قبل دول مجـلـس
.١٩٨٢التعاون حتى ينـايـر 

)٤Mللاتفاقيات ا*صدق عليها من قبل «دول المجلس» وتاريخ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية (
أنظر الجدول ا*رفق بالدراسة.

) أن القيمة الفعلية للتصديق على اتفاقيات العمل الـدولـيـة الـتـي تـتـضـمـن ا*ـبـادU الأسـاسـيـة٥(
لحقوق الإنسانM نجدها في الرأي الذي أخذت به لجنة الخبراء القانونيـQ لـتـطـبـيـق اتـفـاقـيـات

 عندمـا ذكـرت: «أن١٩٧٤ *ؤhر العمل العـام فـي عـام ٥٩العمل الدولية في تـقـريـرهـا فـي الـدورة 
التصديق على الاتفاقيات يقصد به كأداة لتحسQ وتطوير الظروف الاجتماعية والعمل وأن تعتبر
تأكيدا للتشريعات الوطنية القائمة وإن التصديق يعتبر ضمانة هامة لتنفيذ الاتفاقـيـات وتـشـكـل

الأساس للإشراف الدولي على العمل بتلك ا*ستويات.» لنص البيان باللغة الإنجليزيةM أنظر:
Record of Proceedings, International Labour Conference, 59th Session(1974), p.512.

 على أن تحقيق العدالة الاجـتـمـاعـيـة١٩١٩) تنص ديباجة دستور منظمة العـمـل الـدولـيـة لـعـام ٦(
يتطلب تحسQ الظروف التالية: التأكيد على مبدأ تكافؤ الأجر لدى تكافـؤ الـعـمـلM وعـلـى مـبـدأ
الحرية النقابية.. . وغير ذلك من التدابير. وتؤكد الفقرة (ب) من البند الأول من إعلان فيلادلفيا

 على هذه ا*عايير الأساسية عندما نصت عل أن حرية الرأي وحرية الاجتماع أمران لا١٩٤٤لعام 
غنى عنهما لاطراد التقدم.

) تنص الفقرة (هـ) من البند الثالث من إعلان فيلادلفيا على التزام ا*نظمة بوضع برامج مـن٧(
شأنها أن تحقق: «الاعتراف الفعلي بحق ا*فاوضة الجماعية».

) نصت الفقرة (أ) من البند الثاني من إعلان فيلادلفيا: «أن لجميع البشرM أيا كان عرقهـم أو٨(
معتقدهم أو جنسهمM الحق في العمل وتكافؤ الفرص».



138

 بشأن تشجيع ا*فاوضة الجماعية اصطلاح١٩٨١ لعام ١٥٤) عرفت ا*ادة الثانية من الاتفاقية رقم ٩(
«ا*فاوضة الجماعية» بأنها تعني: جميع ا*فاوضات التي تجري بQ صاحب عمل أو مجموعة من
أصحاب العمل أو منظمة أصحاب عمل أو أكثر من جهةM ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى

من أجل:
أ- تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام.

 ب- تنظيم العلاقات بQ أصحاب العمل والعمال.
ج-تنظيم العلاقات بQ أصحاب العمل أو منظماتهم أو منظمات العمال. وتجدر الإشـارة إلـى أن

 ولم تصدق١٩٨١مؤhر العمل الدولي قد أعتمد هذه الاتفاقية في دورته السابعة والسـتـQ عـام 
.١٩٨٢عليها أية دولة حتى ينـايـر 

) يستدل من البيانات الصادرة من منظمة العمل الدولية أن وضع دول مجلس التعاون بالنسبة١٠(
 على النحو التالي:-الدول ا*صدقة١٩٥٠ التي دخلت دور التنفيذ في يوليو سنة ٨٧للاتفاقية رقم 

)M الدول غير ا*صدقة دولة قطرM البحرينM دولة الإمارات العربية ا*تحدة١٩٦١دولة الكويت (عام 
١٩٥١M والتي دخلت دور التنفيذ في يوليـو ٩٨وا*ملكة العربية السعودية. وبالنسبة للاتفاقية رقـم 

 والتي دخلت١٥١فإن دول مجلس التعاون جميعها لم تصدق عليها. كذلك نجد أن الاتفاقية رقم 
 لم تصدق عليها دول مجلس التعاون جميعها. لتصديقات الدول١٩٨١دور التنفيذ في فبراير عام 

على هذه الاتفاقياتM أنظر الوثيقة الصادرة من منظمة العمل الدولية بعنوان:
List of Ratification of Conventions, Report 111,(Part, 5) 1983.

 يعد١٩٨٣) تجدر الإشارة إلى أن التقرير الخاص بالحربة النقابية وا*فاوضة الجماعية لعام ١١ (
الخامس من نوعه في هذا الخصوص حـيـث إن ا*ـنـظـمـة قـد قـامـت بـأجـراء مـسـح شـامـل حـول

. *زيـد مـن١٩٥٦٬١٩٥٧٬١٩٥٩٬١٩٧٣الحريات النقابية وا*فاوضة الجـمـاعـيـة فـي الأعـوام الـتـالـيـة 
التفاصيل حول هذا ا*وضوع أنظر:

Freedom of Association and Collective Bargaining, International Labour Conference, 69th Session.

(1983).

) قد بلغM حتى٨٧) أن عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية (رقم ٣) يستدل من ا*لحق رقم (١٢(
 دولةM في حQ لا تزال١١٣) ٩٨ دولةM وعدد الدول ا*صدقة على الاتفاقيـة (رقـم ١٩٨٣٬٩٧مارس 

 دولة لم تصدق حتى الآن على٣٨ دولة لم تصدق على الاتفاقية الأولى وحوالـي ٥٥هناك حوالي 
. لأسمـاء الـدول١٩٤٩ بشأن حق التنظيم النقـابـي وا*ـفـاوضـة الجـمـاعـيـة لـعـام ٩٨الاتفاقـيـة رقـم 

الأطراف والتي أرسلت تقاريرها الوطنية بشأن كيفية تطبيق الاتفاقيتQ في دولهمM أنظر ا*رجع
السابق:

Freedom of Association and Collective Bargaining, Appendices, 11,111, pp.144.

)٨٧) هذا الحق الأساسي أكدته صراحة الفقرة الأولى من ا*ادة الثالثـة مـن الاتـفـاقـيـة رقـم (١٣(
عندما نصت على أن: «*نظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتهاM وانتخاب
�ثليها في حرية تامةM وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطهاM وصياغة برامجها» وألزمت الفقرة الثانية
من ا*ادة ذاتهاM السلطات العامة بالامتناع عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو أن

يحول دون �ارستها ا*شروعة.
 كل من الخبير البولندي فـي٨٧) يأخذ بهذا التفسير *فهوم ا*ادة الرابعة من الاتفـاقـيـة رقـم ١٤(

 والذي يتفق مـع رأيGubinskiلجنة الخبراء القانونيQ لتطبيق اتفاقيات العمـل الـدولـيـة الـسـيـد 
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Administrative. لتفاصيل الآراء القانونية حول عبارة Ivanovالخبير السوفيتي في اللجنة البروفيسور 

Authority:أنظر ا*رجع السابق 
Freedom of Association and Collective Bargaining, ١٢ص

 *واقف الدول٨٧) هذا الرأي نجده في التقرير الوطني للحكومة ا*غربية بشأن الاتفاقية رقم ١٥(
 في دولهمM أنظر ا*رجع السابق.٨٧الأخرى والعقبات التي تواجهها لتطبيق بنود الاتفاقية رقم 

Freedom of Association and Collective Bargaining, Chapter XIV P.128.

) نظرا لأهمية هذه ا*ادة نورد هنا النص الأصلي لها باللغة الإنجليزية والتي تنص على أن:-١٦(
Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and, subject

only to the rules of the organization concerned, to join. organizations of their own choosing without

previous authorization

) يعبر هذا الاتجاه بصورة خاصة عن وجهة نظر كل من حكومة شيلي وحكومة زامبيا. ا*رجع١٧(
السابق.

Freedom of Association and Collective Bargaining, p. 131.

) يعبر هذا الاتجاه عن موقف كل من حكومـة الـكـويـت والـسـلـفـادور وحـكـومـة مـدغـشـقـر لأن١٨(
Mالتشريعات المحلية الخاصة بالعمال لا تسري كذلك على أفراد القوات ا*سلحة ورجال الشرطة
كما تنص على ذلك ا*ادة الخامسةM وفي الواقع أن ا*ادة الخـامـسـة تـتـرك لـلـدولـة تحـديـد مـدى
سريان أحكام الاتفاقية على هذه الفئات من خلال التشريعات أو اللوائح الوطنية كما يتجلى من

عبارة الفقرة الأولى من ا*ادة الخامسة التي تنص على أن:
«The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed forces and

the police shall be determined by National Laws or regulations »
Qا*ـدنـيـ Qفإن أحكام الاتفاقيـة لا تـتـنـاول وضـع ا*ـوظـفـ Mوجب ا*ادة السادسة من الاتفاقيةpو
العاملQ في الإدارات الحكوميةM ولا يعني ذلك التقليل من مراكزهم القانـونـيـة بـأيـة طـريـق كـمـا

يستدل من نص ا*ادة السادسة التي ذكرت أن:
This conventions does not deal with the position of public servant engaged in the administration of the

state, nor shall it be construed as prejudicing their. rights or status in any way

 من الدستور الفيدرالي وأن٥٦) ورد هذا الاعتراض من الحكومة السويسريةM وبينت أن ا*ادة ١٩(
كانت تضمن الحرية النقابيةM إلا أنها في مواجهة السلطـات الـعـامـة فـقـطM ولـيـس فـي مـواجـهـة

الأفراد كما هو الحال في الاتفاقية.
) يعبر هذا الرأي عن وجهة نظر حكومة نيوزلندا في حQ أن لجنة الخبراء قد أكدت مرارا أنه٢٠(

. *زيد٨٧ دون التصديق على الاتفاقية رقم ٩٨لا مانع من أن تصدق أية دولة على الاتفاقية رقم 
 من الدستور حول موقف الدول غيـر١٩من الآراء التي وردت في تقارير الحكومات وفقا للـمـادة 

 Qورقم ٨٧ا*صدقة على الاتفاقيت Mأنظر ا*رجع السابق:٩٨ .
Freedom of Association and Collective Bargaining. P.130.

) قررت الفقرة (ج) من ا*ادة الثامنة على حق النقابات في �ارسة نشاطها بحرية دو�ا قيود٢١(
غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع د�قراطيM لصيانة الأمـن
القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهمM. هذا وقد استندت بعض الدول على
مبررات الأمن القومي أو النظام العام أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم *نع �ارسة هذا الحق
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من قبل منظمات أو جمعيات أصحاب العمل والعمال.
) هذا الدور الهام *ستويات العمل الدولية لتطوير الظروف الاجتماعية وحماية العمال رجالا٢٢(

 عندما١٩٨٤ للمؤhر العام سنة ٧٠ونساء أكد عليه تقرير ا*دير العام *نظمة العمل الدولية للدورة 
قال:

Countless instances have been recorded where, on the basis of ILO Standards and as a result of the

work of Supervisory Bodies, improvements have been brought in. social conditions and in the protection

of working men and women.

*زيد من التفاصيل حول دور مستويات العمل الدولية وتطويرها وأهمية جهاز الإشراف الدولـي
*تابعة تطبيقهاM أنظر:

International Labour Standard, Extract from the Report of the Director General to the International

Labour Conference, 70 th Session(1984).International Labour Office.

 على أنه عند �ارسة الحقوق ا*نصوص عليها في٨٧) تنص ا*ادة الثامنة من الاتفاقية رقم ٢٣(
الاتفاقية يجب على أصحاب الأعمال والعمال وا*نظمات التي hثلهم احترام قانون الدولة وبالنص

... »في حQ نصت الفقرة الثانيـة مـن هـذه ا*ـادة Shall respect the Law of the Landالإنجليـزي:. «
على أن قانون الإقليم يجب ألا يعوق أو يطبق بشكل يؤدي إلى عرقلة الضمانات ا*نصوص عليها

في الاتفاقية.»
 من الدستور على أن: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولةM ولكل إنسان حق٢٣) تنص ا*ادة ٢٤(

التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها...».
 على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع٢٤في حQ تنص ا*ادة 

 فإن: «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة٢٨التي يبينها القانون» وpوجب الفقرة الأولى من ا*ادة 
لأذن أو إخطار سابقM ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة».

٤٣ ص ٤٠) أنظر دراستنا «النصوص ا*قيدة لحقوق الإنسان» مجلة دراسات الخليج عدد ٢٥(
 من الدستور على الأهداف ا*نصوص عليها في ديباجة منظمة العمل الدولية١٤) أكدت ا*ادة ٢٦(

Mوالعدالة الاجتماعية Mعندما نصت على أن: «ا*ساواة Mوا*واثيق والإعانات العا*ية لحقوق الإنسان
وتوفير الأمن والطمأنينةM وتكافؤ الفرص لجميع ا*واطنMQ من دعامات المجتمعM والتعاضد والتراحم

صلة وثقا بينهم».
) في هذا الخصوصM اعتبرت لجنة ا*ؤhر التابعة *نظمة العمل الدولية-بعد مناقشتها ا*سح٢٧(

M بشأن٩٨ حول هذه الاتفاقيةM والاتفاقية رقم ١٩٨٣العام الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيQ عام 
) بشأن حق العمال الريـفـيـQ فـي١٤١ والاتفاقيـة رقـم (١٩٤٩التنظيم وا*فاوضة الجـمـاعـيـة لـعـام 

- أنها تشكـل الأسـاس١٩٧٥ الخاصة بهذه الاتفاقيـة لـعـام M١٤٩ والتوصية رقـم ١٩٧٥التنظيم لـعـام 
الضروري للدول التي لم تصدق على الاتفاقـيـات الأسـاسـيـةM وأن تـقـوم الـدول ا*ـصـدقـة عـلـيـهـا
بتطبيقهاM لأن احترام هذه الاتفاقيات تعتبر من الأولويات التي لا غنى عنها لصون وحماية حقوق

العمال وأصحاب الأعمال في مختلف أنحاء العالم.
th ٥٤أنظر في هذا الصدد تقرير لجنة الخبراء القانونيQ لتطـبـيـق اتـفـاقـيـات الـعـمـل الـدولـيـة: 

4.Session, 1984 p.
 لم يتطرق للحرية النقابية والحق١٩٧٣) تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل العمالي الصادر في ٢٨(

في تكوين النقابات الخاصة بأصحاب العمل والعمالM ونص على ا*ـبـادU الأسـاسـيـة ا*ـنـصـوص
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Mوالتدريب ا*هني Mوساعات العمل Mعليها في اتفاقيات العمل الدولية ا*تعلقة بحماية حقوق العمال
والأجور والإجازاتM وتشغيل الأحداث والنساءM والأمن الصناعيM ومنازعات العملM والـعـقـوبـات

ا*قررة على أصحاب العمل لعدم التقيد بأحكام القانون.
 الخاص بإصدار١٩٧٣ لسنة ٣٤للضمانات القانونية للعمال وأصحاب العملM أنظر: القانون رقـم 

.M١٠٤ سلطنة عمـان ص ١٩٧٣قانون العملM مجلد القوانQ النافذة والصادرة لعـام 
 على أن: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه٣٦) تنص ا*ادة ٢٩(

ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهماM وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون».
) من الدستور بشأن كفالة ا*شرع لحرية الصحافة والطباعة والنشر وفقـا٣٧أنظر كذلك ا*ادة (

للشروط التي بينها القانون.
 من دستور ا*نظمة الدولية على أن: «يقوم العضو الذي حصل١٩) تنص الفقرة (د) من ا*ادة ٣٠(

على موافقة سلطته أو سلطاته التي يقع ا*وضوع في نطاق اختصاصها بإبلاغ التصديق الرسمي
للاتفاقية إلى ا*دير العام وباتخاذ ما يكون ضروريا من الإجراءات لإنفاذ أحكام الاتفاقية».

) حول وجهات نظر الدول وا*نظمات ذات العلاقةM وا*تعلقة pستويات العملM وكيفية تنفيذها٣١(
في الدول ا*صدقة عليهاM أنظر: تقرير ا*دير العام *نظمة العمـل الـدولـيـة فـي الـدورة الـتـاسـعـة

Application of ILO بعنوان: ١٩٨٠للمؤhر الآسيوي الإقليمي الذي أنعقد في الفلـيـبـMQ ديـسـمـبـر 

Standards Report, (Part 2)p11

) لأهمية التصديق وتنفيذ مستويات العمل الدولية بالنسبة للدول الآسيويةM أنظر: التوصيات٣٢(
 بهذا الشأنM عندما أكدت التوصية رقم١٩٧٧ (للجنة آسيا الاستشارية عام ١٧الصادرة من الدورة (

) على أن:١١٠(
 «..Efforts should be made towards further ratification especially of human rights instruments, such as

Conventions Nos. 87 and 98 on freedom of association and collective bargaining and those Concerning

rural workers such as Conventions Nos. 129 and 141... »
) قررت ا*ادة الثالثة من الاتفاقية أنه:٣٣(
- «*نظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب �ثليها في حريـة١ 

تامةM وتنظيم إداراتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها.
- hتنع السلطات العامة عن أي تـدخـل مـن شـأنـه أن يـحـد مـن هـذه الحـقـوق أو أن يـحـول دون٢

�ارستها ا*شروعة».
 على حق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إصدار حكـم٧٧) نصت الفقرة (ب) من ا*ادة ٣٤(

بحل النقابة إذا قامت بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانQ ا*تعلقة بحفـظ الـنـظـام
العام والآدابM على أن تعطى للنقابة الحق في استئناف الحكم. وpوجب عبارة القوانQ ا*تعلقة
بحفظ النظام العام والآدابM فإن للوزارة صلاحية وسلطات واسعة في حل النـقـابـة �ـا يـشـكـل

قيدا على الحرية النقابية.
) يعد قانون العمل الكويتيM من ضمن التشريعات الوطنية التي تتضمن أحكاما مفصلة حول٣٥(

الشروط الواجب توافرها والإجراءات التي يجب أن تتبع عـنـد تـكـويـن أو انـتـخـاب الأعـضـاء فـي
٨٧النقاباتM وفي رأي لجنة الخبراءM أن هذه التفاصيل قد تعرقل تطبيق نصوص الاتفاقية رقم 

في هذه الدولM وقررت بهذا الخصوص أن ذلك يقيد �ارسة الحرية النقابية والحق في التنظيم
لأن:
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It is essential that the public authorities refrain from any interference which would restrict the exercise

of this rights, whether in determining the conditions of.eligibility of union officials or in the process of

the elections themselves See paragraphs 155 and 156, Chapter VI, Freedom of Association and Collective

Bargaining.(1983)p.50.

) *زيد من التفاصيل حول الأمور التي تعتبر تدخلا في الحرية النقابيةM والحق في التنـظـيـم٣٦(
M أنظر ا*سح العام الذي أعدته لجنة الخبـراء الـقـانـونـيـQ لـتـطـبـيـق٨٧النقابيM وفقا لـلاتـفـاقـيـة 

 بعنوان:١٩٨٤اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية لعام 
Freedom of Association and Collective Bargaining, General Survey by the committee of Experts on

the Application of Conventions and Recommendations Report 111(Part4B)International. Labour

Conference, 69 th Session (1983)Paragraphs. 109 and 113.

 من القانون بأنه: «يجوز للنقابات والاتحادات ا*شكلة طبقا لهذا الـقـانـون أن٨٠) تنص ا*ادة ٣٧(
تكون فيما بينها اتحادا عاما للعمالM ولا يجوز قيام أكثر من اتحاد عـام واحـد فـي الـدولـة» وقـد

 من القانون على سريان ا*عايير ا*قيدة بشأن تكوين نقابات العمـال عـنـد تـكـويـن٨٧نصت ا*ـادة 
اتحادات أصحاب الأعمال وسير العمل فيها والرقابة عليها وانضمامها إلى أي اتحادات عربية أو

دولية.
) في رأي لجنة الخبراء القانونيQ *نظمة العمل الدوليةM أن عدم الأخذ بنظام تعدد التنظيمات٣٨(

M التي تقرر حرية العمـال٨٧الفعلية أو القانونيةM يتعارض مع روح ا*ادة الثانية من الاتفاقية رقم 
وأصحاب العمل في الحق في التنظيم النقابيM والاختيار الحر في ذلكM وعليه فإن هذه ا*مارسات
Mالعملية يجب ألا تؤكدها النصوص القانونية كما هو الحال في بعض الدول ومنها دولة الكـويـت

لذلك قررت اللجنة أنه:
 «While it is generally to the advantage of workers and employers to avoid proliferation of competing

organizations, trade union unity directly or indirectly imposed by law run counter to the standards

expressly laid down in the Convention. »
لرأي اللجنة في هذه ا*سألةM أنظر ا*رجع السابق:

Freedom of Association and Collective Bargaining, Chapter V, Paragraphs 138 and 137

 من القانونM فأنه يحرم على النقابات الاشـتـغـال بـا*ـسـائـل الـسـيـاسـيـة أو٧٣) pوجب ا*ـادة ٣٩(
الدينية أو ا*ذهبية.

 من القانونM وضع العمال غير الكويتيQ في هذا الـشـأن٧٢M) تناول السطر الثاني من ا*ـادة ٤٠(
١٨عندما نصت على أنه: «يجوز للعمال غير الكويتيQ إذا توافر فيهم هذان الشرطان (بلوغ سن 

سنة. وشهادة حسن السير والسلوك معتمدة من الجهة المختصة)M بجانب حصولهم على بطـاقـة
عمل تثبت انضمامهم إلى النقابة دون أن يكون لهم الحق في أن ينتخبواM وإ�ا يحق لهم أن ينتدبوا
أحدهم لكي �ثلهم ويبدي وجهة نظرهم لدى مجلس إدارة النقابـةM ويـحـظـر عـلـى الـعـامـل غـيـر
الكويتي الانتساب إلى النقابة إلا إذا مضى على وجوده بالكويت مدة خمس سنوات متتاليات من

تاريخ صدور هذا القانون»
) *لاحظات لجنة الخبراء القانونيQ لتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن٤١(

Mستويات العمل الدولية ا*تعلقة بالحرية النقابية* Mعدم ملاءمة بعض أحكام قانون العمل الكويتي
M من الاتفاقيةM أنظر تقرير اللجنة٬٥ ٬٣ ٢والحق في التنظيمM وبصورة خاصة مخالفتها للمواد 
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٦٩ ا*نشور من قبل مكتب العمل الدولي للمؤhر العام الدورة ١٩٨٣لعام 
Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations Part

111(4 A)P. 136.

 التي تنص على أن: «العدالة الاجتماعية٢٤ من الدستورM وا*ادة ٢٠) أنظر في هذا الصددM ا*ادة ٤٢(
M أن٢٠أساس الضرائب والتكاليف العامة» وتبQ ا*ذكرة التفسيرية للدستورM عند تناولها للمادة 

«العدل هنا تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو ا*ناصفة بينها فا*سألة متروكة للمشروع داخـل
هذا التحديد العام ا*رن.» وبهذه العبارةM فإن الدستور الكويتي قد ترك للمشرع صلاحية واسعة
في تنظيم العلاقة بQ النشاط العام والنشاط الخاصM وفقا للصالح العام ومصالح الأفراد. أنظر

.٦٥ ص ١٩٦٢ا*ذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت لـعـام 
)٤٣Mلمجموع اتفاقيات العمل الدولية ا*صدق عليها من قبل دول المجلس وا*سائل التي تناولتهـا (

أنظر الجدول ا*رفق بالدراسةM بعنوان / اتفاقيات العمل الدوليـة ا*ـصـدق عـلـيـهـا مـن قـبـل دول
.١٩٨٢المجلس حتى ينـايـر 

 بشأن أعـمـال٢٩ الاتفاقيات الثلاثة ا*شتركة بQ دول المجـلـس هـي الـتـالـيـة:-الاتـفـاقـيـة رقـم ٤٤(
(كويت / البحرين / ا*ملكة العربية السعودية).١٩٣٠السخرة أو الأعمال الشاقة لعام 

 (قطر/ كويت / ا*ملكة العربـيـة١٩٥٨ بشأن التمييز في العمالة وا*ـهـن لـعـام ١١١والاتفاقية رقـم 
السعودية).

(كويت / ا*ملكة العربية السعودية).١٩٥٧ ا*تعلقة بإلغاء الأعمال الشاقة لعام ١٠٥والاتفاقية رقم 
M وصدقت دولة الكويت١٩٨١ أغسطس ١١) أصبحت دولة البحرين طرفا في هذه الاتفاقية في ٤٥(

M في حQ صدقت ا*ملكة العربية السعودية على الاتفاقية١٩٦٨ سبتمبر ٢٣على الاتفاقية بتاريخ 
. ولم تصدق حتى الآن كل من دولة قطرM ودولة الإمارات العربية ا*تحدة على١٩٧٨ يونيه ١٥بتاريخ 

هذه الاتفاقيةM رغم أن دساتيرها hنع فرض الأعمال ل الشـاقـة عـلـى الأفـراد كـمـا تـهـدف هـذه
) من دستور دولة الإمارات العربية ا*تحدة التي تنص على أنه«.. ..٣٤الاتفاقيةM مثال ذلك ا*ادة (

لا يجوز فرض عمل إجباري عل أحد إلا في الأحوال الاستثنائية الـتـي يـنـص عـلـيـهـا الـقـانـونM و
بشرط التعويض عنهM ولا يجوز استعباد أي إنسان».

ولم يرد نص صريح في النظام الأساسي لدولة قطر بشأن تحر� عمل الـسـخـرة وبـالـتـالـي فـإن
القواعد العامة ا*عترف بها دوليا في مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان تسري بهذا الشأن.

M وصدقت دولة الكويت١٩٨١ أغسطس ١١) أصبحت دولة البحرين طرفا في هذه الاتفاقية في ٤٥(
M في حQ صدقت ا*ملكة العربية السعودية على الاتفاقية١٩٦٨ سبتمبر ٢٣على الاتفاقية بتاريخ 

. ولم تصدق حتى الآن كل من دولة قطرM ودولة الإمارات العربية ا*تحدة على١٩٧٨ يونيه ١٥بتاريخ 
هذه الاتفاقيةM رغم أن دساتيرها hنع فرض الأعمال ل الشـاقـة عـلـى الأفـراد كـمـا تـهـدف هـذه

) من دستور دولة الإمارات العربية ا*تحدة التي تنص على أنه «.. ..٣٤الاتفاقيةM مثال ذلك ا*ادة (
لا يجوز فرض عمل إجباري عل أحد إلا في الأحوال الاستثنائية الـتـي يـنـص عـلـيـهـا الـقـانـونM و

بشرط التعويض عنهM ولا يجوز استعباد أي إنسان».
ولم يرد نص صريح في النظام الأساسي لدولة قطر بشأن تحر� عمل الـسـخـرة وبـالـتـالـي فـإن

القواعد العامة ا*عترف بها دوليا في مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان تسري بهذا الشأن.
M فترة انتقالية �كن الالتجاء إلى٢٩) حددت الفقرة الثانية من ا*ادة الأولى من الاتفاقية رقم ٤٦(

الأعمال الشاقة للأغراض العامة فقطM وكأجراء استثنائي في إطار الشروط والضمانات ا*قررة
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Mلمجلس الإدارة تحديد انتهاء الفترة الانتقالية Mوأجازت الفقرة الثالثة من ا*ادة الأولى Mفي الاتفاقية
بعد مرور خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية دور التنفيذ. وبناء على ذلكM فإن تلك الفترة قد

١٩٣٢انتهت بالنسبة لأغلب الدول الأطراف في الاتفاقية حيث إنها دخلت دور التنفيذ فـي مـايـو 
 من الاتفاقية ا*ذكورة.٢٨طبقا لأحكام ا*ادة 

 من الاتفاقية على أنه: «لا يجوز لقوانQ الجزاء الجماعيM القاضيـة بـإمـكـان٢٠) تنص ا*ادة ٤٧(
فرض عقوبة على جماعة بكاملها عن جر�ة أرتكبها بعض من أفرادهاM أن تشتمل على أحـكـام

تفرض إلزام الجماعة بعمل سخرة أو عمل قسري كوسيلة من وسائل العقوبة».
 من الاتفاقيةM الإجراءات الواجب أتباعها من السلطة المختصة٬٢٤ ٬٢٣ ٬١٨ ١٧) بينت ا*واد ٤٨(

عند اللجوء إلى السخرة أو العمل القسريM وذلك لضمان حماية العمـال مـن الأمـراضM وتـوفـيـر
الضمانات الأخرى لعدم إساءة استخدام هذه الرخصة.

) يعتبر ا*سح العام الذي قامت به لجنة الخبراء القانونيQ لتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل٤٩(
) بشأن إلغاءM١٠٥ للمؤhر العام الثالث من نوعه بعد اعتماد الاتفاقية رقم (١٩٧٩الدولية في عام 

 الذيM١٩٦٨ وفي عام M١٩٦٢ حيث قامت اللجنة بأجراء مسح عام سنـة ١٩٥٧أعمال السخرة عام 
يعد pثابة العام الدولي لحقوق الإنسان.
) بشأن تحر� وإلغاء الأعـمـال١٠٥) والاتفاقيـة رقـم (٢٩لنتائج ا*سح العام حول الاتـفـاقـيـة رقـم (

الشاقة أو العمل القسريM أنظر:
ABOLITION OF FORCED LABOUR, General Survey by the Committee of Experts on the Application

of Conventions and Recommendations, International Labour Conference, 65 th Session (1979).

و*نع التكرار سوف نشير في هذه الدراسة إلى هذا ا*سح العام فيما بعد باسم:
Abolition of Forced Labour, General Survey, 1979.

 بشأن ا*شاريـعM١٣٦ تبنى ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدوليـةM الـتـوصـيـة رقـم ١٩٧٠) في عام ٥٠(
الخاصة بالشباب أو صغار السنM *ساعدتهم في الأنشطة ا*وجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
في دولهمM وللحصول على التدريب والتعليم في ا*هارات والخبرات لتسهيل التنمية الاقتـصـاديـة
في ا*ستقبل للمساهمة في النهوض pجتمعاتهم. وpوجب الفقرة الأولى من البند السابعM فإن
ا*شاركة في مشاريع الشباب الخاصة يجب أن تكون اختياريةM والاسـتـثـنـاءات يـجـب أن تـتـم فـي

حدود القانون والالتزام با*ستويات الدولية في هذا الشأن. أنظر ا*رجع السابق:
Abolition of Forced Labour General Survey, (1979).٤٥ص 

) *وقف بعض التشريعات الوطنية من الأعمال العسكرية الإلزامية ذات الطابع غير العسكري٥١(
كبديل للخدمة الإلزاميةM وموقف لجنة الخبراء من ذلكM أنظر ا*رجع السابق:

, Pares¨ Abolition of Forced Labour General Survey, (1979)52- 49

٢٩) حددت لجنة الخبراء القانونيQ مفهوم حالات الطوارU ا*نصوص عليه في الاتفاقية رقم ٥٢(
كما يلي:

The Concept of emergency-as indicated by the enumeration of examples in the

convention involves a sudden, unforeseen happening calling for instant counter measures, to respect

the limits of the exception provided for in the Convention, the.power to call up labour should be Confined

to genuine cases of emergency

ا*رجع السابق:
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Abolition of Forced Labour General Survey, (1979)(Para, 36)p.14.

M الذي يجيـز هـذا الـنـوع مـن١٩٧٣) نذكر على سبيل ا*ثـالM قـانـون الـسـجـن الـنـيـجـيـري لـعـام ٥٣(
 في جمهورية بيرو. وpوجب القانون١٩٦٩ من قانون الجزاء لعام ١٣٢العقوباتM وكذلك تجيز ا*ادة 

 في تنزانياM فإنه يجوز معاملة الأشخاص ا*عتقلQ بقرار إداري مثل السجناء١٩٦٤الصادر في عام 
 في كولومبيا١٩٦٤ من القانون الصادر في عـام ٢٣٣الصادر بحقهم حكم قضائي. وتفرض ا*ـادة 

على الشخص ا*تهم الأعمال الشاقة في السجن.
*زيد من التشريعات التي تجيز هذا النوع من العقوبات التي تتعارض مع الفقرة الفرعية(ج) من

) ا*رجع السابق:٣)M(٢)من ا*ادة الثانية من الاتفاقيةM أنظر الهامش رقم (٢الفقرة (
 .٤٦-٤٧ .pp) M١٩٧٩ (, Abolition of Forced Labour General Survey

) من الدول التي تأخذ بهذا النظامM نذكر كلا من: فنلنداM هنغارياM فنزويلا. وكذلك نجـد أن٥٤(
فرض الأعمال الشاقة بوساطة السلطات الإداريةM لا يزال سارياM في كل مـن أيـسـلـنـدا pـوجـب

 مكرر من قانونM٢٧٣ وا*ادة ١٩٣٠ من قانون الجزاءM وفي لوكسمبورج القرار الإداري لعام ١٠٨ا*ادة 
الجزاء الإيراني قبل الثورة. وبعض التشريعات في بعض ا*قاطعات السويسرية التي تجيز للسلطات
الإدارية وضع بعض الأشخاص الذين يشكلون خطـرا عـلـى الـنـظـام الاجـتـمـاعـي فـي ا*ـؤسـسـات

العمالية.
ا*رجع السابق:

(1979) , Abolition of Forced Labour General Survey

الهوامـش أرقـام ٥٬٤ ص ٤٨.
)٢) ينطبق مفهوم الضرورة القومية على الحالات ا*ذكورة في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٥٥(

M التي بعد أن حددت بعض الحالات التي تعد من الكوارث٢٩Mمن ا*ادة الثانية من الاتفاقية رقم 
ذكرت عبارة عامة للحالات الأخرى التي من شأنها أن تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو
بعضهمM ولا شك أن فرض أي عمل أو خدمة لضرورة قوميةM يقصد به حماية رخاء السـكـان أو
بقائهمM �ا يدخل ضمن حالات الاستثناءات ا*قـررة فـي الـفـقـرة الـثـانـيـة مـن ا*ـادة الـثـانـيـة مـن

 من الفصل الثاني.M٢٥ أنظر هامش ٢٩الاتفاقية رقم 
) ورد في ا*ذكرة التفسيرية عبارة «ويجب في جميع الأحوال أن يكون العمل الجبري (pقابل٥٦(

عادل». ورغم أن هذه العبارة لم تحدد ا*قصود با*قابل العادلM إلا أنه �كن القول بأنها تـشـمـل
الحالات ا*نصوص عليها في الاتفاقيةM مثل تلك ا*تعلـقـة بـتـطـبـيـق سـاعـات الـعـمـل الـعـاديـة لأي
شخص يفرض عليه عمل سخرة أو عمل قسري مساو لساعات العمل العادية ا*عمول بها في حالة

) أو تلك ا*تعلقة بضرورة دفع أجرة عمل السخـرة أو الـعـمـل١٣ من ا*ـادة ١العمل الحرM (الفقـرة 
القسري بجميع أشكاله نقدا وpعدلات لا تكون أدنى من تلك ا*عمول بإلقاء ضروب العمل ا*ماثلة

) أو تلك ا*تعلقة بضرورة تطبيق اللوائح التي تنـظـم تـعـويـض الـعـمـال عـن١٤ من ا*ـادة ١(الفقـرة 
الإصابات أو الأمراض الناتجة عن عملهم أو كفالة معاش العامل في حالة العجز الكلي أو الجزئي

.٢٩) من الاتفاقية رقـم M١٥ من ا*ادة ٬٢ ١كما نص عليه في الفقـرة (
 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة الشغل عند تعريفها للحبس ا*ؤبد على٦١) نصت ا*ادة ٥٧(

النحو التالي: «الحبس ا*ؤبد يستغرق حياة المحكوم عليهM ويكون مقترنا بالشغل دائما».
) لم ترد عقوبة الأعمال الشاقة أو العمل الجبري في قانون العمل الكويتيM عند تقرير الجزاء٥٨(

Mب Mلكل من يخالف أحكام القانون ا*ذكور والقرارات ا*نفذة له. أنظر في هذا الشأن الفقرات(أ
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 من القانون ا*ذكور.٩٧ج) من ا*ادة 
 الخاص بتنظيم السجون في دولة الكويت بنظام فرض١٩٦٢ لسنة ٢٦) لم يأخذ القانون رقم ٥٩(

العمل القسري أثناء فترة السجن فيما عدا بالنسبة للفئة (ب) والتي تشمل المحكوم عليهم بالحبس
M من القانون أنواع الأشغال ا*فروضةM وساعـات٬٣٨ ٬٣٧ ٬٣٦ ٣٥مع الشغلM وقد تضمنت ا*ـواد 

العملM والحالة الصحية للمسجونM إلى جانب تقد� مكافأة مادية عن عملة بالسجن. ومع ذلك
) تشغيـل٣١) قررت إعطاء السجQ مكافأة وليس أجرا. وكذلك أجـازت ا*ـادة (٣٨نجد أن ا*ادة (

ا*سجونQ من الفئة (أ) (وتشمل فئة ا*سجونQ احتياطياM والمحكوم عليهم بالحبس حبسا بسيطا)...
إذا دعت حاجة السجن إلى عمل أحد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل وحينـئـذ

يجب تقدير ا*كافأة ا*ناسبة له.
إننا لو أخذنا بالاعتبار ا*ركز القانوني للمسجونM فإن رضاء ا*سجـون لا �ـكـن الأخـذ بـهM ولـذا
يجب تعديلها بحيث يكون التشغيل بناء على طلبه لكي تتلاءم مع الفقرة الثانية من ا*ادة الثانية من

M ا*صدق عليها من قبل دولة الكويت.١٩٣٠) لسنة ٢٩الاتفاقية رقم (
 السنة الثامنة.٣٩٠ بتنظيم السجونM أنظر: الكويت اليومM العدد ١٩٦٢ لسنة ٢٦لنص القانون رقم 

٥ص 
) ورد الحظر الدستوري pنع العمل الجبري ضمن النص الذي يتناول الحق في الـعـمـل وفـي٦٠(

= Qاختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب: وكذلك التزام الدولة بتوفير العمل للمواطن
ر وعدالة شروطهM �ا يؤكد حرص ا*شرع في دولة البحرين على بيان الطابع الاختـيـاري الحـر
لحق العمل. وكذلك على ضرورة تنظيم القانون للعلاقة بQ العمال وأصحاب الأعمال لـتـحـقـيـق
العدالة الاجتماعية و*نع استغلال العمال أو خضوعهم لشروط وأوضاع �كن أن تكون نوعا من

أعمال السخرة أو العمل القسري.
) على أن الأعمال الشاقة٢٩) تنص الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية من الاتفاقية رقم (٦١(

لا تشمل: أي عمل أو خدمة تفرض على شخص ما بناء على إدانة قضائية. ولا تشمل أيضـا أي
عمل أو خدمة تفرض في حالات الطوارU القاهرة.. .

) لم يرد في قانون الجزاء الكويتيM وفي قانون العقوبات لدولة البحرين أيـة نـصـوص تـتـعـلـق٦٢(
بفرض العقوبات الجنائية في حالة الإخلال بالالتزام ا*نصوص عليه في دساتيرها بتحر� العمل

) من الاتفاقية ا*ذكورة عندما نصت٢٥الجبري أو القسري غير ا*شروع كما تنص على ذلك ا*ادة (
على أنه: «يعاقب فرض عمل السخرة أو العمل القسري بصورة غيـر مـشـروعـة بـوصـفـه جـر�ـة
جنائية ويلتزم كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بواجب كفالة كون العقوبات التي يفرضها فعالة

حقا وكفالة تنفيذها بكل دقة».
)٦٣ Qبتحر� أعمال السـخـرة لـعـامـي٬١٠٥ ٢٩) *وقف الدول ا*صدقة على الاتفاقـيـتـ Qا*تعلقت 

M أنظر:٬١٩٥٧ ١٩٣٠
Appendix 11, Information Availableفي الوثيقة الصادرة من منظمة العمل الدولية بعنوان: 

Abolition of Forced Labour, International. Labour Conference, 65th. Session  «1979 » p.95

) أنظر ا*رجع السابق:٦٤(
Abolition of Forced Labour General Survey, (1979), Appendix 11.

 من القانون ا*ذكور العقوبة على فرض عمل السخرة إذا صاحبها الخطف١٩٦) شددت ا*ادة ٦٥(
عندما نصت على أن: «كل من يخطف أي شخص لإجباره إجبارا غـيـر مـشـروع عـل الـعـمـل رغـم
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إرادتهM يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات».
) *عرفة موقف لجنة الخبراء القانونيQ لتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية من٦٦(

مفهوم عمل السخرة أو العمل القسري ا*نصوص عليه في ا*ادة الثانية من الاتفاقـيـة مـن خـلال
١٩٧٩مواقف الدول التي أرسلت تقاريرها الوطنيةM أنظر: ا*سح العام بشأن أعمال السخرة لعام 

ا*رجع السابق:
. Abolition of Forced Labour General Survey (1979),

.١٤١ إلـى ١٠٢الفقرات مـن 
 بشأن تحر�١٩٧٩)من ا*سح العام لسنة ١١٠٤) ورد هذا الرأي في تقرير اللجنة في الفقرة (٦٧(

أعمال السخرة عندما بينت أن:
.. .. .. The exceptions to the 1930 Convention and specifically the exclusion of prison labour, do not

automatically apply to the latter instrument, which was ‘.designed to supplement the 1930 Convention

) تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت القاعدة العامة تقتضي تحر� أو إلغاء أعمال الـسـخـرةM أو٦٨(
العمل القسري كعقاب على ا*شاركة فـي الإضـراب (الـفـقـرة (د) مـن ا*ـادة الـثـانـيـة) إلا أن لجـنـة
ا*ؤhر التي ناقشت مشروع الاتفاقية بينت أنه يجوز فرض الأشغال الشاقـة كـعـقـوبـة فـي بـعـض
Qـنـع الـقـوانـh بصورة خاصة في الأحـوال الـتـي Mحالات ا*شاركة في الإضرابات غير ا*شروعة
الوطنية الإضراب فيها كحالة الإضراب في بعض ا*رافق الحيويـة أو تـلـك ا*ـتـعـلـقـة بـالخـدمـات
الأساسية للمجتمع التي قد تهدد بقاء أو رفاهية كل أو بعـض الـسـكـانM وبـشـرط إيـجـاد الـبـديـل
للعمالM للتعبير عن آرائهم في هذه الأحوال. وأجازت لجنة الخبراء القانونيQ في حالات استثنائية
منع الإضرابM في ظل قوانQ الطوارU والأحكام العرفية وبالتالي جواز فـرض الـعـمـل الـقـسـري
كعقوبة لانتهاك قانون منع الإضرابات وبشرط أن يحدد القانون ا*دة الزمنية للمنع pا يتناسـب
مع حالة الضرورة للحفاظ على بقاء السكان كلهم أو بعضهم وذلك لكـي لا تـكـون مـتـعـارضـة مـع

. ا*رجع السابق:١٩٥٧أحكام اتفاقية سنة 
 Abolition of Forced Labour General Survey  (1979)

.٦٥) ص ١٢٦الفـقـرة (
) لتقرير اللجنة الخاصة بهذا الشأنM أنظر:٦٩(

Forced Labour: Report VI (1), International Labour Conference, 39th Session.Geneva, 1956, Geneva,

ILO, 1955,p17.

) هذا التمييز بQ فرض العمل الجبري أو العمل القسري كعقوبة عادية وبينة كوسيلة للقـهـر٧٠(
السياسي أو لتوجيه سياسي معMQ أو كمعيار لتطبيق أو عدم تطبيق أحكام الاتـفـاقـيـة الخـاصـة

M أكدت عليه لجنة الخبراء عندما ذكرت أن:١٩٥٧بتحر� أو القضاء على أعمال السخرة لعام 
.. .. .. That the essential punishment is the deprivation of freedom rather than M the obligation to work,

and that ordinary prison labour, so long as it does not become a fundamental form of repression, should

be excluded from the scope of ‘.the 1957 Convention

ا*رجع السابق:
Abolition of Forced Labour General Survey, (1979), part (106)p.53.

M وكذلك١٩٦٩ من قانون تنظيم السجون للجمهورية العـراقـيـة لـعـام ٬٥٥ ٤٥) مثال ذلك ا*ـادة ٧١(
بينت الحكومة الأردنية في تقريرها الوطني في هذا الخصوص بأن الفقرة (ج) من ا*ادة الثامنة



148

 من قانون السجن تستثني السجناء السياسيQ من٢٤من لائحة السجون التي جاءت تنفيذا للمادة 
 بهـذاM١٩٧٧ وفرنسـا M١٩٧٦ وليبيريـا ١٩٦٥القيام بالأعمال الشاقة. وقد أخذت كـل مـن الـبـرتـغـال 

النظام لتوفير ضمانات قانونية لجميع السجناء وعلى الأخص السجناء السياسيون. ا*رجع السابق:
Abolition of Forced Labour General Survey  (1979)

.٥٤) ص ٣الهامـش رقـم (
) من الدول التي عدلت تشريعاتها الوطنية بحيث ألغت عقوبة الأعمال الشاقةM في الحـالات٧٢(

M نذكر من بينهـا كـلا مـن١٩٥٧) لسنـة ١٠٥الخمسة ا*ذكورة في ا*ادة الأولى من الاتـفـاقـيـة رقـم (
M١٩٧٨ وكما جاء في ملاحظات الحكومة السورية في عام M١٩٧٨ وتركيا M١٩٧٨ وبولندا ١٩٧٦أسبانيا 

للجنة الخبراء القانونيQ التابعة *نظمة العمل الدولية بشأن مشروع القانون ا*قدم للحكومة بهذا
الشأن:

ا*رجع السابق:
. Abolition of Forced Labour General Survey, (1979).p.54

١٩٧٨M) كما جاء في تقرير لجنة الخبـراء الـقـانـونـيـQ نـذكـر مـن هـذه الـدول كـلا مـن قـبـرص ٧٣(
. *زيد من التفاصـيـل١٩٦٤) سنـة HONG KONG وبريطانيا بالنسبة *سـتـعـمـرة (١٩٦٧وسيراليـون 

M أنظر تقرير لجنة١٩٥٧حول موقف الحكومات من الاتفاقية الخاصة بتحر� أعمال السخرة لعام 
.M٢٠٨ ص ١٩٦٨الخبراء القانونيQ لتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية لـعـام 

M بأكبر عدد من١٩٥٧) بشأن تحر� أو إلغاء أعمال السخرة لعام ١٠٥) حظيت الاتفاقية (رقم ٧٤(
التصديقات من الدول العربيةM حيث بلغ عدد الدول العربية التـي صـدقـت عـلـى هـذه الاتـفـاقـيـة

M تونـسM١٩٥٩ العراق M١٩٥٨ الأردن M١٩٥٨ سوريـا ١٩٥٨ دولة على النحو الـتـالـي: مـصـر ١٣حوالـي 
M اليمن الد�قراطـيM١٩٧٠ السودان M١٩٦٦ ا*غرب M١٩٦٥ الجزائر M١٩٦١ ليبيا M١٩٦١ الكويت ١٩٥٩
. هذا وقد بلغ عدد الدول التي صدقت على هذهM١٩٧٨ ا*ملكة العربية السعودية M١٩٧٧ لبنان ١٩٧٦

 دول. لتاريخ تصديقات الدولM أنظر:١٠٧ حوالي ١٩٨٢الاتفاقية حتى يناير 
Report 111 (Part 5) List of Ratification‘s of Conventions International. Labour Conference. 68th Session

(1982) p. 58.

M عدم تسلم اللجنة١٩٦٩) من ا*سح العام حول تحر� أعمال السخرة لعام ٢) يبQ ا*لحق رقم (٧٥(
M من ا*ملكة العربية السعوديةM فـي حـ١٩٥٧Q) لعام ١٠٥لأية تقارير بشأن تطبيق الاتفاقية (رقـم 

تسلمت اللجنة تقريرا عن كيفية تطبيق هذه الاتفاقية في دولة الكويت منذ تصديقها على الاتفاقية.
ومع ذلك لا توجد أية ملاحظات على التشريعات الوطنية ذات العـلاقـة بـالاتـفـاقـيـة. مـثـال ذلـك

 من عقوبة السجن بالأشغال الشاقةM وموقف قانـون الـعـمـل مـن١٩٦١موقف قانون الجزاء الـعـام 
ا*شاركة في الإضرابM أو مدى الأخذ بعقوبة الأعمال الشاقةM كعقوبة على العمال لعدم الانضباط.

أنظر ا*رجع السابق:
Abolition of Forced Labour General Survey, (1979), Appendix 11, p.95.

) هذا القصور في البيانات التي ترسلها الحكومات إلى لجنة الخبراء القانونيMQ تحـول دون٧٦(
قيام اللجنة بأداء دورها في مساعدة الحكومات للتغلب على الصعوبات التي تعوق تنفيذ ا*ستويات
الدولية في كثير من الدول. وقد أشارت لجنة الخبراء إلى ذلك عند تلخيصها للمسح العام بشأن

 عندما ذكرت أن٬١٩٥٧ ١٩٣٠اتفاقيتي تحر� أعمال السخرة لعامي 
, To be able to help governments to give full effect to international standards  «ILO » bodies need full



149

information concerning problems encountered. In the field, of forced or compulsory labour, this

sometimes calls for certain courage:which many governments have indeed shown

ا*رجع السابق
Abolition of Forced Labour General Survey,(1979)Chapter IV. Conclusions, p77.

.١٠٥) أنظر الفقرة (أ) من ا*ادة الأولى من الاتفاقيـة رقـم ٧٧(
.١٠٥) الفقرة (ج) من ا*ادة الأولى من الاتفاقيـة رقـم ٧٨(
 التي قررت معاقبة من١٩٦٧) تذكر هنا ا*ادة الخامسة من قانون الأحكام العرفية الكويتي لعام ٧٩(

يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على أجراء الأحكام العرفية بالحبس *دة
 دينارM وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشـد يـقـضـي بـهـا٥٠٠سنتQ وغرامة لا تتـجـاوز 

قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ ا*فعول في البلاد.
 بشأن الجرائم ا*تعلقة بأمن الـدولـة١٩٧١ لسنـة ٣١) مثال ذلك ا*ادة الثانية من القانـون رقـم ٨٠(

الخارجيM عندما نصت على أنه يعاقب بالحـبـس ا*ـؤبـد إذا ارتـكـبـت الجـر�ـة فـي زمـن الحـرب
وبالحبس ا*ؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات إذا ارتكبت فـي زمـن الـسـلـم-كـل مـن سـعـى
لدولة أجنبية أو أحد �ن يعملون *صلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلـك الأضـرار

pركز الكويت الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
 من قانون جرائم أمن الدولة الداخلي على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز٢٩هذا وقد نصت ا*ادة 

 ـ«كل من دعا بالوسائل السابقة (القولM الصياحM الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية عشر سنوات: ل
وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر) إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في

الكويت بطرق غير مشروعة.. . الخ».
) ملاحظات لجنة الخبراء القانونيQ لتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية حول٨١(

 في كل من الدول العربية التاليةM مصرM سورياM تونس١٩٥٧M لعام ١٠٥كيفية تطبيق الاتفاقية رقم 
Qاليمن الد�قراطي. وتبـ Mموريتانيا Mا*غرب Mجيبوتي Mالسودان Mالعراق Mالأردن Mليبيا Mالجزائر
ا*لاحظات أو الطلبات ا*باشرة لهذه الدول عدم hشي ا*ستويات الوطنية مع أحكام الاتفاقية في

هذا الشأن.
للتفاصيل أنظر:

111part4A International Labour Conference, 69th Session 1983, (part two)p.37.

١٩٥٨M يونيه ٢٥) أعتمد ا*ؤhر العام *نظمة العمل الدولية في دورته الثانية والأربعQ بتاريخ ٨٢(
) بشأن١ (بشأن التمييز) في مجال الاستخدام وا*هنة) وكذلك التوصية رقم (١١١الاتفاقية) رقم 

 يونيـه١٥. هذا وقد دخلت الاتفاقية دور التنفيـذ فـي ١٩٥٨التمييز (في الاستخدام وا*هنـة) لـعـام 
 طبقا لأحكام ا*ادة الثامنة من الاتفاقية.١٩٦٠

) بشـأن١٠٠وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدوليةM قد اعتمدت الاتفاقية والتوصيـة رقـم (
M التي تهدف إلى ضمان ا*ساواة في هذا الصدد. والدولة الوحيـدة١٩٥١ا*ساواة في الأجر لعام 

. لنص١٩٧٨من دول المجلس التي صدقت على هذه الاتفاقية هي ا*ملكة العربية السعودية في عام 
الاتفاقيات والتوصيات السابقة أنظر:

International Labour Conventions and Recommendations1919-  1981 international Labour Office, PP

56- 42.

) من الاتفاقيات ذات العلاقة في هذا المجالM نذكر منها الاتـفـاقـيـات والـتـوصـيـات الـتـالـيـة:-٨٣(
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M١٦٥ والتوصية رقـم M١٥٦ والاتفاقية رقم ١٩٥١الاتفاقية والتوصية بشأن ا*ساواة في الأجر لعـام 
بشأن تكافؤ الفرص وا*ساواة في ا*عاملة للعمال من الجنسMQ والعمال ذوي ا*سؤوليات العائلية

.١٩٦٥. وأخيرا التوصية بشأن استخدام ا*رأة ذات ا*سؤوليات العائلـيـة ١٩٨١لعام 
) *زيد من التفاصيل حول أنشطة منظمة العمل الدولية في هذا المجالM أنـظـر ا*ـسـح الـعـام٨٤(

١٩٧١الذي قامت به لجنة الخبراء القانونيQ لتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية في عام 
pناسبة العام الدولي للقضاء عل العنصرية والتمييز العنصري الذي اعتمدته الجمعـيـة الـعـامـة

M بعنوان:١٩٦٨للأ� ا*تحدة عام 
General Survey on the Reports relating to the Discrimination (Employment and Occupation) Convention

and Recommendation 1958. International Labour. (Conference, 56th Session, Geneva 1971 Report

111( part 4 B).

و*نع التكرار والإطالةM سوف نشير لهذا ا*سح العام فيما بعد باسم ا*سح العام بشأن:
Discrimination (Employment and Occupation) (1971)

) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام١١١) بلغ عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية رقم (٨٥(
M من بينها الدول العربية١٩٨٢) مائة دولة وواحدة حتى نهاية يناير ١٠١ حوالي (١٩٥٨وا*هنة لعام 

M١٩٦١M ا*غرب M١٩٦١ ليبيا M١٩٦١ الأردن M١٩٦٠ سوريا M١٩٦٠ مصر M١٩٥٩ تونس ١٩٥٩التالية: العراق 
.M١٩٧٨ ا*ملكة العربية السعودية M١٩٧٧ لبنان M١٩٧٦ قطر M١٩٧٠ السودان M١٩٦٩ اليمن ١٩٦٦الكويت 

لتاريخ تصديقات الدول الأخرىM أنظر:
List of Ratification of Conventions. Report 111( Part 5)International Labour. 68. Conference, 68th

Session (1982). P68

) الأساس القانوني لهذا الخيار الواسع وا*رن للدول الأطراف في الاتفاقية والذي يعتبر مـن٨٦(
�يزات هذه الاتفاقيةM نجده في العبارة ا*نصوص عليها في ا*ادة الثانية عندما ذكرت بأن تعهد
الدول الأطراف بوضع وتطبيق سياسة وطنية يجب أن يكون من خلال طرق تناسب ظروف البلد

وعاداته أو �ارستهM أو كما في النص الإنجليزي:
 . .. MBy methods appropriate to national conditions and practice.. ..

 ا*بادU الأساسية الواجب الأخذ بها من قبل كل دولة١١١) بQ الجزء الثاني من التوصية رقم ٨٧(
عند اعتماد السياسة الوطنية بشأن منع التمييز في الاستخدام وا*هنةM ومن بينها تبني الأجهزة
الحكومية لسياسة عدم التمييز في الاستخدام في جميع أنشطتها. وكذلك التزام منظمات أصحاب
العمل والعمال بعدم �ارسة التمييز بخصوص القبول أو العضوية أو ا*شاركة في شئونهم. *زيد

 من التوصية٬٣ ٢من الإجراءات التفصيلية ا*قترحة في التوصية للدول الأعضاءM أنظر الفقرات 
السابقة.

) من ا*ادة الأولى على أنه: «لا يعتبر hييزا أو تفضيلا أي ميزة أو استثناء٢) نصت الفقرة (٨٨(
بصدد عمل معQ إذا كان مبنيا على أساس ا*ؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل. وتناولـت

 من الاتفاقية الحالات التي يتخذها بعض الأعضاء لتفادي أوضاع  معينة ضد أشخاص٬٥ ٤ا*واد 
معينQ لحماية أمن الدولةM أو وفقا لالتزاماتها ا*نصوص عليها في اتفـاقـيـات أخـرى أعـتـمـدهـا
مؤhر العمل الدولي أو *راعاة ا*تطلبات الخاصة بأشخاص في حاجة إلى حماية خاصة لأسباب

).»٥ من ا*ادة ٢وراثية أو مرضية (الفقرة 
) يعتبر ا*سح العام الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيQ لتطبيق اتفاقيات وتوصيـات الـعـمـل٨٩(
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 pسح أيضا. واستندت فيM١٩٦٣ الثاني من نوعهM حيث قامت اللجنة في عام ١٩٧١الدولية لعام 
 على التقارير السنوية ا*قدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة١٩٧١ا*سح العام لعام 

 من دستور ا*نظمةM وكذلك على التقارير الوطنية ا*قدمة من الدول غير الأطراف بـنـاء عـلـى٢٢
 من دستور ا*نظمة. هذا وقد بلغ عدد١٩طلب مجلس إدارة منظمة العمل الدولية pوجب ا*ادة 
٢٣ الدول الأعضاءM و١٠٧ دولةM منها ١٣٠الدول التي أرسلت إلى اللجنة التقارير ا*طلوبة حوالـي 

 من دستور ا*نظمة. *زيد من التفاصيـل فـي هـذا٣٥إقليما لا تتمتع بالحكم الذاتي وفقا لـلـمـادة 
الشأنM أنظر ا*رجع السابقM ا*سح العام:

.Discrimination (Employment and Occupation)(1971) Appendix 11 p.61.

) هذا الإدعاء لا �كن الاستناد إليهM لأن ا*ادة الرابعة من الاتفاقية تجيز اتخاذ إجراءات ذات٩٠(
طابع hييزي ضد شخص يقوم أو يشتبه-عن حق-في قيامهM بأنشطة ضارة بأمن الدولة. وذلـك
في إطار الشروط والضمانات ا*قررة في ا*ادة ذاتهـا. ومـن الـدول الـتـي تـأخـذ بـهـذا الاتجـاه ثـم
عدلت تشريعاتها أو ألغت اللوائح التي تنص على هذا النوع من التمييزM نذكر: جواتيمالاM القانون

. كذلك نجد أن لوائح القبول في الدراسات١٩٧٠ لسنة M١٧٢٥ عدل بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٩رقم 
M كانت تحرم القبول على الطلبة ذوي الاتجاهات الفاشستيةM ثم ألغي١٩٥٠العليا في بلغاريا لعام 

فيما بعد كما يستدل من تقريرها السنوي للمنظمة حول هذه الاتفاقيةM ولوائح جمعيات العمال
 في إيران كانت لا تجيز انضمام الأشخاص ذوي الاتجاهات السياسية في تلك ا*نظمات١٩٥٥لعام 

.١٩٦٤أو العمل بها ثم ألغي في عام 
Mأنظر Mأو اللوائح التي تجيز التمييز على أساس الرأي السياسي Qزيد من هذا النوع من القوان*

ا*رجع السابقM ا*سح العام:
.Discrimination( Employment and Occupation) (1971)

 )٬٨ ٧ (الهوامش ٬٢٠ ١٩ص 
 الذي �نع النساء بـشـكـل عـام مـن تـولـي١٩١٩ لعـام ١١٧٦) مثال ذلك القانـون الإيـطـالـي رقـم ٩١(

ا*ناصب في الأعمال القضائية أو �ارسة الحقوق السياسية ذات العلاقة بالدفاع عـن الـدولـة.
١٩٦٠Mهذا القانون أعتبر غير دستوري بناء على حـكـم صـدر مـن المحـكـمـة الـدسـتـوريـة فـي عـام 

 الذي �نع اشتغال ا*رأة في الوظائف القضائية فيمـا عـدا١٩٦١ لعام ٥٦والقانون الأسباني رقـم 
M٥٥ والقانون السويسري الاتحادي رقم ١٩٦٦قضاء الأحداث ومحاكم العمال الذي ألغي في عام 

 الذي لا يزال ساري ا*فعولM حيث يجيز إنهاء أو تعديل وضع ا*رأة العاملة في حـالـة١٩٢٧لسنة 
الزواج. *زيد من القوانQ التي hيز على هذا الأساسM أنظر ا*رجع السابقM ا*سح العام:

Discrimination (Employment and Occupation).(1971) p.18.

 من الدستورM تنص على هذا النوع مـن١٥٣) هذا الوضع ينطبق على ماليزياM حيث أن ا*ـادة ٩٢(
الأفضلية بالنسبة للتدريب ا*هني أو الاستخدامM أو إتاحة الفرصة لأبناء البلد من الأصل ا*لاوي
Mأو من الأصل الهندي MQوالنصف الثاني يتكون من السكان الصيني Mالذين يشكلون نصف السكان

.١٩) ص ٢وذلك بهدف إعادة التوازن بQ السكان. ا*رجع السابـق رقـم (
M عندما ذكرت أن:١٩٧١) هذا ما أكدته اللجنة في تقريرها لعام ٩٣(

 «It should be pointed out, that the 1958 instruments do not require States to guarantee that all forms of

discrimination have already been eliminated, but simply that they should seek to eliminate them by

methods appropriate to national conditions and practice »
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))Discrimination (employment and Occupation)١٩٧١ا*رجع السابقM ا*سح العام:(
)٢٧(البند 

) من الدول التي تأخذ بهذا النظام pوجب نصوص في دساتيرها أو قوانينها المحليـة والـتـي٩٤(
 من الدسـتـورM١٢٣ قبرصM ولبنـانM حـيـث حـددت ا*ـادة ١٩٧١جاء ذكرها في ا*ـسـح الـعـام لـسـنـة 

القبرصي ا*ناصب التي يجوز لكل من القبارصة الأتراك واليونان التعيـQ فـيـهـا بـهـدف تحـقـيـق
 من الدستور اللبناني حيث إن المجتمع يقوم على٩٥التوازن ب¨ الفئتQ من ا*واطنMQ كذلك ا*ادة 

أساس الطوائف الدينية.
أنظر ا*رجع السابق: ا*سح العام:

Employment and Occupation discrimination(Discrimination) (١٩٧١) (٢٠(البند 

) بينت اللجنة موقفها من مسألة الأفضلية على أساس الأصل القومي عندما ذكرت أن:٩٥(
... Reference to national extraction in the 1958 instruments is indented to apply. Not to distinctions

made between nationals and aliens in general but to those made between nationals of a country on the

ground, for instance of foreignM. Birth or foreign ancestry

ا*رجع السابقM ا*سح العام:
Discrimination( Employment and Occupation) (١٩٧١) (٢٢(البند 

) بيان رأي اللجنة في هذا الصدد نضع هنا النص الإنجليزي على النحو التالي:٩٦(
... equality of opportunity and treatment in respect of employment and Occupation is of particular

practical importance since it is a person‘s work more than anything else which determines his position

in society, and the elimination of discrimination in regard to work may itself bring about conditions

which will be. Particularly propitious to the removal of tension and discrimination in other fields

ا*رجع السابقM ا*سح العام:
Discrimination( Employment and Occupation) (١٩٧١) (١٠٧(البند 

 من الدستور الكويتي: «وقد آثرت هذه ا*ادة٢٩) جاء في ا*ذكرة التفسيرية عند تفسير ا*ادة ٩٧(
إلا تضيف إلى ذلك عبارة) أو اللون أو الثروة (برغم ورود مثل هذه العبـارة فـي الإعـلان الـعـا*ـي
لحقوق الإنسانM وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلادM فضلا عن كفاية نص
ا*ادة في دفع هذه الشبهة. كما أن التفريق بQ الناس بسبب الثروةM أمر منتف بذاته في المجتمع
الكويتيM فلا حاجة للنص عل نفيه بحكم خاص» ا*ذكرة التفسيرية لدستـور دولـة الـكـويـت لـعـام

.M٦٦ ص ١٩٦٢
) تضمنت الفقرة الأولى من ا*ادة الثانية من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق ا*دنية والسياسية٩٨(

 الحالات ا*ذكورة في ا*ادة الثانية من الإعلان العا*ي لحقوق الإنسـان عـنـدمـا قـررت:١٩٦٦لعام 
«تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق ا*عترف بهـا فـيـهM وبـكـفـالـة هـذه الحـقـوق
Mأو اللون Mييز بسبب العرقh دون أي Mفي ولايتها Qوالداخل Mلجميع الأفراد ا*وجودين في إقليمها
Mأو الأصل القومي والاجتماعي Mأو غير السياسي Mأو الرأي السياسي Mأو الدين Mأو اللغة Mأو الجنس

أو الثروة أو النسبM أو غير ذلك من الأسباب».
)٩٩Mالتمييز على أساس الرأي السياسي أو الاتجاه السياسي يتعارض كذلك مع الحق الدستوري (

 من الدستور والتي تنص على أن: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولةM ولكل٣٦كما جاء في ا*ادة 
إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهماM وذلك وفقا للشـروط والأوضـاع
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التي بينها القانون. ومن ناحية أخرىM فإن حرية العقيدة تعتبر من الحقوق الأساسـيـة لـلإنـسـان
 من الإعلان العـا*ـي١٩وفقا للمواثيق والإعلانات العا*ـيـة لحـقـوق الإنـسـانM كـمـا جـاء فـي ا*ـادة 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوقM١٩ وأكدتها الفقرة الأولى من ا*ادة ١٩٤٨لحقوق الإنسان لعام 
.١٩٦٦ا*دنية والسياسية لـعـام 

) يجب الإشارة إلى أن لجنة الخبراء القانونيQ ا*نوط بها الأشراف على تطبيق الاتفاقيات١٠٠(
والتوصيات أكدت مرارا ضرورة تزويدها بالبيانات الواقية *عرفة مدى مواءمة التشريعات الوطنية
Mللمستويات الدولية-وفي الغالب ترسل اللجنة الصيغة التالية للدول غير ا*لتزمة بالنموذج ا*رسل
«تأسف اللجنة لأنها لم تتسلم أي رد وبالتالي لم تتيسر لها معلومات عن ا*سائل التي أشارت إليها
اللجنة في طلبها ا*شار إليه لعام.. .. وقد اضطرت اللجنة لتكرارهاM بسبب فشل الحكومـة فـي
تقد� ا*علومات ا*طلوبة». ويطلق على هذا النموذج عبارة ا*لاحظاتM والتي هي pثابـة الإدانـة

للدولة ا*صدقة على الاتفاقية ولكن بشكل دبلوماسي.
 من الدستور البحريني على حرية الرأي والبحث العلمي وأجازت لكل إنسان٢٣) أكدت ا*ادة ١٠١(

حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة وغيرهما.. .
) إن مبدأ ا*ساواة بQ الرجل وا*رأة يعد من الأهداف الرئيسية للأ� ا*تحدة كما جاء فـي١٠٢(

 من ميثاق الأ� ا*تحدة حيث٥٥الفقرة الثانية من ديباجة ا*يثاق وأكدتها الفقرة (ج)( من ا*ادة) 
جاء فيها: «تعمل الأ� ا*تحدة على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
للجميع بلا hييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بQ الرجال والنساءM ومراعـاة تـلـك

الحقوق والحريات فعلا»
) على أن «يتعهد جميع الأعضاء بأن يقومواM منفردين أو مـشـتـركـp Qـا بـجـب٥٦ونصت ا*ـادة (

«.Qعليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لتحقيق الأهداف ا*نصوص عليها في ا*ادة الخامسة والخمس
 من دستور دولة الإمارات العربية ا*تحـدة عـلـى أن: «حـريـة الـرأي٣٠) في حQ تنـص ا*ـادة ١٠٣(

والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولتان في حدود القانون».
 ا*نشور في: .١٨٧٢) أنظر في هذا الشأن حكم محكمة التحكيم الدولية في قضية ألاباما ١٠٤(

١٠٥٩ .Moone, J., Digest of International Law, Vol. 7, 1906 P

 من دستور دولة الكويت على هذا القيد العام عندما نصت على أن: «مراعاة٤٩) وأكدت ا*ادة ١٠٥(
 من١٥النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت». كذلك نصـت ا*ـادة 

النظام الأساسي لدولة قطر بأن: «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع
سكان الدولة».
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ا�ؤلف  في سطور:
د. بدرية عبد الله العوضي

.١٩٤٤× من مواليد الكويت 
M ودكتوراه في١٩٦٦× حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 

.١٩٧٥القانون الدولي العام من جامعة لندن 
× لها العديد من ا*ؤلفات والأبحاث العلمية ا*نشورة منها:

× القانون الدولي للبحار في الخليج العربي.
× القانون الدولي العام في السلم والحرب وتطبيقه في الكويت.

× موقف القانون من الأحداث المحلية والدولية.
× شاركت في عدد من ا*ؤhرات والندوات الإقليمية والدولية.

× عضو في هيئات عربية ودولية متعددة منها:
× اتحادا المحاميات الدولي.

× جمعية التنمية الدولية.
× ا*نظمة الدولية للتقدم

العلمي.
× أستاذة مساعدة بكلـيـة
الحقوق والشريعـةM بـجـامـعـة
Qونــائــبـــة لـــلأمـــ Mالــكــويــت
التنفيذي للمنظمة الإقليميـة

لحماية البيئة البحرية.

الإنسان و علم النفس
تأليف

د. عبد الستار إبراهيم
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